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ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور البدائل التمويلية في ترشيد ميزانية الجماعات المحلية في ظل 
التسيير العمومي الجديد وذلك في الجزائر ، و تمت دراسة حالة من خلال اختيار عينة من بلديات ولاية 

بسكرة و تشخيص وضعها التمويلي و مدى مساهمة الإصلاحات التمويلية في ترشيد ميزانياتها .
اعتمادا على المنهج الوصفي التحليلي وكذا أسلوب المسح الاجتماعي(باستبيان )توصلت الدراسة 

تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أبرزهامساهمة البدائل التمويلية في تعبئة ايرادات البلديات في الجزائر 
من خلال دراسة حالة تبقى ضعيفة ، كما أن ترشيد مالية الجماعات المحلية وتحقيق استقلالها المالي في 
الجزائريعتمد على جملة من المرتكزات أبرزها اعتماد إصلاحات تسييرية من خلال تبني مبادئ التسيير 

العمومي الجديد و تثمين الممتلكات إلى تفعيل الاستثمارات المحلية  الذاتية للجماعات المحلية،
الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية، المالية المحلية، البدائل التمويلية، التسيير العمومي الجديد، ترشيد 

الميزانية المحلية

ABSTRACT
This studyaims to know the role of the financial alternative in rationalizing 

the budgets of local collectivitésundertheehadowof the New Public Management 
(NPM) in Algeria, 
Therefore a caeswasstudied by selectingasamplefrom the municipalities of 
Biskra city, and diagnosingitsfinancial situation and the 
extentofthefinancialrepairs in rationalizing budgets.
The studyreached a set of results,themost important of wichisthe role of the 
financial alternative in mobilizing municipal revenues in Algeria, as well 
asthatrationalizing the finances of local collectivités and 
achievingitsfinancialindependence in Algéria  relies on severalpillars, the most 
important implementingmanagerialrepairs by adopting the principles of new 



public Management, evaluatingproperties, activatingself local investments of the 
local collectivités.

Keywords: local authorities, local finance, financing alternatives, new public 
management, rationalization of the local budget

RESUME
Cette étude vise à connaître le rôle des alternatives de financement dans la 
rationalisation du budget des collectivités locales dans le cadre de la nouvelle 
gestion publique. Elle aborde le concept de nouvelle gestion publiqueen Algérie, 
les notions liées aux collectivités locales, leurs sources de financement ainsi que 
les problèmes auxquels elles sont confrontées.
Une étude de cas a été réalisée en sélectionnant un échantillon de communes de 
la wilaya de Biskra, en diagnostiquant leur situation financière et en évaluant la 
contribution des réformes financières à la rationalisation de leurs budgets.
L’étude a abouti à un ensemble de résultats, dont le plus important est quele rôle 
des alternatives de financement de financementàla mobilisation des recettes 
municipales en Algérieàtravers une étude de cas reste faible etla rationalisation 
des finances des collectivités locales et la réalisation de leur autonomie 
financièreen Algérie dépendent de plusieurs piliers, notamment l’adoption de 
réformes de gestion à travers l’application des principes de la nouvelle gestion 
publique, la valorisation des biens et l’activation des investissements locaux 
propres aux collectivités locales.
Mots clés :collectivités locales, finances locales, alternatives de financement, 
nouvelle gestion publique, rationalisation du budget local
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 مقدمــــة
، ما صاحب ذلك من تضخم أجهزتهاالمتعلقة بالمهام التقليدية و  مسؤولياتها تراكمظل تطور وظائف السلطة المركزية و في 

 حيث أصبح من الصعب القيام بالوظيفة الإدارية ، كل ذلك أصبح يشكل عبئا ثقيلا ينوء بكاهلها،خصوصا مع التزايد السكاني
قدرتها على التسيير الجيد مما استوجب تغيير أسلوب الإدارة بانتهاج اللامركزية  أثبتت المركزية عدمقد و  في كافة أرجاء الدولة، الماليةو 

لمحلي عن عاتق السلطة على المستوى ا لمناسبة لإزاحة جزء من هذا العبءالوسيلة ا لجماعات المحلية، لكونهاالمجسدة في ظهور ا
القيام بالمشاريع الإنتاجية و قادرة على تحديد أولويات المرافق المحلية  عديدة في مختلف الجوانب العامة، فهي ايحقق فوائدالمركزية و 

توسيع  له أثر في تكريس الديمقراطية عبرهذا حصرها في إدارة مركزية واحدة، و  دارة الموارد يصعبللنهوض بالتنمية المحلية،كما أن إ
الهيئات المحلية فأخذت الإدارية بين السلطة المركزية و  فتوزعت الوظيفة نطاق مشاركة الفاعلين على المستوى المحلي في تدبير شؤونهم،

 اللامركزية اتجاها تصحيحيا للمركزية المفرطة.
المشاكل التي نتيجة التغيرات الإقليمية والدولية، و  العديد من التحدياتفإنها تواجه  نظرا للأهمية الكبيرة للجماعات المحليةو 

أصبح يفرض عليها  ضعف الرقابة،في الأداء العمومي وغياب الثقة والاتصال بين الإدارة والمواطن و و واجهتها من ضعف في الفعالية 
الطرق و الأساليب التقليدية في التسيير و تبني إصلاح إداري وفق النماذج الجديدة، و قد ظهرت عدة اتجاهات إعادة النظر في 

ا ـإصلاحية في عقد الثمانينات في بعض الدول الأوربية و امتدت لعدة دول أخرى، شكلت مجموعة من الإصلاحات نظاما تسييري
الإدارات الخاصة مع مراعاة في يجعل التسيير في الإدارات العمومية يحاكي  التسيير  د "ـي الجديـر العمومـالتسيي" ـــــــــجديدا عرف ب

القطاع الخاص تحقق فعالية أكبر ولذا لأنه ينطلق من قاعدة مفادها أن أساليب الإدارة المطبقة في  خصوصيات القطاع العمومي
طبق هذا في العديد من الدول فهو غير نمطي بل يتميز  المنطلقمن هذا ، و الاستفادة منها في القطاع العمومي لابد من نقلها و 

لمنافسة امبادئ التسيير و  الأداء و يعتمد على آليات السوق فيتكز على منطق النتائج والجودة و بالمرونة و سهولة التكييف، ير 
 التامة.

اهم في الرفع من قيمة مختلف إلا أن تنفيذ هذه السياسات و غيرها  يتطلب توفر نظام مالي فعال من شأنه  أن يس
اتخاذ ، و هذا يعني توفير موارد مالية خاصة بها تمكنها من أداء الاختصاصات الموكلة إليها و السياسات المطبقة  على مستواها

ة مساعدات الدولتعتمد في تمويلها على في الجزائر لما كانت ميزانية الجماعات المحلية ، و البرامج المسطرةبلوغ الأهداف و القرارات و 
 لاو فمن جانب الإنفاق فإن المساهمات المقدمة مسبقا هي مخصصة  ركزية الإداريةيجعلها رهينة المفإن ذلك  يحد من استقلاليتها و 

 ا.ضمن ناحية الإيرادات خصوصا الجبائية تتحكم فيها الدولة أيبحرية و  يمكن التصرف فيها
تثمين مصادر الإيرادات تدعم قدرتها التمويلية، و و تساهم في خلق الثروة  لإيجاد مصادر تمويلية جديدة لذا كان السعي  
في هذا الجزائر اتخذت  من شأنها أن تساعد على ذلك، حيث دارية و المالية الحديثة التيالإفي ظل الأساليب التسييرية و الموجودة 

الاقتصادية على الصعيد  المنشط الرئيسي للدورةالجماعات المحلية  نونية التي جعلتالتعديلات القاو السياق العديد من الإصلاحات 
من خلال و تعطي دفعة قوية لمسارها التنموي  فتحت لها المجال لاتخاذ مختلف الآليات التي تساهم في عصرنة نظام التمويلالمحلي و 

تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة وسياحية خلاقة للثروة و ة محلية لخلق استثمارات فلاحية مرافقة ديناميكية اقتصادي
 .بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات بنكية مختصة كشريك يمول المشاريع التنموية بما يتوافق و المستجدات العصرية 
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 و تثمينهــا،  أو من الإصلاحات الجديــد التي تم اعتمادها على المستــوى المحلي سواء من ناحيــة المصادر التمويليــةفي إطار 
لية من خلال تعبئة إيراداتها  إلى ترشيد ميزانيتها المح ـاعـات المحليـةالجم سعت اعتمــاد التسيـيـر العمــومـي الجديد و تطبيق مبادئه ناحية

من أجل البحث  في الدور  2021-2010خلال الفترة لبعض بلديات ولاية بسكرة جاءت هذه الدراسة  و قدعقلنة نفقاتها، و 
اج أسلوب التسيير العمومي انتهفي إطار الذي يمكن أن تلعبه الخيارات التمويلية المتاحة للجماعات المحلية في ترشيد الميزانية المحلية 

 الجديد .
 أولا الإشكالية

 من خلال الطرح السابق يمكن بلورة إشكالية الدراسة في السؤال التالي:
من خلال دراسة حالة بعض  ية في ظل التسيير العمومي الجديدل التمويلية في ترشيد ميزانية الجماعات المحلما هو دور البدائ

 ؟2021-2010بلديات ولاية بسكرة خلال الفترة 
 للإجابة على هذه الإشكالية تم تجزئتها إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية كالآتـي:و 

 في بلديات الدراسة؟ تسييراللجديد في إلى أي مدى يتم تطبيق التسيير العمومي ا -1
 ؟افي تعبئة إيراداتهدروسة المعتمدة من طرف البلديات المهل تساهم البدائل التمويلية  -2
 ؟ البلديات المدروسة لمن خلا الجماعات المحلية نفقاتمن تقليل اليساهم في في هل تطبيق التسيير العمومي الجديد  -3

إشكالية الدراسة و ما تم طرحه من تساؤلات فرعية حول موضوع الدراسة و للإجابة على  على ضوءثانيا: فرضيات الدراسة: 
 هذه الأسئلة و معالجة إشكاليتها  تم وضع الفرضيات التالية :

 .دروسةبلديات الماللتسيير العمومي الجديد في ل محدود اعتمادهناك  .1
 .إيراداتهاساهمت في تعبئة من طرف البلديات المدروسة  التمويلية المعتمدة  البدائل .2
 .في البلديات المدروسةنفقات الساهم اعتماد مبادئ التسيير العمومي الجديد في ترشيد  .3

 ثالثا: أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة إلى ما يلي:

 في الترشيد ودورها *إبراز مدى تطبيق الجماعات المحلية للتسيير العمومي الجديد من خلال مبادئه
 الخيارات التمويلية التي اعتمدتها الجماعات المحلية في إطار إصلاحاتها لخلق الثروة.*إبراز أهم 

 .التبعية للسلطة المركزيةات في ترشيد الميزانية المحلية وبالتالي التخلص من العجز و *إبراز الدور الذي تلعبه هذه الخيار 
تعزيز خلقها للثرة من أجل التخلص أفضل للجماعات المحلية و  لتمويلراسة التطبيقية لتقديم التوصيات *استخلاص النتائج من الد

 من التبعية المركزية في مجال التمويل.
 لدراسةالمنهج العلمي لرابعا: 

في أسئلتها الفرعية تم اعتماد المنهج الوصلإشكالية الرئيسية للدراسة و الإجابة على اأجل الوصول إلى نتائج الدراسة و  من
تحليل ، و المتنوعةد من المراجع العلمية المختلفة و بالاعتماد على العدي مفاهيمي لمتغيرات الدراسةنظري و  التحليلي  بتقديم إطار
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لمسح با القيام، كما تم الإحصائيات و المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة المتحصل عليها من مختلف هيئات البلديات المدروسة
ى عينة قصدية متكونة من مجموعة من عمال و إطارات البلديات و استجوابهم و الاجتماعي باستخدام استبانة علمية موزعة عل

 تحليل آرائهم و ملاحظاتهم
توى الدراسة و الإجابة على الإشكالية المطروحة تم تطبيق الدراسة الميدانية خلال من أجل الإلمام بمحخامسا: حدود الدراسة: 

و اقتصرت الدراسة على ست بلديات من ولاية بسكرة كنموذج يمكن تعميمه  ،2021إلى سنة  2010لممتدة من سنة الفترة ا
 على باقي بلديات الولاية نظرا لتجانسها.

 تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الجوانب التي تم  التطرق إليها، التي تناولت موضوع البدائل التمويلية سادسا: أهمية الدراسة:
توفير فبالنسبة للبدائل التمويلية تكمن أهميتها في  ميزانيتها في ظل التسيير العمومي الجديد، دورها في ترشيدللجماعات المحلية و 

التسيير العمومي الجديد كان بمثابة إصلاح للوصول إلى التدبير المالي تالي التخلص من التبعية للدولة و بالالتمويل الذاتي للبلديات و 
 .اسة في معرفة دور ما سبق في ترشيد الميزانيةالمقاولاتي في البلديات،كما تكمن أهمية الدر 

بين  هناك العديد من الدراسات و الأبحاث السابقة التي تطرقت لدراسة متغيرات الدراسة الحالية، تنوعتالدراسات السابقة: 
 .تناولت الموضوع من عدة زوايا باستخدام عدة مناهج علميةاللغة العربية و الأجنبية و 

 :*الدراسة الأولى
، خصصت 2009سنة  The Danish Local Government Systemدراسة وزارة الحكم بالدنمارك بعنوان

الدراسة للبحث في نتائج الإصلاح المحلي بالدنمرك على عدة مجالات منها التمويل المحلي، التنمية المحلية، تعديل نظام التمويل 
العمومية و التحكم في الإيرادات و النفقات المحلية من خلال التقليص في  المحلي، ترقية الدور المركزي للبلديات في تقديم الخدمات

 ة. العدد الكبير من البلديات، تفعيل أداء الجماعات المحلية في الدنمرك و تهيئة المناخ الملائم للاستثمار و التنمية الاقتصادية المحلي
 الدراسة الثانية:*

 International City/Country Managementرة الداخلية و البلديات اللبنانية، المنجزة من قبل مؤسسةدراسة وزا
Associatin ( ICMA) مشروع دراسات مالية البلديات خارطة الطريق لتحديث الإدارة تحت عنوان  2011، سنة"

القرار في مجال تعزيز و تحديث الإدارة المالية للبلديات اتخاذ ق ترشد طر ، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم المالية للبلديات في لبنان"
. في لبنان من خلال ثلاث محاور هي تعزيز الأطر المالية للبلديات، و بهدف هذا المحور إلى زيادة الشفافية المالية في العمليات المالية

ضمان الاستقرار المالي، تطوير صيغة أكثر و  يراداتالإالمحور الثاني: يهدف إلى تطوير الصندوق البلدي المستقل من خلال تحسين 
عدالة لتوزيع الموارد المالية. المحور الثالث خصص لتحديث الرسم البلدي على القيمة المضافة التأجيرية من خلال تعزيز الاستقلالية 

تشجيع مقاربة أكثر قيمة التأجيرية، و لى المن الرسم البلدي ع الإيراداتالمالية للبلديات عبر زيادة التمويل المباشر و تحسين فاعلية 
 عدالة فيما يتعلق بالرسم على الأملاك.
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 ة:لثالدراسة الثا*
، المجلد 10، العدد تمويل الجماعات المحلية في الجزائر، مجلة الاقتصاد الجديدبدائل ، عبد الفتاح علاوي، موسى بن منصور

، تهدف هذه الدراسة إلى مفهوم التمويل المحلي و إبراز أهميته في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم، كما 2014، 01
الجزائر، و قد خلصت الدراية إلى أن إيرادات البلدية   تهدف إلى التعرف على الإيرادات الذاتية و الخارجية للجماعات المحلية في

رغم تنوعها تبقى غير كافية إذ لابد من تنويع الإيرادات و تكييفها مع الحاجات المتزايدة للسكان، بالإضافة إلى ضرورة تقدير 
  الدخل الذاتي للبلديات و زيادة نسبة الموازنة الاستثمارية لها

 :الدراسة الرابعة
بناء على دراسة  –عصرنة الهيكل التمويلي للجماعات المحلية في الجزائر آلية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة رابحي مختار، 

للسنة   2أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية نقود، مالية و بنوك بجامعة البليدة تحليلية لتجارب دولية، 
تدابير عصرنة التمويل الهيكلي للجماعات المحلية في الجزائر الكفيلة بتفعيل دورها ، تطرقت الدراسة إلى 2014/2015الجامعية 

قد مجال تمويل الجماعات المحلية، و  الاستفادة من تطورات الصناعة التمويلية فيإمكانية تحقيق هدف التنمية المستدامة ، و في 
إعادة النظر في أجل الرفع من مردودية الإدارة وتحسين نشاطها و  خلصت الدراسة إلى أنه لابد من تطبيق الإصلاحات المختلفة من

 التوظيف .تخطيط الموارد البشرية و  نشاطالأساليب الحالية لتسيير الموارد البشرية في مختلف أنشطتها بدء ب
 :الخامسةالدراسة *
أطروحة مقدمة لنيل  إمكانية تطبيق آليات التسيير العمومي الجديد في الإدارة المحلية الجزائرية ولاية بومرداس،ن نعمان محمد، ب

تطرقت الدراسة إلى إبراز مفهوم ، 2017/2018شهادة الدكتوراه في علوم التسيير تخصص تسيير المنظمات ، للسنة الجامعية 
ركزت على إمكانية تطبيق آليات التسيير العمومي لإدارة المحلية و اللامركزية، و التسيير العمومي الجديد و كذا المفاهيم المتعلقة با

 البلديات بشكل خاص، تضمنت دراسة ميدانية لولاية بومرداس نموذجا.في الإدارة المحلية الجزائرية و  الجديد
نظام الإدارة المحلية الجزائرية تأثر البيئة الملائمة قبل تطبيقه ، و  ت الدراسة إلى أن تبني التسيير العمومي الجديد يتطلب تهيئةخلص

بشكل كبير بنظام الإدارة المحلية الفرنسي، إلا أن الوعي تزايد في الآونة الأخيرة و شهدت عدة إجراءات إصلاحية في البلديات 
 الجزائرية.

 :سادسةسة الالدرا
والاقتصاد،  مجلة التنميةإصلاح منظومة التمويل المحلي رهان لتحقيق التنمية بالجزائر، أحمد الصالح سباع، أنيس هزلة،  

، تهدف الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة الإصلاحات التي سطرتها 2019، 02، العدد 03المجلد التطبيقي، جامعة مسيلة، 
تمويل الجماعات المحلية لتحقيق التنمية المحلية في الجزائر في ظل الظروف الراهنة، و قد خلصت الدراسة إلى الدولة في ترشيد منظومة 

أن هذه الإصلاحات التي قامت بها الدولة قد ساهمت في إصلاح المالية المحلية و قللت من العجز المسجل في ميزانية البلديات،  
 ت الصلة بسير المرافق العامة المحليةكما أكدت على ضرورة التحكم في التكلفة ذا
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بينا كيف يتم التفاعل حاولنا توضيح متغيرات الدراسة و  اختلفت دراستنا عن الدراسات السابقة ، بحيث لقدالقيمة المضافة: 
 على التسيير العمومي الجديد كمتغير وسيط من أجل إبراز الدور الذي تلعبه البدائل التمويلية للجماعات مدنابينها، حيث اعت

القيمة المضافة لها في البيئة يظهر الاختلاف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة و أيضا  في ترشيد ميزانية الجماعات المحلية،المحلية 
 حاولت الدراسة التدقيق أكثر في  مختلف الجوانب المتعلقة بالدراسة  إذ في الجانب التطبيقيالتي أجريت عليها دراستنا الحالية 

 .المنهج الإحصائياد على المنهج الوصفي التحليلي و بالاعتم 2021-2010دراسة الحالة لبعض بلديات ولاية بسكرة للفترة 
 الصعوبات و التعقيدات منها: خلال رحلة البحث التي قمنا بها واجهتنا جملة منصعوبات الدراسة: 

 .صعوبة الحصول على البيانات الميدانية، نظرا لغياب الرقمنة-
 .تهانظرا لحساسي الحسابات الإداريةالبيانات الخاصة بالميزانيات و  صعوبة الحصول على-

 هيكل الدراسة
المرجوة، اعتمدت الدراسة على التحليل الوصول إلى النتائج و  إثرائه و تحليل الإشكالية بالبحثلدراسة هذا الموضوع و 

 :ي التالي الذي يتضمن المنهج
ضرورة الإصلاح التطرق إلى التسيير العمومي ، و  ، من خلالدالمقاربة النظرية للتسيير العمومي الجدي ضمن الفصل الأول:-

 حدود هذا الأخير.كذا خصائص و الجديد، و بالانتقال للتسيير العمومي 
ضا أيدارة المحلية ومصادر تمويلها، و ، من خلال التطرق بمفهوم الإلبدائل التمويلية للجماعات المحليةلخصص الفصل الثاني:-

 من ثم حوكمة الإدارة المحلية و ترشيد ميزانيتهاخياراتها التمويلية الذاتية و 
نفيذ ميزانية خلاله لكيفية ت، تم التطرف من التجربة الجزائرية في ظل التسيير العمومي الجديد خصص لعرضالفصل الثالث:-

 أهم التدابير لتحسين قدرة التمويل الذاتي.التطرق للتمويل بعد الإصلاحات و  إصلاحها، كما تمالجماعات المحلية و 

، بحيث حاولنا إسقاط ما تم دراسته من ولاية بسكرةيتضمن دراسة حالة بلديات  اتطبيقي يعتبر هذا الفصل فصلاالفصل الرابع: 
 .الجانب الميدانينظريا على 
لمقترحة سابقا، تحليل المعطيات والبيانات اختبار فرضياتها اهم نتائجها و لأا ، تضمنت عرضلهذه الدراسةكانت كملخص الخاتمة : 

النتائج المتوصل إليها لتحقيق أهداف الدراسة التي تتمحور حول دور البدائل التمويلية في ترشيد ميزانية الجماعات المحصل عليها و 
 .أبحاث أخرى واقتراح آفاق لدراسات و المحلية في ظل التسيير العمومي الجديد، مع إدراج توصيات الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 ز‌

 

 
 

 شكل يمثل هيكل الدراسة
 
 

 
 
 

 

اتمةـالخ  

 الفصل الثاني: البدائل التمويلية للجماعات المحلية

التجربة الجزائرية في ظل التسيير العمومي الجديدلثالث: الفصلا  
 

 ببلديات  دراسة ميدانية: لرابعالفصلا
 القنطرة، عين زعطوط ،جمورة، برانيس، لوطاية، بسكرة

 

الجديدالفصل الأول: المقاربة النظرية للتسيير العمومي   

 مقدمة



 
 
 
 

 
    

 الفصل الأول
 دالمقاربة النظرية للتسيير العمومي الجدي

 
 
 
 

 
 

 التسيير العموميالمبحث الأول: الاقتصاد و 
 التسيير العمومي الجديد المبحث الثاني:
 حدود التسيير العمومي الجديدصائص و خ المبحث الثالث:

 



المقاربة النظرية للتسيير العمومي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول   

 

2 
 

 :تمهيــــــــــد
ايجيجات التمميية الاقتصادية  ممن لال  الاست مرت الأنظمة الاقتصادية بالعديد من الأزمات كانت لها آثار في تحديد 

ن شأنها للق ييازن  مضرمرة إصالح القطاع العام متحسين أدائه ت ميغجيرا بإجراءانعكاساتها يبين ضرمرة يدلل الدملة يتبع آثارها م 
 يرقجة لدمايه لمسايرة التطيرات الحاصلة.م 

الحاصلة  التغيراتمع من أجل التفاعل لإشكا  يكمن في أسالجب الإدارة مالتسجير  م أمام هذه التحديات التي أثبتت أن ا
انتهاج مسار جديد لإصالح رات المتعلقة بالإدارة العامة م فادة من التطي الإقلجمي  كان لابد من الاستعلى المستييين المحلي م 

الإدارية إلى التسجير العميمي الجديد الذي مد مبادئه من العليم القانينجة م أي الانتقا  من التسجير العميمي الذي يست  التسجير
     سجاسات القطاع الخاص.د أفكاره من العليم الاقتصادية م يستم

إبراز الإصالح م  التسجير في القطاع الخاص  بين إبراز مفهيم التسجير العميمي مالالتالف بجمه م الفصل إلىيهدف هذا 
ه مباحثمن لال   نماذج التسجير العميمي الجديدم مبادئ  تحديدالإداري لليصي  إلى التسجير العميمي الجديد  بالإضافة إلى 

 :الثالث
 :ميالاقتصاد مالتسجير العمي  المبحث الأول. 
 :التسجير العميمي الجديد المبحث الثاني. 
 :لصائص محدمد التسجير العميمي الجديد المبحث الثالث. 
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 : الاقتصاد والتسيير العموميالأولالمبحث 
مفق أسليب  مظجمجة للميتمعاستغاللها استغاللا أمثال بما يخدم الأهداف التلإدارة الميارد المتاحة م  امفم ايعتبر التسجير علم

الخاص الذي  لا شك أن التسجير في القطاع العميمي تحكمه قيانين لاصة تختلف عن قيانين القطاععلمي معملي يضمن ذلك  م 
 .التي يمكن أن يتعارض معها قيانين القطاع العاميخضع لآلجات السيق 

افق العميمجة أثر سلبا على نيعجة الأداء المقدم في المر هماك عدم ييازن أن يسجيرها نجد حث في إدارة المؤسسات العميمجة م بالب
حتى بشرية  مما دفعما للبحث في أهم المقائص التي يعاني ممها هذا الأسليب  التسجيري مأدللها في عدة مشاكل مالجة مإدارية م 

 .لمؤسسات العميمجةالبشرية في اللمسائل الإدارية مالمالجة م فعا  ميقديم البديل لأجل يسجير كفء م 
 مفهوم التسيير العمومي طلل  الأول:الم

التلفت الاتجاهات المحددة لمفهيم التسجير العميمي مما أدى إلى ظهير عدة مصطلحات ممها الإدارة العميمجة  إدارة 
فق ا م فهللقجام بيظائ مرافق الدملةم إدارة أجهزة لها يصب في سجاق ماحد هي يسجير م الخدمة العميمجة  المماجممت العميمي إلا أنها ك

 أسالجب مختلفة.
 تعريف التسيير العمومي -1

نصدر هي أن نتمبأ  نخطط  نمظم م م  من لال  يعريفه للمسير  h. Fayol  فعرفهمت العديد من التعاريف للتسجيرد  ق  
في  مرة المتمثلةالمالجة حسب السير شرية  المادية م نه الطريقة العقالنجة للتمسجق بين الميارد البأالأمامر ثم نراقب  كما يعرف على 

  .1المجتمع بالتيفجق بين مختلف المياردم  المؤسسةملجات قصد تحقجق أهداف الرقابة على العالتخطجط  التمظجم  الإدارة م 
 الابتكارات التي يتجمها المسيرمالقدرات م  لتسجير يتمثل في جملة الأفكار  مالتخطجط من لال  التعريفين السابقين نخلص إلى أن ا

 .لمعطجات المحجطة به على التالفهااالياقع في مجا  عمله  مذلك تماشجا مع مختلف الظرمف م  على أرض
 يسجيرها فهي يريكز له دمر أساسي فيم  على مستيى الإدارات العميمجة من التسجير م مظجفة أساسجة ايعتبر التسجير العميمي جزء

إلى نشأة  يعيد نشأة التسجير العميمي ككجان يمظجمي فعا   م الخدمات العميمجة للمياطمين التزامات في يقديمعلى مبادئ م 
كحقل دراسي برمسجا  بجمما يعيد ظهيره كعلم م يرى بعض الباحثين أن جذمره تمتد إلى العصير اليسطى في الحضارات الإنسانجة  م 

دراسة الإدارة يان " مقالة تحت عم wilson woodrowم في اليلايات المتحدة الأمريكجة لما نشر 1887متخصص إلى عام 
يحقق أهداف من حسن استغال  الميارد العامة م بما يض لعلمجة في أداء الأعما  الحكيمجة" دعا فجها إلى ضرمرة إيباع الأسس االعامة
 .2المجتمع

عدم القدرة التسجير على إيجاد حلي  فعالة مكفأه م  يشعب مظائفها إلى يراكم المشاكل الإدارية بسبب عيزأدى يطير دمر الدملة م 
اعتماد    مما استيجب ضرمرة التيجه إلى3القانينالسجاسة م  على مياكبة التطير ذلك أن التسجير العميمي كان مبمجا على علم

                                                           
 .103  ص 2000يسجير المؤسسة  دييان المطبيعات الجامعجة  عبد الرزاق بن حبجب  اقتصاد م   1

 . 22-ـ21ص    ص 2010 الأردندار مائل للمشر   ة الحديثة  الطبعة الأملى دة المعاني  الإدارة العامن عي يمأ 2
 .101  ص  2005  بيرمت  الإصالح الإداري  ممشيرات الحلبي الحقيقجةالإدارية ماليظجفجة العامة م طارق المجدمب  الإدارة العامة العلمجة   3
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اليصي  إلى ة م الماديالمالجة مالبشرية م  من أجل الاستغال  الأمثل للميارد حديثة في الإدارات العميمجةمتطيرة م  أسالجب علمجة
 .اةالأهداف المبتغ

 اتيفر من بين التعلمريبطة بالمجتمع م احد للتسجير العميمي صعيبة كبيرة نظرا لتعدد مجالات يدلل الدملة لقد شكل مضع يعريف مي 
 التي أعطجت نذكر:

جة فة الاجتماعيعرف على أنه الأنشطة التي يعنى بتيججه الجهيد البشرية لتمفجذ السجاسة العامة مفق أسليب أم أسالجب تحقجق اليظج*
جمجع المؤسسات التي علق التسجير العميمي بالإدارات مالجماعات المحلجة مالمؤسسات الحكيمجة مشبه الحكيمجة م يتلليهاز الإداري  م 

 .1يعمل مع السلطات العامة
مفقا ة م ك في ظل المصلحة العامة للدملذلالخدمات العامة مالإنتاج الحكيمي م  العمل الحكيمي الميجه لأداءكما يمثل المشاط م *

 .2لاحتجاجات طالبي الخدمة من أفراد المجتمع
الجماعجة بشأن يمفجذ سجاسة ة يتمام  يمسجق الجهيد الفردية م بأنه عملج Robert Perthusو  John M.P.Fiffnerعرفه  *

ذ قرارات ممارستها من لال  عملجات تخطجط مقجادة ماتخايتم يججه مإشراف ميمسجق  م معجمة بما يتضممه ذلك من نشاطات ي
 .3عالقات عامة مايصالات م 

 :4نظرا لغجاب يعريف شامل للتسجير العميمي فقد اجتهد بعض المفكرين في مضع مجميعة من الخصائص تمجزه أهمهام 
 ؛يريبط بالعملجة السجاسجة في الدملةم  لتسجير العميمي عمل جماعي في إطار عامأ. ا
 ؛القضائجةالتمفجذية  التشريعجة م  ثالث:ت الحكيمجة الالتسجير العميمي يشمل نشاطات مؤسسات السلطا ب.
 ؛للميتمععل مع فعالجات مجتمعجة عديدة من أجل الصالح العام   فجتفاالعميمي في إطار المظام المفتيح يعمل التسجير ج.
 ؛أصي  الإدارةاكهما في أسالجب م عن إدارة الأعما  بالرغم من اشت  جير العميمييتمجز التسد. 
  الميرد يةة الإدار : العمصر البشري باعتباره محير العملجهامين هما ة التسجير في السجاق العميمي يتطلب مراعاة عمصرينممارس .ه

 .5السجاساتكجزة الأساسجة لتمفجذ المشاريع م المالي باعتباره الر 
لعامة للدملة إلى نتائج ماقعجة من تجمة السجاسات اب يسمحعميما يمكن القي  أن التسجير العميمي هي عبارة عن الأسليب الذي 

ييضجح م  يمظجمجة معالقات يساعد على يمفجذعميمي يستمد على ليائح التسجير في القطاع اللال  الأهداف القابلة للتمفجذ  م 
 السجاسة العامة.

 
                                                           

 https://books.google.dz/booksاف في المؤسسات العامة بين المظرية م التطبجق  دار الجازمري  رايس مفاء  نظام التسجير بالأهد 1

2
 Manuel- Viriato santo, Pierre-Eriv Verrier, Le management public, 3ed, paris, presses 

universitaires de France, 2007, p17. 
 ..51  ص2012محمد قاسم القرييتي  مقدمة في الإدارة العامة  دار مائل  الأردن  الطبعة الثانجة    3
 .23   ص 2012الأردن  الطبعة الثانجة  أيمن عيدة  المعانين الإدارة العامة الحديثة  دار مائل     4

الحكم الراشد: دراسة عجمة من مؤسسات التعلجم التسجير العميمي الجديد م  عتماد  مساهمة في تحسين أداء قطاع الخدمات العامة بالجلي بن عجسى  5
صادية دكتيراه عليم  تخصص يسجير عميمي  كلجة العليم الاقت أطرمحة مقدمة ضمن متطلبات نجل شهادة  2013-2008العالي في الجزائر للفتة  

 . 5  ص 2014/2015 كرةجامعة محمد لجضر بس عليم التسجير  قسم عليم التسجير مالتيارية م 

https://books.google.dz/books
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  وظائف التسيير العمومي-2
ا احتام حقيق الإنسان ممبدأ الشرعجة من بجمه يؤدى عملجة التسجير العميمي في ظل احتام مجميعة من الالتزامات

الاستفادة من لدمات فعالة مذات جيدة عالجة إلى ضافة الحصي  على لدمات القطاع العام مع الحصي  على المعليمات  بالإم 
قابة  ر : تخطجط  يمظجم  ييججه م جمها منكما أنه يقيم على مجميعة من اليظائف المتشابكة فجما ب   مذلك من لال  عصرنة الإدارة
  .مقد التلف العلماء في تحديدها

 التخطليط. 1.2
 يعرف التخطجط على أنهتصادية  م الاق اتيساعد على اتخاذ القرار ط مسجلة هادفة لتطبجق السجاسات م يعتبر التخطج 

ستخدمها لليصي  إلى الآلجات التي ستيد اليضع الحالي للإدارة مالانجازات التي يميي تحقجقها ماليسائل م العملجة التي يتم فجها تحد
طرق تحديد هذه د الأهداف المستقبلجة للإدارات مالمؤسسات م   كما يعرف بأنه المهام الإدارية التي تهدف إلى تحديالإنجازات يلك

 يقيم عملجة التخطجط على المراحل التالجة: م   1الأهداف
 ؛لتي بتحقجقها يتم بليغ الأهداف الكلجةيساهم الإدارة العميمجة في تحديد الأهداف الجزئجة ا :تحديد الأهدافأ. 
تحديد لمتعلقة بالهدف المراد تحقجقه  ممدة يمفجذ المشرمع  م الأنظمة امن لال  دراسة القيانين م  :الإمكاناتتحديد اليسائل م ب. 

 ؛أمجه إنفاقها ثم تحديد العماصر البشرية الالزمة لتمفجذهاميا  الالزمة م سبل تأمين الأ
 ؛الإدارات الفرعجة المطليب ممها يمفجذ ما تم تخطجطهعلى الأعيان العميمجين م  :ييزيع الخطةج. 

يمفجذ الخطة مفقا للتقديرات ختصة في الدملة مسؤملجة متابعة م يقييمها: إذ يقع على عايق السلطات العميمجة الممتابعة الخطة م 
 .يعديل الخطة إن يطلب الأمرلفا  من أجل اكتشاف الالتاللات م المحددة س
 وظيفة التنظيم. 2.2

رقابة  يقيم  جمجع مراحل التسجير من تخطجط مييججه م يكتسي التمظجم أهمجة كبيرة في العملجة الإدارية لأنه حلقة اليصل بين
بعضها ب القة هذه اليحداتعلجهاز الإداري متحديد مسؤملجات مصالحجات كل محدة إدارية م عملجة التمظجم على تحديد مكينات ا

 :2الذي يشمل المياحي التالجةلهجكل التمظجمي للإدارة العامة م ما يظهره مكينات اهي البعض م 
 ؛المسؤملجات بين الأفرادييزيع الأعما  م أ. 

 ؛تحديد عدد المستييات التمظجمجةلأشخاص الذين يتبعين له  م من هم اديد العالقات لمن يتبع كل شخص م تحب. 
 ؛هكذاائر مالدمائر في محدات أكبر م تجمجع الأفراد في أقسام مالأقسام في دم ج. 
 ؛يصمجم الإجراءات لمراقبة التمفجذيفييض السلطات م د. 
ت  ممتيات ججدة بتيفير المرمدية في العمل لتقديم لدماتحقجق الايصا  الداللي الفعا  م  اليسائل لضمانيصمجم الأنظمة م ه. 

 ؛اليسائل الالزمة لتقججم الأداءالقياعد م 

                                                           
التيزيع  طجط مالتطيير  دار معتز للمشر م الحديثة في إدارة التخ الإستايجيجةزيد ممير عبيي    1

https://books.google.dz/books?id=EHcyDwAAQBAJ&printsec 

 .104  ص 2003  الأردنالتيزيع  ممظير كلي _  دار الحامد للمشر م لممظمات _ حسن حريم  إدارة ا  2

https://books.google.dz/books?id=EHcyDwAAQBAJ&printsec
https://books.google.dz/books?id=EHcyDwAAQBAJ&printsec
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 وظيفة التوجيه. 3.2
يعرف على أنه: ميمجة يضخما في جهازها الإداري م الإدارات العم  المؤسساتايساع نطاق  نتجية يضاعفت أهمجة التيججه 

اليظجفة التي بمقتضاها يستطجع ق غرض مشتك مبث الانسيام بين أفرادها م التيفجق بين نشاط الجماعة التي يعمل على تحقج
  اصر أساسجة في يمفجذ هذه اليظجفة: الايصا   التحفجز مالقجادةعم ةالتيججه ثالثالإداري أن يممي هجكال  يمدرج تحت مظجفة 

  ممع الممافسة غير الهادفة بين مختلف اليحدات اتتجمب التمازع في الالتصاص  مع الازدماج في الأنشطة الإداريةذلك سعجا لمم 
 .1الإدارية
 وظيفة الرقابة. 4.2

ا التحقق من مدى تحقجق الأهداف مالسجاسات العميمجة جة م مصفجة يتم من لاللهأسالجب كميقيم الرقابة على أدمات م  
إنما يعني على رقابة لا يعني يصحجح الألطاء م ما يجب يصحجحه في اليقت المماسب  لذا فال ألط إذا كان هماكمما هي مخطط م 

بأنها يمطيي على التحقق عما إذا كان كل  "هنري فايول"قد عرفها الفعالجة  م يصحجح مسار العمل لرفع الكفاءة م مجه الدقة 
ضعف مالألطاء أن غرضها هي الإشارة إلى نقاط الللخطة الميضيعة مالتعلجمات الصادرة مالمبادئ المحددة م  شيء يحدث طبقا
 .2ممع يكرار حدمثهابقصد معالجتها م 

 :3يسعى الرقابة إلى تحقجق الأهداف التالجة
 ؛نسبة يقدم الإنجاز في كل مرحلةيعة م اقبة مدى تجسجد الخطة الميضمر أ. 

 ؛التمسجق بين مختلف اليحدات الإداريةل على الاريقاء بجيدة في العمل م العمب. 
 ؛يقججم مدى رضا المياطن أم الزبين على مستيى الخدمةج. 
  .يذلجل الصعابالسعي لتحقجق أفضل المتائج م د. 

 الدول الناميةأسبابها في  ،أزمة التسيير العموميلثاني: المطلل  ا
  يعيد جذمر أزمة التسجير العميمي إلى مجميعة من الأسباب المتداللة ذات الأبعاد السجاسجة مالاقتصادية مالاجتماعجة

 زمة في الدم  المامجة يعد من أبرز التحديات التي يياجه التممجة مالإصالح الإداريالأ مهذه
  أزمة التسيير العمومي.1

ضغيطات الشعيب إلى ازدياد الطلب على تحسين جيدة الخدمات ليمات مالأزمة المالجة العالمجة م أدى ظهير يكميليججا المع
لف الحكيمات في رغم الجهيد التي بذلتها مخت  فمماهج على طرق يسجيرهابر الحكيمات على إدلا  إصالحات م العميمجة مما أج

تحظى برضا المياطمين   يقديم لدمات عامة ذات جيدة  م فيمن أجل الرفع من كفاءة مؤسسات القطاع العام  العديد من الدم 
عدم قدرة الدملة على التخلي عن ا  لاصة في ظل الضغيط المالجة  م إلا أن ضعف الأداء ظل سمة غالبة على الكثير ممه

ت الخدمات مؤسسات حجيية عن طريق عملجة الخيصصة  مما أدى إلى التفكير في ضرمرة إيجاد حلي  جذرية لمياجهة عيز مؤسسا

                                                           
 513  ص مرجع سبق ذكرهدمب  المجطارق   1
 .157ص   2004الدار الجماهيرية  لجبجا   عباس العالق  الإدارة مبادئ مظائف م يطبجقات  بشير 2
 .212 ص  2005   مصرعلم الإدارة   مؤسسة شباب الجامعة   أساسجاتجاسم مججد  3
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أسالجب التسجير العميمي حجث  قد يعددت الآراء بخصيص انتقادم   عات المستفجدين من هذه الخدماتالعامة عن الاستيابة لتطل
ظفين تبذير في استخدام الميارد  بسبب عدم مجيد حافز لدى المي الأن أهم اتهام ميجه للقطاع العام هي " وولش كيرون "يرى

 في حين اعتبر البعض أن مسامئ التسجير نتيت عن عدم دقة م مفرة  المعليمات  مما يجعل أنماط اتخاذ  لجفالحكيمجين لمراقبة التكا
 .1القرارات يتك مجالات لعدم الدقة يؤدي إلى يشيجع يعظجم المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة

الذي  "Niskanen 1971 نيسكانن"حلجل الذي يقدمه في نفس الاتجاه نجد أن أفضل تحلجل لمدى فعالجة القطاع العام  هي الت
مفاده أن البيرمقراطجين سيف يمجلين إلى التيسع في يقديم الخدمات العامة  فجمتج ضعف الحد الأقصى من الإنتاج الذي يتطلبه 

مراقبة الأداء عدم القدرة على م افز فالأجر لا يريبط بالإنتاج  ضف إلى ذلك نقص الحي أالمجتمع مما يرفع المجزانجة إلى أعلى درجة لها  
 .2عدم مجيد مجميعة مقبيلة من مؤشرات الأداءبصيرة فعالة  بل م 

  يمامجكجة من لال  يطيير يقمجات مطرق العمل الأفضلفعالجة د إيجادلا يعمل الحكيمة على   بسبب عدم مياجهة ممافسة
الابتكار مقارنة بالقطاع الخاص  مما يؤدي إلى استهالك نسبة   هذا إلى جانب قلة ن يكين فعالة في تحسين الإنتاججةبالتالي لم 

                                                   ثمره التقدم التقني. افتقادالميارد اليطمجة م أكبر من 
( نلخصها Viriato, Verrierللمؤسسات العميمجة مهذا حسب الباحثان ) العميمي يريكز على خمسة ممجزات  فعالجة التسجيرم 

 :3في
 ؛عدم تجانس المهام الميكلة للمؤسسات العميمجة المختلفةيعقد م -
 ؛لضيع المؤسسات العميمجة لسجاسة الدملة-
 ؛اعتماد الإدارات العميمجة لأهداف لارججة-
 ؛أغلب مشاريع الخدمات العميمجة لا تألذ في الحسبان مردمدية رأس الما -
 بالبيرمقراطجة.عل هذه المؤسسات تمتاز بالجميد م الليائح يجم انعدام الممافسة بفعل القيانين -

 يتيلى ذلك فيصعيبات أمام التسجير العميمي  م  ( على أن لصائص الإمداد في الخدمات العامة يخلقWilfيؤكد مملف )
 :4العماصر التالجة

 ؛يقييم جيديهقجاس المايج م صعيبة تحديد م -
 ؛سات احتكارية يدعمها القانينييفير الخدمات العامة يقع في أيدي مؤس-
 ؛المخرجاتالمدلالت م  صعيبة تحديد العالقة بين-
 ؛عدم مجيد آلجة لإنهاء السجاسات الحكيمجة غير الماجحةنتجية نهائجة في القطاع العام  م عدم مجيد -
 .الطلب للخدمات العامة ضعجفة  لأنها مشيشة بالسليك السجاسيآلجات التيازن بين العرض م -

                                                           
  2016  37بن عبجد عبد الباسط  التسجير العميمي الالكتمني: مدلل حديث لمعالجة أزمة التسجير العميمي  مجلة الحقجقة  العدد بن عجشي بشير م 1

 .386ص 
  المرجع السابق  نفس الصفحة. 2

 .188-187  ص ص  2015شريف إسماعجل  أساسجات التسجير العميمي  دار قرطبة للمشر  الجزائر  3
 .386  ص سبق ذكرهبن عجشي  مرجع 4
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إلى لعدم إمكانجة التخلي عن جمجع مؤسسات الخدمات العامة للقطاع الخاص  فإنه من الضرمري يبني سجاسات تهدف نظرا  
قي جمجعها في قد يبليرت هذه التيجهات في مجميعة من الأفكار يلتإصالح إدارات القطاع العام ممياجهة أزمة التسجير العميمي  م 

 رضا الجمهير.ستغال  الميارد  جيدة المخرجات م سن االكفاءة  حهدف تحسين الأداء مالفعالجة م 
 أسباب تأزم التسيير بالإدارة العمومية للدول النامية.2

 :1لى التاللات في الجهاز الإداري بالدم  المامجة نستعرض أهمها فجما يليإالأسباب أدت هماك جملة من 
 سوء تنظيم الجهاز الإداري.1.2
العام على حساب القطاع الخاص لا يستطجع الإدارة العميمجة دمن يمظجم سلجم أن يقيم بتمفجذ  القطاع نتجية التيسع في         

تدالل ها الإداري كالمامجة يعاني من قصير يمظجم جهاز المختصة في الدملة  فالدم   سجاسة العامة التي يرسمها السلطاتال
التهرب من م إلى يضارب الآراء  التمازع في الالتصاصات   ا يؤديممبين مصالح اليزارة الياحدة الالتصاصات بين اليزارات م 

 المسؤملجة.
 المؤسسات العمومية للدولةتضخم حجم العمالة بالإدارات و .2.2

عقيد (تحلجل للحاججات العميمجة من الميارد البشرية بمختلف الصجغ م دارات العميمجة دمن دراسة في الإ المكثف نتجية التيظجف
 الأملييات في ذلك.مدمن مراعاة التخصصات م  )الإدماج المهني...قبل التشغجل  عقيد  ما

  وب النفاق للتدرج للمناص  العلياإتباع أسلة على موظفي الإدارات العمومية و ضعف الرقاب.3.2
ذلك  ميمجة  بالميازاة مععدم فعالجتها من الأسباب المشيعة على التسجب البشري في الإدارة العضعف الأجهزة الرقابجة م 

المماصب العلجا كيسجلة للتسلق الإداري ماليصي  إلى المراكز القجادية م  للسلطاتظفين في الإدارات اليسطى إلى المفاق نجد لجيء المي 
 هذا الأسليب له آثار سجئة على الإدارة أهمها:م العلجا في التمظجم 

 عدم مجيد الشخص المماسب في المكان المماسب؛-
 العمل الجاد مالتال  معايير التقججم؛   يرككثرة الألطاء مالخسائر-
 يفضجل الصالح الشخصي للممافقين على الصالح العام.-

 عدم تفطلن المواطنين لحقوقهم.4.2
تحدد ماجبات الجهاز الإداري ين التي يمظم اليظجفة الإدارية م القيانعدم معرفتهم لليائح م ن عدم معرفة المياطمين لحقيقهم م إ

 اف بسلطاتهم لأن رقابة المياطمين ممعدمة.يمكن العاملين من الانحر 
  عدم وجود الجزاء الرادع.5.2

فعالا في حسن سير الإدارة العميمجة  فإن لم يكن قجادة رشجدة ممخلصة فال يمكن ييقع عب القجادة الإدارية دمرا هاما م يل
 انحراف عن المصالح العامة.م الميظفين في المستييات الدنجا  مبالتالي الخرمج عن الأهداف أعما  أفضل من جانب 

                                                           
أطرمحة مقدمة ضمن بيشعالة رقجق جما   أهمجة انتقا  الإدارة العميمجة من نميذج التسجير التقلجدي إلى التسجير العميمي الجديد دراسة حالة   1

قتصادية مالتيارية معليم التسجير  قسم عليم التسجير  جامعة دكتيراه في الطير الثالث  تخصص يسجير عميمي  كلجة العليم الا متطلبات نجل شهادة
 .72-69ص    ص 2021/2022على لينجسي  2البلجدة 
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 الخاصةغررا  السياسية و الأ.6.2
على حساب المصالح  ليجق المصالح الخاصة للميالين له م أدى يعدد الأحزاب في الدم  المامجة إلى سعي كل حزب إلى تحق

الشعب لها مصالح متقاربة  من ما يعرف بالجماعات الضاغطة التي يضم فئات معجمة  كما نجد التمظجمات المقابجة أم العامة للدملة
السلطة المتحكمة في المجتمع سياء كان ذلك على التغلغل في أجهزة السجادة م  هي يعمل جاهدةع عمها متحل مشاكلها  م يداف

 بالمشاركة الفعلجة أم التأثير غير المباشر في هذه الأجهزة.
 أزمة التخطليط.72

علجه فهي لا ييلي ات محل المشاكل  م في احتياء الأزم استباقجة لجستالعميمجة يعمل بصجغة رد الفعل م  داراتمعظم الإ
لا يمكمهم رسم لطط  بالتاليالقة لهم بالتفكير الاستايجيي م أهمجة للتخطجط فضال عن إسمادها هذه العملجة لأشخاص لا ع

 لا استشراف للمستقبل؛إستايجيجة م 
 أزمة تنسيق.8.2

ي ما نالحظه في كثرة هن بين المؤسسات مالهجئات العميمجة  م التدالل المر لتمسجق م عميمجة إلى إستايجيجة ايفتقد الإدارة ال
 لتي يكين أحجانا بدمن جدمى يذكر.ا بين مختلف الهجئات الإدارية  مايميعهالمراسالت م 

 أزمة قرار.9.2
ين بشكل القرارات يك أغلببين السجاسي مالإداري  م  في صمع القرارات نتجية التدالل الرشادبمعنى غجاب العقالنجة م 

 لا حيار.فردي دمن نقاش م 
 أزمة تواصل.10.2

 .غير ممفتحة على بجئتهاة  فهي إدارة ممغلقة على ذاتها م يفتقد الإدارة العميمجة إلى إستايجيجة الايصا  بين المرافق العام
 المطلل  الثالث: الإصلاح الإداري

الذي سجتيلى يمفجذ يلك الخطة  زه الدملة في إصالح الجهاز الإداريبالتقدم الذي تحر يريبط نجاح يمفجذ أية لطة يمميية 
في من أكثر المياضجع التي شغلت الباحثين قد كان هذا الميضيع ح الإداري يقع ضمن الأملييات  م هي ما يجعل عملجات الإصالم 

هي ضرمرة لابد ممها من مجة الإدارية  م لتماالإدارية م  المؤسساتقد اريبطت بدايته بيجيد حقل الإدارة من لال  أهدافه مفعالجته  م 
 .التي سبق الإشارة إلجهام أجل التخلص من المشاكل التي يعانجها التسجير العميمي 

 الإداريمفهوم الإصلاح . 1
إرساء دعائم لإدارة حديثة قائمة على يتم من لاللها تجديد ميطيير أنظمة العمل م  الإصالح عملجة ديمامجكجة مستمرة يعتبر

 اتريفالإصالح الإداري بالعديد من التعيريبط مفهيم  جعل الجهاز الإداري في الدملة المحرك الأساسي للتممجة فاءة مالفعالجة م كال
مدالل دراسته سياء كان مدلال سجاسجا أم اجتماعجا أم م  الباحثينالف مجهات نظر الكتاب م التهتمامات م الالمتميعة يبعا ل
 .إلا أن هماك صعيبات يقف في مياجهته هدف يسعى إلجه كل الإداراتح الإداري الإصال أنرغم م  .مدلال إداريا

 .تعريف الإصلاح الإداري1.1
 نذكر ما يلي: التي قدمت اتريفالتعمن بين  
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 التدابير التي يستهدف معالجة كافة أمجه القصيرتضمن مجميعة من الإجراءات م يمج *الإصالح الإداري عبارة عن لطة أم برنا
في عدم مقدريه على ممارسة  يلىالتي يتم الإداري المتشكلة عبر السمين م مهارات المظاكذا ل مأسالجب مأدمات ميقمجات م مالخل

الاجتماعجة تخص عملجة التممجة الاقتصادية م  البرامج التييمفجذ الخطط م جة من أجل إعداد م المشاطات الإدارية المختلفة بكفاءة عال
 .1شميليبشكل 

يغجيرات أساسجة في أنظمة الإدارة العميمجة   إدلا يلك المجهيدات ذات الإعداد الخاص التي تهدف إلى  اري هي*الإصالح الإد
  2إصالحات على مستيى المظام كله أم على الأقل من لال  مضع معايير لتحسين ماحد أم أكثر من عماصره إدلا من لال  

ملة في الأجهزة الحكيمجة في المجالات الإدارية المتعددة بقصد تحقجق أهداف الشاالمخططة م   ي مجميعة من التغيرات المستمرةهأم 
 .3التممجة الاقتصادية مالاجتماعجة

الاستخدام المتعمد للسلطة من أجل يطبجق معايير جديدة للمظام على أنه التأثير م  الإداري الإصالحالمتحدة  الأمميعرف  *
 .4تحسجمها لخدمة التممجةملجات م العداف مالهجاكل م الإداري بغرض يغجير الأه

ف إلى تحقجق يغجيرات أساسجة مرغيبة من الإدارة دالح الإداري هي ذلك المجهيد الهاالإص Hahen-Been Leeم حسب *
 .5العاملين في إداريه اتجاهاتفي انجات الإدارية في مجمل الجهاز مفي أدائه م العامة  بهدف تحسين الإمك

دارية من أجل الرفع من  للمظم الإرة عن يغجير عبر مراحل متتالجة ممتزاممة إلى أن الإصالح الإداري عبا السابقة نخلص اتريفمن التع
ذلك في ظل ساحة م متطلبات الة مع التطير التكميليجي الحديث م جعلها أكثر مالئمكفاءتها متحسين أداء العملجات الإدارية م 

 .الظرمف المعاشة
 : 6يقيم على أسس نيجزها فجما يلين الخصائص م ح الإداري بميميعة ميتمجز الإصال

 إن كان هماك إصالح جزئي فإنه يكين في الإطار الشامل للإصالح الإداري؛ئجة  م لجست جز م الإصالح الإداري عملجة شاملة -
ارية الكثير من رقابة حجث يكتشف العملجة الإدم  ييججهمن تخطجط م مستمرة مع استمرار العملجة الإدارية  الإصالح الإداري عملجة-

 المشاكل قبل يراكمها؛
 عالج المشاكل؛دارية تحتاج إلى إعداد التخطجط مييفير المعليمات ممحاملة الإقماع م الإصالح الإداري عملجة إ-

                                                           
  06  المجلد 3(  المجلة العلمجة لجامعة الجزائر  2017ـ 1999سالم بركاهم  الإصالح الإداري في الجزائر عرض تجربة مرفق العدالة ) بياشري أمجمة م   1

 .206  ص 2018   جانفي11العدد 
  .30  ص 2007الأردن    التيزيع  دار زهران للمشر م الإداريةآلرمن  التممجة المؤمن قجس م 2 
من طرف صمدمق المقد الدملي ) المفاهجم ـ المتائج ـ الدرمس (  دار  الاقتصادي المعتمدة الإصالح  الدرمس المستقاة من تجارب إسماعجلعلي سجد   3

 . 56  ص2020 التعلجم الجامعي  مصر 
البحيث  جامعة نايف العربجة ز الأمن اليطني  مركز الدراسات م دمرها في يعزيمالتطيير الإداري م  الإصالحفجصل بن معجض آ  سمير  استايجيجات   4

 .43  ص 2008  السعيديةللعليم الأممجة 

5
 Hahen-been Lee, the role of leader in administrative reform interregional esminar on major 

administrative reform in developing countries, New York, united nation, ST/TAO/M/G2Add 
الجلفة  كلجة الحقيق زيان عاشير  جامعة   الإصالح الإداري م دمره في تحسين الأداء اليظجفي  مجلة الحقيق م العليم الإنسانجة  اطمة الزهراءيرم فف 6

 .21ص 31/03/2018المجلد الحادي عشر  العدد الأم   السجاسجة مالعليم 
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 ؛مؤثر في الآلرينلتعامن الفريق من القجادة كممثل م  الإصالح الإداري عملجة جماعجة حجث تحتاج-
 بالإنسان؛ يتأثر الإصالح بالدرجة الأملى-
 يتأثر بها؛ي الجيانب السجاسجة الاقتصادية مالاجتماعجة غير أنه يؤثر فجها م لا يتمام  الإصالح الإدار -
 اقتصادية؛الإصالح الإداري عملجة يمميية مسجاسجة ماجتماعجة لها جيانب يمفجذية م -
طرق من الضرمري الايفاق علجها م  عجة م مسائلاجتمادارية فقط بل له مضامين سجاسجة م الإصالح الإداري لجس عالجا لسلبجة إ-

 عالقة بالإصالح.مسبقا من قبل من لهم 
  ما هي إلا أحد البدائل التي يمكن يبمجها ن المميذج البيرمقراطيداري بإيجاد أنظمة إدارية حجيية قابلة للتطبجق لأيهتم الإصالح الإ

الرقابة  –التيججه  –التمظجم  –الحقجقي بالعملجات الإدارية ) التخطجط  الاريباطلها طابع التحسين ميبسجط الإجراءات م عملجة  فهي
 .العملجة الإداريةح العالقة بين الإصالح الإداري م الشكل التالي ييض( مضبطها مممعها من الانحراف  م 

 (: علاقة الإصلاح الإداري بالعملية الإدارية1-1الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
البحيث  جامعة نايف ز الأمن اليطني  مركز الدراسات م دمرها في يعزيم  التطيير الإداريآ  سمير  استايجيجات الاصالح م  فجصل بن معجض صدر:الم

 .49  ص2008العربجة للعليم الأممجة  الرياض  
 
 
 

 الإصلاح الإداري
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 لإصلاح الإداريا

  التخطجـــط  
  الإداري   

 الرقابة    
 الإداريــة 

 التيججـــه   
 الإداري     

   التمظجــــــــم    
  الإداري   
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 معوقات الإصلاح الإداري.2.1
الخطط الميضيعة على صالح الإداري  ميعجق يمفجذ البرامج م يياجه عملجات الإالتحديات التي هماك العديد من المعيقات م 

 :1عدة أشكا هذه المعيقات تألذ م جلها ضمن تحقجق الأهداف التي مضعت من أأسس سلجمة ي
  القجادات الإدارية المؤهلة  فقدان الابتكار  عدم مجيد لطط شميلجة  يفشي البيرمقراطجة...(يتمثل في  معيقات إدارية:-

مة  ذلك أن التممجة دارة على الدم  المامجة هي أشد ممها على الدم  المتقدالإة "إن مطأدراكربيتر الإدارة الأمريكجة " يقي  رائد
 المتمثل في:شل أي إصالح هي العائق الإداري م بالتالي فالسبب الأساسي مراء ف  م الاجتماعجة يعني فيق كل شيءالاقتصادية م 

 ؛رة على ييلي مسؤملجة الإصالح بمشكلة التخطجطكفأة متخصصة قادعدم مجيد أجهزة  -
 ؛دارية المؤهلة في عملجة الإصالحغجاب القجادات الإ-
  إضافة إلى التأثير الكبير للقجم يراكمهاعدم احتضان العقي  مالخبرات م م  ضعف معي المياطنيتمثل في  معيقات اجتماعجة:-

 ؛مبادئه مع هذه القجمملجة الإصالح م رض حتمجة ميائمة عالاجتماعجة على الإصالح الإداري يف
 الإداري...(؛هيد  انتشار الفساد الألالقي م المجم  بالإنتاجعدم ربط الأجير : لمياد البشريةمعيقات مريبطة بالميارد ا-
 ؛معيقات مريبطة بالميارد المادية: ) عدم ييفر الميارد المالجة الضرمرية  عدم يشخجص أملييات العمل التمميي بدقة...(-
دالل الجهاز الإداري   عدم ييازنفعدم الاستقرار السجاسي يؤدي إلى  اسجاسج االإصالح الإداري يقتضي دعم سجاسجة:معيقات -

في حالة إبعاد العماصر الإدارية غير المرغيب فجها  بالإضافة إلى الخبرة الإدارية التي يتمتع بالكفاءة م  كعدم الحفاظ على العماصر
 ؛الإدارية الأجهزةجاسجة السريعة الخاصة بالكفاءة م التمظجمي إذ يصعب التمسجق بين القرارات السعدم استقرار الهجكل 

عف العالقات العامة عدم فعالجتها  ضعف أنظمة الحيافز  ضمضعف الرقابة م  معيقات مريبطة بالأسليب العلمي المتبع في الإدارة-
 الخالايصا ...م 

 .مراحل الإصلاح الإداري3.1
مع بعضها  بعةالإجراءات المتتالجة مالمتتام الإصالح الإداري لابد من إيباع مجميعة من الخطيات اح عملجة من أجل نج

 :2نذكرها فجما يلي البعض
 تحليل الحاجة إلى الإصلاح الإداريدراسة و -أ

يدني  المؤسسات م  الحالمص دراسة العيامل التي أبرزت الحاجة إلى الإصالح من سيء أداء مختلففي هذه المرحلة يتم تحلجل م 
  ضعف مستيى كفاءة المسيرين معدم مستيى رضا المستفجدين من الخدمات المقدمة من قبل الأجهزة الحكيمجة  التضخم اليظجفي

 ة المتاحة.البشريعلى ضيء الميارد المالجة م من ثم تحديد الحلي  المثلى لمعالجتها الانضباط  م 
 

                                                           
الإعالم   قسم ليم السجاسجة م   دراسة حالة الممظيمة التبيية  رسالة ماجستير  كلجة الع2007-1999صجاد باية  الإصالح الإداري في الجزائر   1

  .46  ص2008العليم السجاسجة م العالقات الدملجة  جامعة الجزائر  
  دراسة مقارنة  المجلة العلمجة لقطاع كلجات التيارة  جامعة الأزهر  العدد العاشر -آلجات يطبجقهملي  الإصالح الإداري مفهيمه  م سحر عبد الله الح  2

 .349-348  ص ص  2013جانفي 
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 الأهدافإعداد وصياغرة الإستراتيجيات و وضع  -ب
جق يتيقف مدى المياح في تحقم  هدافها الرئجسجة يجيجة لعملجة الإصالح الإداري مأيتم في هذه المرحلة إعداد الخطط الإستا

 د.أن يكين مفق جدم  زمني محدهذه الأهداف على مدى مضيحها متحديدها م ماقعجتها مقابلجتها للقجاس م 
 تطلبيق الإصلاح وتنفيذه -ج

  مثل أسليب الصدمة الفيائجة الذي طبقته الجابان إيباعها في هذه المرحلة لتمفجذ عملجة الإصالحتم هماك عدة أسالجب ي
عملجة ألف ميظف دفعة ماحدة من الجهاز الإداري لتأكجد جدية 15حقق نجاحا باهرا إذ بعد الحرب العالمجة الثانجة قامت بتسريح م 

التمهجد المماسب للقجام بعملجة الإصالح م تأهجل الجهاز الإداري يدريججا ئة مأي تهج الإصالح  مهماك الأسليب التدريجي للإصالح
 به. له من لال  نشر أهدافه بين مختلف مستييات العاملين في الجهاز الإداري قبل البدء

                                                                                                     الرقابة و تقويم الأداء-د
يسمى الرقابة الالحقة  يتم فجها مقارنة نتائج الأداء بأهداف م بعد الانتهاء من عملجة الإصالح الرقابة هما إما أن يكين ……

كين قد ي  م البدائل المماسبة لمعالجتهامبثقة عن الخطط الإستايجيجة  مقجاس الانحرافات إن مجدت ميقديم الحلي  م الخطط السميية الم
فضل أنياع الرقابة ذلك أنها يعتمد على التغذية العكسجة للمعليمات  ما يتجح التدلل في أهي   م الرقابة متزاممة مع عملجة التمفجذ

 البرامج الميضيعة لليصي  إلى المتائج المرجية. التيججه الالزم لممفذي الخطط م يقديمت المماسب من طرف متخذي القرار م اليق
 ح الإداريأهداف الإصلا .4.1

 اسياء كانت أطراف ف المقاربة بين الأطراف المعمجةإشكالجة في تحديد أهداف الإصالح الإداري نظرا لالتال يياجه الباحثين
 .الإصالح ين هذه الأطراف المعمجة في عملجةالمقاط المشتكة بصجاغتها من لال  إلا أنه يمكن  اقتصادية مأاجتماعجة  مأسجاسجة 

سجاسجة   لتأثيرات عدة عيامل اقتصادية عرضةمهي المجتمع   قيى متعددة فيصالح الإداري يشاركجه بين عماصر م يعتبر عملجة الإ
بما أن الإصالح الإداري قد يستغرق مقتا متخطجطا فالبد من . م رعملجة تخضع لتقججم مستم على أهدافها  مهي رماجتماعجة مما يؤث

عامة على المستيى اليطني ميكين قابلة للقجاس جث يتياءم مع الخطط التمميية الماقعجة ضمن إطار زمني محدد بح مضع أهداف
ب يضافر جهيد العديد من القيى بالعديد من المتغيرات فهي يتطل الإصالح بالتعقجد نظرا لاريباطها يتسم عملجة  مالتقججم

 :1ما يلييتمثل أهداف الإصالح الإداري فجالدملة. م ماصر من مختلف قطاعات العم 
 ؛رفع إنتاججتهأداء الجهاز الإداري م  تحسين مستيى أ. 

يعزيز القدرة التي يتمتع بها من لال  إحداث نيعجة لدماتها للمياطن العادي  م تحسين   م الحكيمجة الأجهزةزيادة كفاءة ب. 
 ؛املين فجهاسليكجات العمقصيدة في الهجاكل التمظجمجة  مأسالجب الإدارة  م يغجيرات 

الأعداد الزائدة من ة م الأجهز ض حيم البرامج م جغجل  من لال  تخفالتكجز على اقتصاديات التشيمي م نفاق الحكيرشجد الإ ج. 
 ؛العاملين

                                                           
 .339-338ص    ص  بق ذكرهمرجع سسحر عبد الله الحملي     1
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 دعم التيجهات نحي الالمركزية الإدارية  بهدف يشيجع المشاركة الشعبجة في إدارة الشؤمنزيز عملجة التحي  الديمقراطي  م يعد. 
 ؛في صمع القراراتالعامة م 

 ء؛العدالة في ييزيع الأعبايارد م الضريبجة بقصد ييفير الم  مإصالح الأنظمة المالجة م ط الإجراءات الإداريةيبسج .هـ
ي مبرر باعتبار أن يقديم الخدمة للمياطمين ه مفهيم ضرمرة الاستيابة لمطالبهم يعزيز أسالجب التعامل مع المياطمين م تحسين م.

المساءلة يعزيز مفهيم د من الشفافجة في عمل الميظفين مالأجهزة الإدارية  م لال  إظهار مزي يتم ذلك منمجيد الأجهزة الإدارية  م 
 ؛المسؤملجة الاجتماعجةم 

 .الأداءالخضيع للمساءلة عن العدالة  م الكفاءة مالفعالجة م يمفجذها  بشكل يضمن مضع السجاسات العامة م  ز.
 ؛حاجات المياطمين إشباعلة  م مياءمة الإدارة العامة مع مهام الدم ح. 
لقضاء على المشكالت اليظجفجة  بما يساهم في افي جمجع أبعادها البمجيية م ارة العامة على جمجع مستيياتها م تجديد الإدتحديث م  ط. 

 ؛التي يياجهها
 ؛الحلي  المالئمة لهااقتاح مة م التمظجمجة التي يعاني ممها الإدارة العايية م التممالتغلب على المشكالت السجاسجة مالاقتصادية م  ك.
 القضاءة الإدارية  ممعالجة الانحراف ممحاربة الفساد  م ءتحقجق غايات الكفاجل أارة العامة لمستيدات التحديث من مياكبة الإد  .

 ؛على التعقجدات مالعجيب المرضجة
 ؛تغير الحضاري الممشيدض بأعباء الـ بماء هجكل الدملة على أسس علمجة م مطمجة بما يجعلها أكثر قدرة على المهي م.

لال :  البماء المياكبة بما يستشرف أهداف الشعب العلجا من اء الإداري على مفهيم الفاعلجة مالكفاءة مالمبادرة م قجام البم ن. 
ين تحس -القاعدة ( تمام بالعمصر البشري ) القجادة م الاه  -التكميليجي المعاصرالتمظجم العلمي م   -التبيي ) سليكا مممهيا ( 

 .يطيير ممياكبة أطر التشريع الإداري -بجئة العمل ) الطبجعة المعميية ( 
 الإصلاحأهم أهداف (:  1-2شكل رقم )

                           
  62د الإصالح الإداري مدلال لتصييب المسار التمميي تجارب دم   المعهد العربي للتخطجط  مجلة دراسات يمميية  العد عمر مالعب  المصدر:

 .17  ص 2019
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 الإداري و محاوره الإستراتيجية عوامل نجاح الإصلاح. 2
ات الحاصلة فالبد من ييفير سبل التطير استايجيجا لمياكبة المستيدات م  لجاراضرمرة حتمجة م الإداري لما كان الإصالح 

   .استايجيجات لإنجاحهم 
 الإداري عوامل نجاح تطلبيق الإصلاح .1.2

برامج الإصالح نابعة من مجيد العديد من الالتاللات الهجكلجة التي يستيجب مضع مجميعة من الدعائم إن الحاجة ل
في الدم   الإصالحاتيعتمد نجاح ...  م  الإنتاجعيز مجزان المدفيعات  زيادة مثل عالج عيز المجزانجة م  الإصالحيريكز علجها 

 :1المامجة على عدة عيامل نذكر ممها
 اف المجتمع على محامرهيلابد من التميج لهذه البرامج ميعر  تمع مع برامج الإصالحات الاقتصادية  لذلكمدى نجاح المج أ.

 ؛السلبجة المحتملةالايجابجة م  امآثاره امحدمده
 ؛نتائيهتة التطبجق م بشكل سلبي على طي  ف المبرمجة يؤثر الأهدافة السجاسجة حجث أن التدد في المضي نحي دار الإ  ب.
إذ يمكن الاستفادة من الفتات التي تحقق فجها المجزانجة الفائض لأنها يسمح  الإصالحاتلتجار التيقجت المماسب لتطبجق ا ج.

 ؛إرضاء المتضررينم  بتعييضات أكثر
ن ذات المتائج الايجابجة السريعة لتمهجد السبجل لتلك التي غالبا ما يكي  بالإصالحاتيريجب الإصالحات  فتكين الانطالقة  د.

 ؛ظهير نتائيها المرغيبة على المدى البعجد
من أجل يفادي التدالل بين بتها يفاديا ليقيع أي التاللات م مراقيين للسهر على يطبجق الإصالحات م مجيد لبراء اقتصاد ه.

 ؛القطاعات المعمجة بالإصالح
 الألذجة التي ظهرت على يلك التيارب مع محاملة يفادي المتائج السلبم لتعزيز نقاط القية  الاستفادة من التيارب الألرى و.

 .بعين الاعتبار الطبجعة الاقتصادية للبلدين
 الإداري في سياسة الإصلاح الأساسيةالمحاور .2.2

الدمر الاستايجيي    طبجعة الدمر الجديد للدملةمتمثلة في: خمسة محامر مهمة إن عملجة الإصالح الإداري يريكز على 
 :2للإدارة الألذ بالمفاهجم الحديثةم   يفعجل دمر الرقابة  المجتمعنفتاح بين الإدارة العامة م الا   للقجادات الإدارية

 لدور الجديد للدولة.طبيعة اأ
طمين  إقامة العد  بين المياالعمل على تحقجق الأمن الداللي مالخارجي  م كانت اليظائف التقلجدية للدملة ممذ نشأتها هي 

يشهد عزمفا من جانب قد ظل يدلل الدملة الرأسمالجة في المشاطات التي   م جا في نشاطات أمسعذت الدملة يتدلل يدريجلقد أم 

                                                           
1
دكتيراه  قسم  مقدمة ضمن متطلبات نجل شهادة   أطرمحة-دراسة حالة الجزائر –لتشجد الإنفاق العميمي  لمي ياسين  الإصالح الإداري أداةسا  

 . 190ص   2014/2015  03العليم التيارية  جامعة الجزائر 

 .194-193    ص صمرجع سبق ذكرهلمي ياسين  سا  2
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ادية التغيرات العالمجة الاقتص مالجة ضخمة أم لأن الربح فجها غير مضمين  إلا أنه في ظل ا  إما لأنها يتطلب مياردالقطاع الخاص
 غير الحكيمجة؛ المؤسساتأم  الأعما مظائف قطاع  تأصبحصعيبة  فبعض مظائفها فإن دمر الدملة ازداد دقة م 

فقد لا يكين مطليبا من الرعاية  صا كمجا في دمر الدملة مع ييسع ميطير كجفي في أسالجب الإدارة م اليضع المشار إلجه يعني يقلإن 
لمظام الإداري المالئم لإسماد هي في لضم إيصا  بعض الخدمات العامة  بل المطليب هي يصمجم الإدارة العامة التمفجذ المباشر م ا

 إداري (؛م    مؤسسات ذات استقال  ماليأعما ألرى غير حكيمجة ) قطاع  مؤسساتهذه الخدمات إلى 
 الدور الاستراتيجي للقيادات الإداريةب.

تمفجذية يجيي للقجادات الإدارية العلجا مالالدمر الاستام   يه الإدارة في مختلف مستيياتهاهي الدمر الذي يجب أن يؤد
هذا يؤكد   م تطلب أيضا مجيب العمل على يطييرهإنما يم  ا  للإدارة العامة فحسبالفعرافجة لا يتمثل بالتشغجل الكفء م الإشم 

قتصادية يقمجمها بما يتالءم مع المعطجات الاتطيير أسالجب الإدارة م ف  الدمر المحيري للقجادات الإدارية في نطاق الإدارة العامة
  أم من لال  الاستعانة بالخبرات الأجمبجة فحسب  جقه اعتمادا على مبادرات القجادة السجاسجة العلجا فقطكن تحقالسجاسجة لا يمم 

 يفهم من قبل بقجة المستييات الإدارية؛طليب ما لم يكن مقرمنا بمساندة م فكل هذا لا يمكن أن يؤدي الدمر الم
 المجتمعالانفتاح بين الإدارة العامة و ج.

 أن يتحقق من لال  صجغتين هما:هي ما يمكن 
  مقجادات المجتمع الأعما رجا  م  جا مع ممثلين لاتحادات العما هي مجالس يتكين من ممثلين للإدارة العلصيغة مجالس التداول: -

 اقتاح الإستايجيجات المالئمة لها؛  في السجاسات الإدارية المهمة م ذلك للتدام 
اليحدات يكين في بعض اليزارات  مهي تهدف إلى الرضا هذه هدف تحقيق الرضا العام: تكوين الوحدات التنفيذية التي تست-

كجفاً بالمسبة للخدمات التي يقدمها اليزارات المعمجة إلى الممتفعين من لدماتها. بمعنى آلر فإن المفهيم التقلجدي للخدمة العام كماً م 
 كجفا؛ًجاس الرضا العام كماً م جة يمكن من لاللها قيريجبات عملمن لال  صجغ م شكل حديث ب يتيسدالمدنجة إنما 

 تفعيل دور الرقابةد.
ن يكين ميضع مساءلة أن الانفتاح بين الإدارة العامة مالمجتمع  مهكذا فإن الإدارة العامة يجب طبجعي يميم ع أمرهذا 

 جةيجة هي أمر في غاية الأهمأن الرقابة الذايضاف إلى ذلك  ؛يزارية  أم من ناحجة المجتمع ككلمستمرة من الماحجة السجاسجة  أم ال
 حقجقجة؛جهزة الإدارية لمساءلة ميضيعجة م مما لاشك فجه أن الرقابة لا يمكن أن يؤدي ثمارها إلا في ظل مماخ ديمقراطي يخضع الأم 
 الأخذ بالمفاهيم الحديثة للإدارة-هـ

كيمجة مثل نظم الجيدة بالأسالجب المالئمة للإدارة الحارة  م مة بالمفاهجم الحديثة للإدمن المهم الألذ في نطاق الإدارة العا
  يكيين اليكالات التمفجذيةتداب الميظفين من قطاع الأعما  م نظم انالشاملة  مالخدمة المدنجة المتمجزة م 

 نماذج الإصلاح الإداريو  ، مداخلاستراتيجيات.3
لأهداف م مدى استيابتها للمتطلبات التمميية الإصالح م الإدارة لتبمجها لفكرة العالقة بين نشاط في إطار البحث في  

يطبق مفق استايجيجات فإنها  الإداري الإصالحلتد  على نماذج م السجاسات الإدارية يبني مزج بين الشبكة الإدارية م  الإصالح تم
  مستيى التمفجذ.ة من حجث الشمي  ممحامر التكجز م متبايم
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 استراتيجيات الإصلاح الإداري .1.3
إحداث قطجعة مع المميذج  من أجلمجميعة من الإستايجيجات لتكريس الإصالح الإداري م  ختلف ييجهاتهاتبع الدم  بمي

 :1يتطلب اعتماد استايجيجات لبليغ الهدف   مذلكالتسجيري البيرمقراطي بإحداث نقلة نيعجة في هذا المجا 
 .إستراتيجية الإصلاح الجزئيأ

المكينة للمظام الإداري الكلي زئي على ييججه جهيد الإصالح نحي عدد قلجل من العماصر يقيم إستايجيجة الإصالح الج
يقيم هذه الإستايجيجة بالتكجز على العماصر التالجة: مستيى الهجكلة  ت المستهدفة في عملجة الإصالح  م معدد محدمد من المؤسسا

جيجة من الإستايجيجات يعتبر هذه الإستايالتشريعات...الخ  م عمل  مالأنظمة م أسالجب الستيى العمصر البشري  مستيى طرق م م
هي أضجقها من حجث المطاق  فجتم استخدامها عمدما يمبع جهيد الإصالح من دالل المؤسسة ذاتها  في ظل غجاب القاصرة م 

لحدمد ملخدمة مصالح ايجيجة في أضجق اتأتي نتائج هذه الإست م ا أم الرقابة من قبل جهات لارججة؛ضغيط الإصالح أم ضعفه
 لعاملين فجها.ذايجة للمؤسسة مل

 إستراتيجية الإصلاح الأفقيب.
محدمد من العماصر المكينة للمظام الإداري الكلي لكمها يطبق على كل ايجيجة بالتكجز على عدد قلجل م يقيم هذه الإست 

يركز على عمصر  فهييجات القاصرة لعدم شميلها يعتبر هذه الإستايجيجة من الإستايجات الجهاز الحكيمي أم قطاعايه  م مؤسس
عالجة حتى لي مست جهيد الإصالح من العماصر المكينة للمظام الإداري الكلي  مما يضع حدمدا على الف مجميعة قلجلةماحد أم 

 لب مؤسسات الجهاز الإداري.أغ
 إستراتيجية الإصلاح القطلاعيج.

يركز على متطلبات ا محددا من المؤسسات الحكيمجة  م ح التي يمتقي عددإستايجيجة الإصالح القطاعي تمثل جهيد الإصال
ات الحكيمجة يقيم هذه الإستايجيجة بانتقاء جمجع العماصر الحرجة المكينة للأداء دالل المؤسسإذ التطيير لرفع فعالجة أدائها  

ذلك من لال  يشكجل لجمة على بقجة العماصر  م  قبل يعمجمهاتم تجربة برامج الإصالح التي ستطبق على يلك العماصر المختارة  مي
مؤقتة للإصالح يتماسب مع هي بذلك يعتبر طريقة إدارية المستيى القطاعي أم الجغرافي  م  لتيربة الإصالحات المطليبة على

 الإنسانجة التي يقيم بها.ت عمل الميظفين  ماليسائل القانينجة م ممارساعادات م 
إلى  ر بعض الباحثين ذات آثار إيجابجة على عملجة الإصالح الإداري  فهي يدفع الإدارة التقلجديةيعتبر هذه الطريقة من مجهة نظ
لكن يعاب على أداة حافزة للإدارة التمفجذية  م يكين يمشر رمح المبادرة في الإدارة  م معقدة  كما الشعير بيجيد مهام مستيدة م 

 الح الإداري.هذه الطريقة ظهير الصراعات التي قد يعجق عملجة الإص
 .مداخل الإصلاح الإداري2.3

من لال   مفعالجةيمظجم الجهاز الإداري للدملة بشكل يحقق أهداف السجاسة بكفاءة إلى هدف ي بما أن الإصالح الإداري
جكلجة اله العامة كخدمة  ممن ثم يمتد لجشمل الجيانب   بشكل يؤكد مفهيم اليظجفةقجمهمم  التغجير الشامل في سليكجات العاملين

                                                           
 .350سحر عبد الله الحملي   مرجع سبق ذكره  ص 1
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مالتشريعجة لإحداث التغجيرات السليكجة ميثبجتها ميعطي الأهمجة الالزمة للعيامل السجاسجة مالاجتماعجة مالثقافجة باعتبارها مقيمات 
 للإصالح الإداري مهما: مدللينمعلى هذا الأساس يمكن التمججز بين  اح يلك التغجيرات المماخ الضرمري الالزم لمي

    شاملالإصلاح الجذري وال أ.
التغجير الكلجة التي تمس المظام الإداري سياء من المياحي المادية أم اليظجفجة أم السليكجة ضمن البماء الشامل  هي عملجة      

ا مهذا المبدأ لا أم معالجتها جزئج لجهاملا يمكن المظر إ ي محدة متكاملةللميتمع  مبذلك يعتبر هذا الأسليب أن المظام الإداري ه
ييمايجكجة مميضيعجة يمكن أم عملجة التمجم الجزئي  مبالتالي ممطق الإصالح الجذري لليهاز الإداري هي عملجة أ تدرججةيقبل ال

 لم للخطط الإصالحجة الشاملة.سنفسها في التطيير ميجعلها يست المؤسساتحكمها من لال  إبعاد ا
مالتي يستمد شرعجتها من  ة في التمظجمالسائد إصالح القجمالح الجذري يقيم على الإص إلى أن هذا الأسليب منتجدر الإشارة 

ء ملجست نها مسجلة للإثراة العامة في الدم  المامجة على أاليظجف مفي هذا الصدد لا يزا  يمظر إلى ممظيمة القجم الاجتماعجة الأشمل 
في غالب الأحجان ه يعتبر الميظف نفس   كماحملين كلفة رمايب مختلف العاملينالذين يت لدمة عامة يقدمها الميظف للمياطمين

 ماعتباره جزءا من البجئة التي يعمل فجها . إلى الإصالح الإداري نظرة شميلجةصحاب سلطة منفيذ  ملهذا يتطلب المظر أ
 الإصلاح الجزئي والتراكمي -ب

اصل في جزء ما مالألذ عملجات يرمجم للأجزاء المكينة لليهاز مأن الإصالح الح لإصالح هي عبارة عنالمدلل لإن هذا 
 كان نتجية إضافة أن الإصالح الإداري طيير الجهاز الإداري بشكله الكليإصالح مي التاكمجة سجؤدي في المهاية إلىبمبدأ  

لعملجات التطير الاقتصادي مالاجتماعي  ميقيم  اثير الإدارية كينها أكثر أهمجة أم تأ يفرض نفسها على أجزاء في الأجهزةضرمرة 
تمثل في مجميعها نيعا من التيديد مالتطيير الكلي  صالحات الجزئجة التي يتم ميتاكمافتاض مفاده أن  مجميع التغيرات مالإعلى 

أم التطيير التاكمي بالمحافظة على البماء القائم  ميياؤمه الجزئي مع  ا مثجقا بمفهيم التدرججةلجهاز الإدارة  مهذا المفهيم يريبط اريباط
 يفرض نفسها.  الظرمف كما

 نماذج الإصلاح الإداري:.3.3
نتائيه فإن دراسة التي ساهمت في صجاغة مفهيمه م  )مدلل شميلي  مدلل جزئي  (نظرا لتعدد مدالل الإصالح الإداري 

ا استيابته مدىالإدارة لتبمجها لفكرة الإصالح م نماذج الإصالح الإداري يقتصي إيجاد إطار تحلجلي ييضح العالقة بين نشاط 
 لإصالح الإدارة العميمجة يتمثل في:ثالث نماذج أساسجة  في سجاق البحث نجد أن هماكللمتطلبات التمميية م 

 .نموذج إعادة اختراع الحكومة أ
كل أعما  فكرية قدمها  تحدة الأمريكجة من لال  كتابات م ظهر مفهيم إعادة التاع الحكيمة لأم  مرة في اليلايات الم

ها : جهيد الإصالح الفلسفجة من عدة مصادر أبرز رية م   استمدت هذه المظرية جذمرها الفك Gaeblerم  .Osborne Dمن 
 يمثل  فهي دئ السيق إلى كجان الخدمة العامةيسعى هذا المميذج لإدلا  مباعلى مستيى الحكيمة الأمريكجة  م  الحكيمي السابقة

 :1أهمها ريكز على عدة مبادئمي" "إيجاد أسالجب جديدة للقجام بالأعما  في القطاع العام

                                                           
1
 Osborne David Ted Gaebler , Reiventing Government : How the entrepreneurial Spiritis 

Tranforming the public sector , penguin, New York 1993 p19. 
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 بين مقدمي الخدمة؛يشيجع الممافسة -
 دفع المياطمين للخرمج من سيرة البيرمقراطجة في المجتمع؛-
 المخرجات بدلا من المدلالت؛ة من لال  التكجز على المتائج م قجاس أداء أجهزتها المعمج-
 الليائح التمفجذية؛تحركهم أهدافهم ملجست القياعد م -
 لجارات مختلفة؛ ييفر لهميعريف العمالء كمستهلكين م إعادة -
 ممع المشاكل قبل ظهيرها بدلا من الاكتفاء بتقديم الخدمات بعد ذلك؛-
 ؛الإنفاقلجس سب الما  م يركجز الطاقات في ك-
 لجات البيرمقراطجة؛التكجز على آلجات السيق كبديل لآ-
 ل مشاكل المجتمع.أجل ح تحفجز جمجع القطاعات العامة مالخاصة على العمل من-
                                                                                 .نموذج إعادة هندسة العمليات التجاريةب

تخاذ اجات التيارية لتحسجمها بفعالجة م العملم الأعما  التفكير بصيرة راديكالجة في ــــ " إعادة التكجب م ب يعرف هذا المميذج……
اليظائف التي اتخذت بصرف المبذم  لدفع الثيرة الصماعجة مإعادة تجمجع المهام م  الأداء  كما أنه يمثل الجهدقرارات حاسمة لعصرنة 

لعديد من المتائج الذي يقدم من لال  كتابه ا Fowler من يقسجم العمل حسب ما جاء به 19المظر عن مبادئ القرن 
 :1التغيرات المطليبة كما يليم 

 بالمهارة؛ فصل اليظائف البسجطة المريبطة-
 الأجزاء من العملجة لارج مصدرها؛ الأعما  أم بعض يمفجذ-
 فحصها ممراقبتها بصيرة ممفصلة؛يقلجل حيم  المهام م -
 معتقداتها.الممظمة م قجم طبجعة اليظائف  هجكل الإدارة  م  التيافق بين مجميع العملجات -
 ييفير المعليمات لتعزيز آلجات صمع القرار؛جم نظم العمل م الفرص لإعادة يصم للقييفير م -
 ظرمف العمل المتبايمة. القدرة على التعامل مع-

 الخاصة.  القطاعاتكز على أسالجب العمل المطبقة في ما أكبر بتكميليججا المعليمات مر أعطى هذا المميذج اهتما
 .نموذج  التسيير العمومي الجديدج

يدييليجي أساسه الأفكار ئدة في الإصالح الإداري  يمظر إلجه كيعاء فكر إداري أم كمظام فكر إيعتبر أحد المماذج الرا
قد تجسدت بعض مبادئه على بعض مشاريع الإصالح في مجا    م 2التي يستهدف إصالح القطاع العامالمتيلدة في القطاع الخاص م 

اريع الإصالح في   لجتم يعمجم التسمجة على جل مشالثمانجمات ذلك في بدايةة في بعض الدم  الأنجليسكسينجة م الإدارة العميمج

                                                           
1
  .156  ص 2006  دار الغرب الإسالمي  بيرمت 1احد مالعشرين  طبعةيات الإدارة الحديثة في القرن الي بيحيش عمار  نظر   

2
 George A.Larbi,The New Public Management Approach and Crisis States, Geneva : United 

Nations Research Institute for Social Development- Discussion Paper N
0 

112, September 

1999, p12. 
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 غير ذلكم  المبادئ من حجث التعريف م بأكثر يفاصجل هذا المميذج   نستعرضسيف أمريكا الاليجمجة.الدم  الغربجة مدم  آسجا م 
 .في المبحث الميالي 
 التسيير العمومي الجديد .المبحث الثاني

ى الحجاة الفعا  علتحقجقه  نظرا لتأثيره المباشر م  الحكيمات إلىا جيهريا يسعى كل الدم  م جير هدفيعتبر التحديث في التس
أدى انهجار الاتحاد السيفجاتي إلى إحداث يغيرات  قد  الاقتصادية بصفة لاصة معلى الحجاة السجاسجة مالاجتماعجة بصفة عامة  م

ظهرت   مما أدى إلى يغير دمر الدملة مطريقة أدائها لمهامها م اقتصاد السيقم هجممة الديمقراطجة اللجبرالجة ككبيرة على المظام العالمي  
 ضرمرة التخلي عن الأسالجب التقلجدية في يسجير شؤمن الدملة.

التسجير العميمي مقاربة بين التسجير العميمي م من لال  هذا المبحث سيف نتطرق إلى ماهجة التسجير العميمي الجديد  
 لتسجير العميمي الجديد.حدمد ا  لصائص م الجديد

 المطلل  الأول: ماهية التسيير العمومي الجديد
التبعجة التي نتيت عن الايساع لة التخلص من الهجممة السجاسجة م يعيد حقجقة الاهتمام المتزايد بميضيع التسجير إلى محام 

ث للقطاع العميمي ممذ الستجمات  مع مجميعة قد بدأت معالم الفكر الحدي  م  الهية بين الدم  المتقدمة مالدم  المتخلفةالكبير في
(  حجث قدم تحلجال عن إفالس  1968)  * عصر انقطلاع الاستمرارية * صاحب مؤلف *بيتر دراكر*من الكتاب من بجمهم 

مميذج ال الدمامين المكتبجة البيرمقراطجة  لجظهر التسجير العميمي الجديد في نهاية الثمانجمات كأسليب يسجيري يعالج التاللات
  .التأقلم مع الدمر الجديد للدملةالتقلجدي البيرمقراطي م 

في اريفاع مشاريع الإصالح  جاء نتجية الأزمات الاقتصادية في السبعجمات  كأحد الأسباب الرئجسجةإن مفهيم التسجير العميمي 
 إطار قانيني يمتاز فيتهدف للربح  من قبل المؤسسات لاالذي جعل يقديم الخدمات العميمجة  الأمرالإداري في يلك السميات  

سمجات مختلفة لكن بمفس المضمين تحت يقد ظهر م   1أطراف تمييلهام كل هجئات الخدمة الدقجق لبالانضباط مالتحديد المطلق م 
  .المبادئ: التسجير العميمي الجديد  المماجممت العميمي  الإدارة الحديثة للأعما  العامةم 
 ديدنشأة التسيير العمومي الج. 1

ما رافقها من يطير للأفكار اللجبرالجة عمدما ضربت الأزمة  العميمي الجديد في التسعجمات م كانت البداية المظرية للتسجير
الاقتصادية في الدم  الصماعجة  حجث شدد هذا الاتجاه في نهاية السبعجمات على أن أحد الأسباب الرئجسجة للأزمة هي يدلل 

قتصاديين يأتي على رأس هذا الاتجاه الاتي كانت يعرف بالدملة الحامجة  مالمفرط م م ة بشكل كبير الدملة في الحجاة الاقتصادي
يعيد إلى ممهج الإصالح هماك من يرى أن بيادر التسجير العميمي الجديد أيضا أشهرهم *هايك * م *فريدمان*    مناللجبرالجين م 

                                                           
1
 C.Favoreu, Reflexions sur les fondamentants de la stratégie et du management stratégique en 

milieux public disponible sur site : www.stratégie.aims.com, consulté le 08/07/2022. 

http://www.stratégie.aims.com/


المقاربة النظرية للتسيير العمومي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول   

 

21 
 

الممتقدين    فقد كانت من بين1979* مارغرت تايشر* سمة  يزراءامة الذي دعت إلجه رئجسة الإصالح الخدمة العالإداري م 
 : 1من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهير التسجير العميمي الجديدم  للإدارة البيرمقراطجة

 لبيروقراطيةا أ.
ظهرت م   يستيجب لتطيرات هجاكل الدملة ممهامها انتشار مفهيم اقتصاد المعرفة أصبحت البيرمقراطجة لافي ظل العيلمة م 

الإدارة العامة  مما ساعد في ظهير مبادئ فكرية جديدة للق أزمة الشرعجة بين المياطن م  التاللات المميذج البيرمقراطي الذي
 يسعى لتخطي هذه الظاهرة.

 تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ب.
فكرية يصب في إطار التسجير العميمي دئ اأهم الأسباب التي أدت لظهير مبمن ة يدلل الدملة في الحجاة الاقتصاديكان  

رغم  د بيادرها إلى نهاية الستجمات  م الجديد  ففي ممتصف السبعجمات عرفت كثير من الدم  المتقدمة أزمة حادة في اقتصادياتها يعي 
الفكرية اللجبرالجة التخمجمات مثلت أعراض هذه الأزمة م  إذية  كل محاملات الإصالح إلا أن السجاسات المطبقة لم يعط المتائج المرج

كان يعتبر أن يعاظم دمر الدملة هي السبب حجث  لدى العديد من الباحثين عيامل أساسجة في تجديد الفكر اللجبرالي في يلك الفتة  
ي بتقلجص دمر الدملة الاقتصادي مالاجتماعي هي ما أدى إلى برمز يجارات فكرية يمادرار أزمة الاقتصاديات الغربجة  م في استم

 الممافسة.ح المجا  للخيصصة مآلجة السيق م مفت
                                                                                                        تأثير النظريات الحديثة ج.

جد إنفاق الدملة على مختلف لقد مثل العامالن السابقان السبب الرئجس في ظهير نظريات اقتصادية يعالج كجفجات يرش        
الممفعة  يرشجد التجارات المجزانجة  منظرية اليكالة غير أن هذه الطرق تحلجل التكلفة م   :مهامها من لال  يطبجق العديد من الطرق

مات دمار الدملة  لهذا ييسع الاهتمام في ممتصف السبعجمجات إلى إسقاط مجكانجز أيميع أصبحت غير كافجة مع يطير الممارسة م 
الاقتصادية  فظهرت مساهمات  المؤسساتت المشاط العميمي مالممارسات التسجيرية انطالقا من فعالجتها في السيق على مجالا

منظريات متعلقة بدمر الدملة في الحجاة الاقتصادية كمظرية الالتجارات العميمجة مفكرة يقلجص الضبط الاقتصادي  مقد أدت 
العميمجة  حجث مثلت هذه التغيرات الأسس  المؤسساتلى إضفاء يغجيرات على أسالجب يسجير المظريات مالأفكار المستحدثة إ

 .يعرف بالتسجير العميمي الجديد الأملى التي بني علجها ما
في اليلايات المتحدة الأمريكجة بعض مشاريع الإصالح المتعلقة بالإدارة العميمجة  فيالجديد  التسجير العميميتجسدت بعض مبادئ 

 Nouveauيعيد مصطلح انجا  نجيزلمدا  أستالجا...(  مذلك في بداية الثمانجمات  م لدم  الأنجليسكسينجة ) بريطام 

Management Public  إلى الباحثين  أمكيينAucoin 1990  كريستيف هيد مCh- Hood 1991  حجث اعتبرا أن  
NMP التي ت متمجزة لأسالجب مأنماط إدارة الخدمة العميمجة رة إلى ميضيعايعبير مختصر يستخدمه العلماء المتخصصين للإشا

ابتداء من يلك الفتة تم يعمجم التسمجة سجما في المملكة المتحدة مأستالجا منجيزلمدا  م لاطفت على السطح لال  العقدين الماضجين 
 (Nouveau Management Public على ) التسجيرأصبح اليجمجة  م جل المشاريع في الدم  الغربجة مدم  آسجا مأمريكا ال 

                                                           
:  يفعجل الدمر لحبجب بلجة  التسجير العميمي الجديد كآلجة لتحسين حكامة مؤسسات القطاع العام  مداللة مقدمة ضمن  الملتقى الدملي الأم  حي  1

 .6-5    ص ص2018نيفمبر  28-27  2التمميي للقطاع العام كآلجة للمهيض بالاقتصاد لارج قطاع المحرمقات  جامعة لينجسي علي  البلجدة
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أم  على مرافق الدملة الهجئات المحلجة عمدما يتعلق الأمر بإدلا  يغجيراتلمرجعجة لكل الحكيمات المركزية م العميمي الجديد هي ا
الاستفادة ممها في إطار القجام الحديث عن تجارب يمكن يقججمها م  في بداية الألفجة الثالثة أصبح من الممكنإصالحها  م 

 .1حات إداريةبإصال
  مفهوم التسيير العمومي الجديد. 2

البشرية من أجل اليصي  إلى تحقجق الأهداف ة للتيفجق بين الميارد المادية مالمالجة م مدرمسيعتبر التسجير طريقة عقالنجة م 
القي  أن البداية المظرية  يمكنعلجه   م 2الأنشطةعلى المسطرة مسبقا مذلك مع الألذ في الاعتبار جمجع المتغيرات البجئجة المؤثرة 

العميمي الجديد يعيد إلى الأفكار اللجبرالجة التي يطيرت لال  عقد السبعجمات عمدما استفحلت الأزمة الاقتصادية في  للتسجير
الحجاة الاقتصادية بشكل مفرط   أن أحد الأسباب الرئجسجة للأزمة هي يدلل الدملة في تم التيصل إلىالدم  الصماعجة  حجث 

( M-Friedmanملتين فريدمان )( م v-hayek) فون حايكمن أشهرهم تجاه الاقتصاديين اللبيرالجين م تي على رأس هذا الايأم
 .3من مدرسة شجكاغي

ن ي يساؤلات طرحها الباحثين  السجاسجالتسجير العميمي الجديد على غرار برمز المميذج التقلجدي للإدارة العامة تحت  برز
( أم ما يعرف بعصر الانتقائجة 1970  1960ا الذي يجعل الحكيمة أكثر كفاءة مفعالجة؟.فقد تمجزت الفتة )مالبيرمقراطجين حي : م

هذا المجا  برز ييجهان  في  الحكيمة من لال  سجاسة المبادراتبالعديد من الدراسات الأكاديمجة التي يماملت يعزيز قدرات 
 "New institutional economic م مصف بـ " الاقتصاد المؤسساتي الجديد قاده الاقتصاديين التيجه الأم للتفكير  رئجسجان 

حجث قام الاقتصاديين بإدلا  الممطق الاقتصادي في  Managerialismمالآلر كان أساسه المعرفة الإدارية ممثلة في التسجيرية
طاع الخاص في القطاع العام. فظهرت عملجات الحكيمة  في حين جاد  أصحاب الإدارة لإدلا  يقمجات الإدارة المهمجة  للق

ادية أصبح الجد  الاقتصادي يقي  أن الحكيمات هي المشكلة الاقتص  م صالح على أساس هذه المظرياتالعديد من مذاهب الإ
حسب   م نه أن يؤدي إلى كفاءة اقتصاديةأمن ش أسياقجيد ذ رأما أن يقلجص يدلل الدملة م م نميه  إالتي يقجد حرية الاقتصاد م 

 .4السيق المستقات منيلك عن المكافآت ي لا ييفر بمجة مكافئة للحيافز م أيهم فإن المميذج البيرمقراطي التقلجدر 
 للتسجير العميمي الجديد: اتريفهماك العديد من التعم   العامة المؤسساتالإدارة العامة الجديدة نهج عالمي لإدارة 

ظهيره إلى بداية التسعجمات في الدم   المالعميمجة يعيد أملى مع المؤسساتتسجير يعرف التسجير العميمي الجديد بأنه : نهج عام ل *
 بط فيلما كان التسجير التقلجدي مريلمجدان الاقتصادية  م التممجة في اإلى معظم بلدان ممظمة التعامن م  الانجليسكسينجة  ثم امتد

                                                           
1
 ChristoferPollit, Greet Boukaertt, public management reform- a comparative analysis, 

Oxford University Press, New York, 2000, p 23. 
 .45مرجع سبق ذكره  ص رايس مفاء  2

3
 F. X. Merrien, la nouvelle gestion publique (concept mythique lien social et politique), riac, 

N°41, Printemps, 1999, p 94-97. 
4
  BinodAtreya," the applicability of new public management to developing countries: A case 

from Nepal " (thesis of Doctorate in Philosophy, School of Management, Faculty of Business 

and Law, Victoria University of Technology, Melbourne, Australia, 2002), p.28 
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هي يسعى إلى معالجة   م الأعما إدارة يستمد أفكاره من الاقتصاد م  ديدالقانينجة فإن التسجير العميمي الجمبادئه بالعليم الإدارية م 
 .1الالتاللات التي سببها التسجير التقلجدي

ارد المادية  البشرية  المالجة التمسجق بين مختلف المي   الرقابة م ط  التمظجم  التيججهإن عملجة التسجير يقتضي القجام بيظائف التخطج *
                                                        .ذلك مع الألذ في الاعتبار جمجع المتغيرات البجئجة المؤثرة م  مييججهها نحي تحقجق الأهداف

تحسين  بأنه : نميذج جديد يقيم بمشر ثقافة OCDEالتممجة ابعة لممظمة التعامن الاقتصادي م لجمة الإدارة العامة الت هكما عرفت *
 : 3يدعي هذا المميذج إلى  م 2يقلجل المركزيةم  الأداء في القطاع العام

 ؛جيدة الخدمةلكفاءة مالفعالجة م يركجز الاهتمام على المتائج من ممظير ا-
ة بتقديم الخدمة هجاكل لا مركزية  أين يكين الخجارات المالجة المتعلقاستبدا  البنى التقلجدية مالتسلسل الهرمي مالمركزية بأنظمة م -

 ؛الرأي مع جمجع الشركاء أصحاب المصلحة إبداءن للمياطن  الذي له حق كي يالعامة أقرب ما 
ممح المسيرين نيع من الحرية في تحديد بدائل التسجير المباشر للمرفق العام  م مضع أنظمة يسجير يسمح بتحسين مردمدية -

 ؛السجاسات المعتمدة
يبني مفهيم م  بالإنتاججةة من لال  مضع أهداف لاصة العام المؤسساتبكفاءة الخدمات المقدمة من طرف  الاهتمامزيادة  -

 ؛الممافسة
مها من الاستيابة بصيرة ممهيجة مسريعة تمكجه يطير الدملة بمختلف أجهزتها  م للحكيمة المركزية لتيجج الإستايجيجةيعزيز القدرة -
 .بأقل يكلفة للتغيرات التي قد تحدث على مختلف المستيياتم

 التسيير العمومي الجديدبين التسيير العمومي و : مقاربة المطلل  الثاني
جاء التسجير العميمي الجديد كتغجير لمبادئ التسجير العميمي التقلجدي من لال  نقل الممارسات الإدارية في الإدارات 

على القطاع العام مع محاملة يطبجق أسالجب أثبتت فعالجتها في القطاع الخاص المرمنة مالفعالجة  م   الجميد إلى الحركجة نالعميمجة م
التسجير في القطاع ير في القطاع العام م ييجد العديد من الالتالفات بين التسجم  ييجهايه هذا الألير م يكججفها مع لصيصجة 

 : 4الخاص  نيجز أهمها في العماصر التالجة
 اختلاف الهدف.1 

المؤسسات العميمجة فغايتها لجس الربح لأنها المؤسسات الخاصة هدفها الأساسي من كل الأنشطة التي يقيم بها ربحي أما 
 ؛بمساهمة لتغطجة جزء من التكالجف بالأساس مجدت لتقديم لدمات للمياطمين بدمن مقابل  أم

                                                           
1
  Jean-Pierre Fragniére et Roger Girod, Dictionnaire suisse de politique sosiale, edition 2002, 

p 233. 
2
  Marcel GUENOUN 3 :Le Management De La Performance Publique Local Etude de 

l’utilisation des outils de gestion dans deux organisations Intercommunales,these pour 

l’obtention du doctorat en sciences de gestion , Ecole Doctorale d’Economie et de Gestion , 

UNIVERSITE PAUL CEZANNE, AIX-MARSEILLE III, mars 2009,p61 
 .191  ص 2013  ديسمبر 14بن عجسى لجلى  الحكم الراشد أحد مقيمات التسجير العميمي الجديد  أبحاث اقتصادية م إدارية  العدد  3
العليم    كلجةرمحة دكتيراهيمي الجديد في الإدارة المحلجة الجزائرية ملاية بيمرداس نميذجا  أطبن نعمان محمد  إمكانجة يطبجق آلجات التسجير العم 4

 .19  ص 2017/2018عليم التسجير  جامعة بيمرداس  الاقتصادية م التيارية م 
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: فعالجة أقل في تخصجص الميارد مقلة ييافر يمتج عن ذلك عميمجة يتمجز بغجاب ممطق السيق م لذلك فإن نشاط المؤسسات ال
الخدمات السلع م  إنتاجهي ما لا نجده بالمسبة للمؤسسات الخاصة لأن م   ت لاستخدامها في اتخاذ القرارالمعليمامؤشرات السيق م 

يفضجالتهم يتم التعبير عمها في السيق عن طريق يراكم م  الإنتاججةبالمسبة لها يكين بماء على طلب الزبائن فهم ممطلق العملجة 
 ؛طمين يعبر عمها عن طريق عملجة سجاسجةالمؤسسات العميمجة أين يفضجالت الميا الطلب عكس

 التمويل.2
يحصل القطاع الخاص على التمييل من عدة مصادر كالأرباح المحققة  بجمما القطاع العام يعتمد على الاعتمادات   

العميمجة  ؤسساتالم إيراداتلا ييجد عالقة مباشرة بين ات في إطار مجزانجتها السميية  م الحكيمجة التي تخصصها الدملة لهذه المؤسس
 .مقابل رسيم متدنجة قجاسا بتكلفتهإنما لتقديم لدمات مجانجة أم م  الإيراداتإذ أن المفقات لا يستخدم بالضرمرة لجلب  نفقاتهام 
 المحاسبةالمسؤولية و .3

ارات امهم عن كل القر يحاسب المكلف بالمؤسسة الخاصة أمام لجمة محدمدة مهما كانت المؤسسة كبيرة  فهي مسؤم  أم  
أمام مجميعة   يتحمل المسؤملجةلكمه اص م مجميعة محدمدة الأشخ مأما المؤسسات العميمجة فقائدها لجس مسؤملا أما  التي اتخذها

مختلف آلجات الرقابة المباشرة مغير المباشرة من أجل  يحاسب أمامهم عن طريق( م ... عالم إاسجين  مسؤملين  كبيرة ) مياطمين  سج
 ؛لجست الشخصجةامة م تحقجق المصلحة الع

                                                                                                                اتخاذ القرار.4
 مشاركة الأطراف المعمجينلتيجه السجاسي  الرقابة  تمثجل م تألذ المؤسسات العميمجة باعتبارات متعارضة نيعا ما مثل: ا.……

تحقجق تخاذ القرارات فمن الصعب إرضاء م هي ما يخلق صعيبة في اشكل مشتك  الشفافجة  ....  م ب  يعجين الميظفين ؤسسةبالم
د ) الدستيرية  مرمنة أقل في اتخاذ القرار بسبب القجي ن المسير العميمي له استقاللجة م مصالح جمجع الأطراف المعمجين  كما أ

بالتالي جية القجيد التي يعمل في ظلها  م أمام المستييات الدنجا نتالخارججة من السجاسجين  مله سلطة أقل أثيرات التالقانينجة ...( م 
طراف المعمجين بهذه بيرمقراطجة  نظرا لتعدد الأين جماعجا يمر عبر مراحل معقدة م فإن اتخاذ القرار في المؤسسات العميمجة يك

عقالنجتها  على عكس المؤسسات ذ القرارات يؤثر في درجة رشدها م جتماعجة في اتخاالاالمؤسسات  مالألذ بالاعتبارات السجاسجة م 
سير يتمتع الخاصة لأصحاب المؤسسة لذلك فالم تحقجق المصالحيبنى علجه القرارات هي الربحجة م الخاصة حجث الاعتبار اليحجد الذي 

 بإجراءات أم من طرف مجميعة محدمدة جدا ميتخذ فرديا حرية في اتخاذ القرارات ما يجعلها قرارات جد عقالنجة باستقاللجة م 
 ؛بسجطة
 طبيعة المؤسسة.5

مخرجات هذه لخارججة  م سلع عميمجة أم بالتعامل مع الآثار ا بإنتاجمسيرمها غالبا ما يريبط نشاطهم المؤسسات العميمجة م 
يكمل بعضه بعضا  حجث يصعب م  اريةشاط هذه المؤسسات بالاحتكيتصف نم   تحي  إلى الأسياق بسعر السيق المؤسسات لا

الأنشطة الحكيمجة لأن ذلك يعتبر ازدماججة في العمل  على عكس المؤسسات الخاصة التي مجيد يمافس بين مختلف القطاعات م 
 ؛يعمل في جي يمافسي حادمخرجاتها تحدد بماء على العرض مالطلب  م  يخضع نشاطها لممطق السيق  فأسعار

 تقييم أداء المؤسسة.6
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ؤسسات العميمجة يتمجز المم القجاس الكمي لكل من مدلاليه ممخرجايه  م ن الحكم على فعالجة نشاط يمظجمي معين يستلز إ
يجعل من الصعب مضع معايير لقجاس الأداء  تمكن  هي ماذه الأهداف غير مادية غالبا م الأهداف بحجث يكين هبتعدد اليظائف م 

يريبط ها بربحجتها حجث يتم تحديد معايير كمجة للقجاس ئاس أداجقيتم ؤسسات الخاصة م الفشل  بجمما الممن تحديد مدى المياح أ
 ؛جع جيانب نشاطهاجما يسهل قجاس أداء المؤسسة في ممأساسا بالأرباح المحققة  

 البناء التنظيمي.7
بيرمقراطجة  مؤسساتالقطاع الخاص  فهي مؤسسات تمتاز المؤسسات العميمجة بتضخم حيم جهازها الإداري بالمقارنة مع 

 ؛أكثر مرمنةيتخذ أشكالا يمظجمجة أقل هرمجة م يتصف بتسلسل هرمي قلجل المرمنة  عكس مؤسسات القطاع الخاص التي 
 ةمبدأ المساوا.8

ييجد قاعدة يتم  الميظفين بفكرة المساماة أمام القانين  حجثسات العميمجة في نظر المياطمين م يريبط نظام الإدارة في المؤس
  ؛قارنة مع المؤسسات الخاصةلمأقل مرمنة باما يجعل هذه المظم أكثر جميدا م  هيقها دائما معلى الجمجع بمفس الطريقة  م يطبج
 الخضوع لمنطلق قانوني.9

إن يسجير المؤسسات الخاصة يخضع لممطق اقتصادي عقالني  في حين أن التسجير في المؤسسات العميمجة يخضع لممطق 
الني من مجهة نظر اقتصادية  كمراعاة جانب المساماة بين الجمجع في استقطاب ميظفين جدد على قانيني قد يكين غير عق

هي ييظجف الأكثر   الجمجع على الممطق الاقتصادي م بين المساماةهي قانيني م حساب الكفاءة  في هذه الحالة تم يغلجب الممطق ال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ؛كفاءة
 وضع احتكاري.10

تحظى المؤسسات العميمجة بيضع احتكاري مقارنة بالمؤسسات الخاصة التي يكين غالبا في مضعجة ممافسة يجعل بجئتها 
 الجدم  التالي في بين التسجير في القطاعين نيجزها فرمقات ألرى هذا م ، يجعل عملجة اتخاذ القرار أكثر صعيبةر تهديدا لها م ثأك

 التسيير العمومي الجديد: أهم الفروقات بين التسيير العمومي و  ( 1-1)رقم  الجدول

 التسيير العمومي الجديد التسيير العمومي العناصر 
 

 يمظجم الحكيمة
للخدمات المقدمة أساس ميحد يعمل بيصفها 

 .محدة ماحدة مجتمعة
 .يفكجك الإدارة التقلجدية إلى هجاكل شبه مستقلة اليحدات

 

 العامةلمؤسسات امراقبة 
السجطرة من المقر من لال  التسلسل الهرمي 
 للإشراف غير الممقطع مالشجكات مالتيازنات

التدريب العملي على الإدارة المهمجة مع بجان ماضح 
 للأهداف مقجاس الأداء

 

 الإنتاجالسجطرة على يدابير 
 

 السجطرة على المدلالت مالإجراءات
في المخرجات بدلا من مراقبة الإنتاج ممحاملة التحكم 

 الإجراءات
 

الإجراءات الميضيعة القجاسجة في جمجع أنحاء  الممارسات الإدارية 
 الخدمات

 أسليب إدارة القطاع الخاص استعما 

 

 الانضباط في استخدام الميارد
 

 مؤهالت سجاسجةعملجات متيقعة م 
إنجاز الكثير بإمكانات قلجلة التحقق من الميارد المطليبة م 

 ق الكثير بالقلجل ()تحقج
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 نميذج المجزانجة  

 يركجز على اليسائل
 الإيراداتالشكل المريكز على يقسجم 

 التمسك بضيابط المجزانجة

 يركجز على الأهداف
 الإيراداتالشكل المريكز على عدم يقسجم 

 الإيراداتالتمسك بفعالجات 
 مؤشرات الأداء مؤشرات المتابعة التقجة

 التعاقد المسابقات  التيظجف
 استقاللجة   مالتخصصالتيزيء التقسجم   يمفجذ المهام

 يقاسم المسؤملجة بين
 السجاسجين مالإداريين

 

  يشيبها الخلط معدم اليضيح
 ماضحة

 
 التمظجم     

 المركزية) بمجة هرمجة  مظجفجة(
 التكجز على الليائح
 الهجممة الاحتكارية

  حيكمة ةية) يفييض الصالحجات  بمجة شبكجالالمركز 
 التكجز على الأشخاص

 الهجممة التمافسجة
 

 الأهداف    
 الإجراءاتاحتام القياعد م 

 التيجه نحي العملجات
 تحقجق المتائج م رضا العمالء

 التيجه نحي المتائج م التغجير
Source  : Mohammad Ehsan and Farzana Naz ,Origin, ideas and practice of new public 

management : lessons for developing countries , CDRB publication , Asian Affairs, Vol. 25, 

No. 3, July-September, 2003,p33 
 

 خصها فجما يلي:نل أن الفرمق جيهرية بين المميذجين من الجدم  أعاله
 ؛العملقيمات جديدة للتمظجم م أدلل أسس ممجاء لجحل محل التفكير الإداري السائد سابقا التسجير العميمي الجديد -
ن لال  تحقجق ر اهتمامه المتائج مي محكينه يركز على المخرجات   م فلسفة التسجير العميمي الجديد مبمجة على ممطق الكفاءة  -

 الجماعي؛ العملمع البجئة الخارججة المتقلبة ميشيجع المبادرة م  للتأقلميطيير مهاراتهم الأهداف المسطرة  مإعطاء الحرية للمسيرين م 
  اعتماده على مجزانجة من لال الإستايجيجةالتسجير العميمي الجديد نميذج استقرائي تحلجلي للمحجط الخارجي مأهم ركن للإدارة -

 ؛اعتماد نظام الحيافزم  كذا اعتماده على إدارة الميارد البشريةم استخدام يكميليججا المعليمات التخطجط مالبرامج م 
تحدي كل ديد يتطلب يغجيرا هجكلجا عمجقا م نخلص إلى أن الانتقا  من التسجير العميمي التقلجدي إلى التسجير العميمي الج 

 الصعيبات.
 أدوات التسيير العمومي الجديد: :مبادئ و لثالمطلل  الثا

لحكيمة أم إحدى إداراتها يفييض اتمد بشكل أساسي على رفع القجيد م المع استمادا إلى مفهيم التسجير العميمي الجديد
هذا يمدرج تحت إطار م  يعريف دمرها كسلطات عميمجة  م أعادت الحكيمات في العديد من الدفقد لمؤسسات  عن اسلطاتها م 
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فراد  مالتفامض بشأن الأسلطة القرار  متحفجز المرافق م في ملكجة يعطي مكانة هامة لالمركزية م إصالح أشمل للهجئات العميمجة 
 .1الرقابة على المتائج منظام تمييل قائم على يقججم المتائجالغايات  م الأهداف م 

مؤسسات الأعما  في لاستخدام مقاربات القطاع الخاص م ممارسات يسعى في جيهرها جير العميمي الجديد جاء بأفكار م فالتس
 .أدمات معجمة  معتمدا في ذلك على مبادئ م 2القطاع العميمي

  لجديدمبادئ التسيير العمومي ا. 1
أسالجب الإدارة المستخدمة في القطاع ات م عملجة نقل أم تحييل مجكانجكي لأدم إن التسجير العميمي الحديث لجس فقط 

اركتهم شظفين العميمجين لتحديد متغيرات ميصرفات المي   لكمة بدرجة أملى يعنى بالرقابة الصارمة لسليكجات م 3الخاص إلى العام
أدمات التسجير العميمي الحديث لجست بالحديثة ذلك أن المؤسسات الخاصة قامت بتطبجقها ئ م ممحاملة تحفجزهم  كما أن مباد

 4المؤسسات العميمجةفي  جيهريا ايشكل يغجير  مسبقا لكمها
 :5الركائز التالجةير العميمي الجديد على المبادئ م يقيم التسج

 ؛الاستفادة ممها في مجا  يقديم الخدمات العميمجةطاع العميمي م قطاع الخاص إلى القأسالجب الإدارية المطبقة في التحييل أدمات م -
 ... التمظجمي علجة  المقاملة  الإبداع  التعلم: الأداء  الفعالجة  الفالالعميمي الجديد مفاهجم حديثة في التسجير مث التسجيريقدم -

           ؛...الإجراءات  السلطة العلجا  القياعد م ركزيةبجمما يعمل التسجير البيرمقراطي ضمن مصطلحات مختلفة  كالمسؤملجة  الم
 ذلك على لالف التسجير التقلجدي أين يتيلى  مالأهداف مالقرارات العملجة  م الإستايجيجةالقرارات الفصل بين الأهداف م -  

ة اتخاذ القرار على مستيى العميمجة الإدارية مما يؤثر على عملج المؤسساتيسجير استايجيجات الهجئات السجاسجة مسؤملجة مضع م 
 المؤسسات؛هذه 

صالح الإدارية على العمل على تحسين عالقته بالدملة من لال  انفتاح الم  م إرضاؤهاعتباره زبينا يجب التيجه نحي المياطن م -
ميطلعاتهم  جة  من لال  مراعاة احتجاجاتهمأداء الخدمة العميمالمستخدمين مالتقرب ممهم  مجعلهم الأساس في عملجة يصمجم م 

 ؛العميمجة الإدارية المؤسساتة في الاقتصادية الخاصة أي إدلا  الثقافة التسييقج المؤسساتلجاراتهم كما هي الحا  في م 
دارات العميمجة مالإ المؤسساتالعميمي الجديد باعتماد مرمنة يمظجمجة ماسعة تجعل من عملجة اتخاذ القرار دالل  التسجيريمادي -

القائم على  ( ماكس فيبر)  ادية الجانب على عكس المميذج التقلجدي المستيحى من المميذج الفجبريأح عملجة يشاركجة
العميمي الجديد له  التسجيرالبيرمقراطجة مالتسجير الهرمي مالتسلطي مالمركزية في اتخاذ القرارات. إن مبدأ المشاركة الذي يمادي به 

                                                           
1
 Michaela Martin et Antony Stella, Assurance qualité externe dans l’enseignement supérieur: 

les options, Paris: institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO, 2007, 

p26. 
2 

Janet V Denhardt, Robert B.Denhardt, the new public service:  serving, not steering, New 

York Routledge, 3rd édition, 2015,p12. 
3
 Carole Sigman, The Impact of « new public management » on  Russian higher education, 

Russian Nis Center, 2008.p50 
4 

Florence Noguera, Les défis posés par la nouvelle gestion publique a la GRH: Cas de la 

direction générale des impots, revue de gestion des ressources humaines, N0 78,2010,p 36. 
نسا اليلايات فر يجشات سليى  آفاق اليظجفة العميمجة الجزائرية في ظل يطبجق المماجممت العميمي الجديد بالمظر إلى بعض التيارب الأجمبجة ) نجيزلمدا  5

 .133-131   ص ص2014/2015  تخصص يسجير الممظمات  جامعة بيمرداس  الدكتيراه(  أطرمحة مقدمة لمجل شهادة المتحدة الأمريكجة
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العميمجة لأن هذا  المؤسساتديد الأهداف ماتخاذ القرارات أي اعتماد الالمركزية في مجهين  يتمثل اليجه الأم  في المشاركة في تح
 الميع من الإدارة له العديد من المزايا  إذ يتضمن مرمنة الاستيابة للتغيرات المفاجئة للمحجط  كما أن الالمركزية يعتبر عامال محفزا

درتهم على المبادرة لالفا على المركزية التي يقيم علجها المظام البيرمقراطي  أما لميظفي الدملة ميتجح لهم نيعا من الحرية مما يزيد من ق
 اليجه الثاني للمشاركة فجظهر من لال  إشراك المياطمين في عملجة يسجير المرافق العميمجة؛

حتى ملي كانت تمارس نفس  المؤسسةالعميمي الجديد يبنى على مبدأ التمايز  مهذا بسبب التالف البجئات التي يعمل فجها  التسجير
 المشاط؛

على قدراتها  مإنماالعميمي الجديد لجس فقط على عرض الخدمات العميمجة   التسجير يجب أن تهتم ميركز الحكيمات في مجا -
 مطاقاتها في يقديم الحيافز مالمساهمة في جمجع القطاعات؛ 

 ؛تسجير من ممظير معالجة المشاكل بعد حدمثهاالتسجير من ممظير التمبؤ بالمشاكل ممحاملة يفاديها  ملجس ال-
العميمجة  مإنما  المؤسساتبالتالي إضفاء نيع من الممافسة لجس فقط بين صاد السيق على القطاع العميمي  م إدلا  آلجات اقت-

يمادي بتحديد دمر الأفكار المجيكالسجكجة التي   ميتيافق هذا المبدأ إلى حد بعجد مع القطاع الخاصأيضا بين القطاع العميمي م 
التعامن ق المقد الدملي مممظمة التممجة م السيق كالبمك الدملي  صمدم  الدملة بدقة  مقد أمصت عدة هجئات دملجة بتبني آلجات

 .1غيرهام  الاقتصادي
العميمجة   شجد استعما  المياردتحسين أدائها من لال  ير ملة م الفاعلجة في الأجهزة الإدارية للدالسعي إلى تحقجق الفعالجة م -
عتمادات المالجة السميية يتم يعديلها لتتالءم مع إجراءات جزانجة العميمجة المبمجة على الاالتقشف في المفقات العميمجة  أي المم 
إنما نهج جة العميمجة لجس غاية بحد ذايه م نظرة التسجير العميمي الجديد فإن يسجير المجزان  م مفق 2داءالأمعايير عملجة م التخطجط ال

   .3لخدمة غاية معجمة
أي تحي  التكجز في مجا  نظام التسجير مالجهيد المبذملة من المدلالت العميمي الجديد على الإدارة الميجهة بالمتائج  التسجيريعتمد -

  .4مالإجراءات إلى المخرجات مالمتائج
لجس مجرد نقل  فهيجة الإدارية لجس بالأمر الهين العميم المؤسساتفي  العميمي الجديد التسجيرما تجدر الإشارة إلجه هي أن يطبجق 

قتصادي الخاص( إلى قطاع آلر)القطاع العميمي(  مذلك بسبب التالف طبجعة نشاط  لأدمات نجحت في قطاع ما )القطاع الا
ة العميمج المؤسساتكل ممها من جهة  مالتالف بجئة عمل كل ممها من جهة ألرى  لذا يجب مراعاة الخصيصجة التي تمجز 

 .الإدارية عن غيرها من ممظمات الأعما 

                                                           
1
 Abu Elias Saker, New public management in déveloping coutries, an analysis of success and 

failure with particular reference of singaporeand Bangladesh, theinternational journal of 

public sector management, vol19n
0
 2, 2006, p 181  

2
 Evelyne Bechtold-Rognon, Thomas Lamarche manager ou sevir,les services public aux prise 

avec nouveau management public,paris, Ed Syllepse, 2011, p40. 
3
 Serge Huteau, la nouvelle gestion publique locale, LOLF et collectivité territoriales, paris, 

Dexia, 2002,p191 
4
 Pollitt, Christopher, the essential public manager, England: McGraw-Hill, Education, 2003, 

p27. 
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 أدوات التسيير العمومي الجديد . 2
إن التسجير العميمي الجديد لجس فقط عملجة نقل أم تحييل مجكانجكي لأدمات مأسالجب الإدارة المستخدمة في القطاع 

يمجين لتحديد متغيرات مشاركتهم العميصرفات الميظفين لرقابة الصارمة لسليكجات م الخاص إلى العام لكمه ييجه يهتم كذلك با
محاملة تحفجزهم  كما أن أدمات التسجير العميمي الجديد لجست حديثة لأن المؤسسات الخاصة قامت بتطبجقها مسبقا لكمها يبقى م 

 يشكل يغجير جيهري بالمسبة للمؤسسات العميمجة.
 الأهدافمبنية على النتائج و مية ميزانية عمو . 1.2

 بماء المؤسساتالعميمجة للإجراءات مالمبادئ البيرمقراطجة المعرمفة  حجث يتم يصمجم مجزانجة هذه  ساتالمؤستخضع مالجة 
ليطني هذه المبادئ مالإجراءات تجد شرعجتها في السعي لتحقجق المصلحة العامة  التيانس ا .على الاعتمادات المالجة السميية
 المؤسساتلى يقلجل مخاطر استغال  السلطة  مأن يكين نمط سير هذه تهدف في أغلب الأحجان إمالعقالنجة من حجث الشكل  

هذا الممط البيرمقراطي لتسجير المالجة   ميحدا على المستيى اليطني من أجل ضمان حصي  الجمجع على نفس الخدمات العميمجة
  .تجاه أي أمر طارئاام المرمنة المركزية الشديدة  ثقل الإجراءات معدم التأقلم أي انعد :العميمجة يتسم بثالث لصائص مهي

حجث يكين هماك استقاللجة   المالجة العميمجة أكثر ديمامجكجةيتضمن التسجير العميمي الجديد يبني مجميعة من الإصالحات في 
بدائل  العميمجة مانخفاض في الاعتمادات المالجة الممميحة من طرف الدملة  مهي ما يجعلها مطالبة بإيجاد للمؤسساتمالجة أكبر 

العميمجة البيرمقراطجة يكين مبمجة على  المؤسساتتمييل ذايجة  كما يتم اعتماد مجزانجة مبمجة على الأهداف مالمتائج  فالمجزانجة في 
فإن لذلك  لهاالقياعد مالإجراءات  ميغجب فجها الفعالجة مالفاعلجة  فتحقجق مبدأ ييازن المجزانجة أكثر أهمجة من يمفجذ المجزانجة المخطط 

 تحقجق مع اعتماد مجزانجة مبمجة على المتائج يسمح بتحقجق الاستغال  الأمثل للميارد المالجة  متحقجق أقصى قدر من الأهداف
 .فاعلجةالفعالجة م ال
ت ساسجة لتمفجذ السجاسان المجزانجة يعتبر الآلجة الأ  كما أ1ح المالجة العميمجة الفرنسجةالسد هذا المميذج بشكل كبير في إصتج

ية جديدة ير مجزانجة اليسائل إلى مقاربة يدب التسجير العميمي الجديد يتبنى مقاربة جديدة لتدبير المجزانجة  يمتقل من ممطقم العميمجة  
 .المتائج  هي مجزانجةم 

 الخاص الشراكة بين القطلاع العام و . 2.2
الخاص من أجل يسجير الخدمات القطاع ام م تهاج الشراكة بين القطاع العالأليرة إلى ان الآمنةاتجهت معظم الدم  في 

                                                                                             حي  هذا المفهيم من بجمها: اتيفر ايجيجات مختلفة  مقد يعددت التعالمخاطر ضمن است ميطييرها  ملمشاركة الميارد مالخبرات م 
  الممافع مالقضايا تعامن بين القطاعين في: المخاطرةالخاص يعني: الأن الشراكة بين القطاعين العام م إلى  Teismanو Klijnإشارة 

عالقة يعامن طييلة الأجل يقدم من لاللها القطاع الخاص الخدمات  الشراكة بأنها Greveيرى  الهامة  ممن ممظير التعامن
من العديدة التعاالتفاعل م  ه: الشراكة يعنى بأمجلقطاع الخاصام م ان الشراكة بين القطاع الع عيعتبر شامال اكما قدم يعريف   2العامة

                                                           
  .62 مرجع سبق ذكره  ص بن نعمان محمد 1

) https://books.google.dz/books،  عايد عبد الله العصجمي  المسؤملجة الاجتماعجة للشراكة نحي التممجة المستدامة  الجازمردي 2
29/12/2018. 

https://books.google.dz/books
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 المعرفجة على أساسالتكميليججة م م   مالتمظجمجة الإداريةم   البشرية مالمالجة إمكانجاتهاالخاص المتعلقة بتيظجف بين القطاعين العام م 
 تهم الاجتماعجة التيأجل تحقجق الأهداف الاقتصادية م  المساءلة منلمسؤملجة المشتكة م   االالتجارالالتزام بالأهداف  حرية م  المشاركة

تحقجق قة فاعلة م لها تأثير بعجد المدى على يطلعاتها حتى يتمكن المجتمع من مياكبة التطيرات المعاصرة بطريالعدد الأكبر من الأفراد م 
 . 1أفضلمضع يمافسي 

اص هي أحد الآلجات الفعالة في التسجير العميمي الجديد لأنها تمكن من تحسين جيدة الخدمات الخفالشراكة بين القطاعين العام م 
بالإضافة إلى يرشجد الإنفاق  القضاء على البيرمقراطجةديدة المطبقة في القطاع الخاص م المقدمة للمياطمين بالاستفادة من التقمجات الج

 للق فرص عمل.العام باعتماد حيكمة المجزانجة م 
 الإدارة الإلكترونية. 3.2

الممط نتجية التطير يطييرها  مقد جاء هذا يرا في تحسين الخدمات العميمجة م لعب يطبجق الإدارة الإلكتمنجة دمرا كبي 
 المجالات التقمجة للتقدم فيهي محصلة    معلجه فإن الإدارة الإلكتمنجةزيادة التحدي أمام الإدارات البيرمقراطجةالتكميليجي م 

طة ي   يساعدهم على إنجاز المهام الممالقرار يعتمد مسائل يقمجة متطيرة  مهي ما جعل الإدارات الحكيمجة مدمائر صمع عليمايجةمالم
يشمل كل الأعما  الإلكتمنجة للدلالة على الإدارة الإلكتمنجة  ايعتبر الإدارة الإلكتمنجة إطار ا  ميمفجذها على اليجه الأكمل  م به

دمائر الحكيمة ة للأعما   أم الميجهة لمؤسسات م ارة الإلكتمنجة لأعما  الحكيمة الميجهة للمياطمين  أم الميجهالعامة أم الإد
                                                                                                                       .2المختلفة

استخدام لتكميليججا المعليمات مالايصا   "كتمنجة على أنها( الإدارة الإلOECDالتممجة ) الاقتصادي م عرفت ممظمة التعامن  قدم 
از اليظائف الإدارية من تخطجط ميمظجم مرقابة بانجفهي يقيم   3دارة أفضلإنتنجت كأداة يسمح باليصي  إلى لاسجما شبكة الام 
بفئة  المؤسسة من ناحجة  كما يقيم بعملجات ربط المؤسسةالمعليمات في دالل اتخاذ القرارات من لال  استخدام نظم يكميليججا م 

مع بجئتها من  المؤسسةذلك بهدف يطيير عالقات م  هجئات حكيمجة(ممافسين  أجهزة م المؤثرين )من ميردين  مشتين  عمالء  
 .4ناحجة ألرى

 :5يشير الإدارة الإلكتمنجة لعدد من الحقائق
 ؛ت الإدارية من لال  الحاسب الآليديم الخدماتهجئة فرص مجسرة لتق-
يعتمد على الإدارة الإلكتمنجة في تحقجق هذه الخدمة مع ميظف محدمد الخبرة  م  تخفجف حدة المشاكل الماجمة عن يعامل طالب-

جث لا يمكن أن حالمظام الحاسيبي مالايصالات  التي من بجمهاها يقمجات المعليمات الإدارية أهم ة عماصرعدمن لال  الحقائق 

                                                           
البلدية على مستيى الهجئات المحلجة  شركة المخبة لالستشارات الإدارية  قائمة في يقديم الخدمات العامة م أمجد عانم  دراسة حي : الشركات القطاعجة ال 1

 .10  ص2009فلسطين   -رام الله
 .21  ص 2005     المملكة العربجة السعيدية  معهد الإدارة العامة ا العربجةتهمأفاق يطبجقا   الإدارة الالكتمنجةياسين سعد غالب2

3
 OCDE, Ladministration Electronique : Un impératif, Paris, France :2004,p11. 

 https://books.google.dz/books  12سعد غالب ياسين  الإدارة الإلكتمنجة  الجازمردي  ص 4
إدارة يال مكان  إدارة بال زمان  إدارة بال يمظجمات جامدة  مؤسسة رسالن للطباعة م  -ى ييسف كافي  الإدارة الإلكتمنجة : إدارة بال أمراقمصطف 5

 .84  ص 2011المشر م التيزيع  سيريا  
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: زيادة من لال  المؤسساتعمل  على يتم التأثيرالتي من لاللها منجة حقجقجة بدمن هذه التقمجات م يكين هماك إدارة إلكت 
 .يقلجل التكلفةالفعالجة  ييفير اليقت مالجهد المبذم   الدقة مالسرعة في عملجة الإنجاز م 

 إدارة الموارد البشرية. 4.2
عمصر  همليبهذا القرارات من حجث كجفجة التيظجف مشرمطها م لإدارة العامة للإدارة المركزية في كل يخضع التيظجف في ا 

 بإدارةمع ظهير مفهيم التسجير العميمي الجديد بدأ الاهتمام برة  لكن مع التطير التكميليجي مازدياد حدة الممافسة   م الكفاءة مالخ
" مجميعة العما  أم الأفراد العاملين في المؤسسة مأداء ة الأنشطة الرامجة إلى يطيير فعالجةمالتي يعرف على أنها "مجميع شريةالميارد الب

اب القيى العاملة ذات الكفاءة  هذا التعريف يتيافق مع يعريف الجمعجة الأمريكجة لإدارة الأفراد التي يقي  بأنها يعني فن اكتس
 .1ى قدر من الفعالجة في الأداءبأقص الاحتفاظ بها من أجل تحقجق أهداف المؤسسةميممجتها م 

إدارة يتيقف على كفاءة يسجير م  ئهاكفاءة أدام  المؤسساتازدهار بر أحد المقيمات الأساسجة لممي م أصبح العمصر البشري يعت
ل أج ذلك منفرد المماسب في المكان المماسب م بغجة مضع ال المؤسسةالعمصر البشري  هذه الإدارة تختص بتسجير شؤمن العما  في 

 .2استمرارهاتحقجق أهدافها مضمان بقائها م 
 :3إذن لإدارة الميارد البشرية أهمجة قصيى في المؤسسات العميمجة نيجزها فجما يلي

 كذا اعتماد أسليب محاسبة الأصي  البشرية؛المالجة من لال  تحلجل التكلفة مالعائد م يؤدي إلى تحقجق أفضل المتائج -
 الأجهزة الألرى؛مالعما  متحسين العالقة بين الإدارة م  يقلجل التعارض بين الإدارة-
 يمكن أن يحقق للإدارة مكافآت طييلة الأجل في شكل زيادة الإنتاججة؛ما تم يدريبه ميممجته  العمصر البشري هي استثمار إذا-
 البشرية أكثر من تجهجزاتها.فعالجة مياردها يمافسجة الإدارة يمبع من كفاءة م -

 :4جة المعاصرة يسعى إلى يبني إدارة الميارد البشرية باعتماد جملة من الأسس من بجمهاالإدارة العميم
 التقجة مرهين بها  إضافة إلى اعتماد عقيد قابلة للتيديد في التيظجف؛للتيظجف لأن البقاء في الممصب م  اعتماد الكفاءة كمعجار-
 المياءمة في الممصب؛مبني على الكفاءة م م الميظفين للق نظام الحيافز مالتعييضات يكين متباين بين -
 الجيدة.م  الأداءم  الإبداعإشراك الميظفين في اتخاذ القرارات لتشيجع التخلي عن البيرمقراطجة م -

 التسويق العمومي. 5.2
 المستفجدين من الإجراءات أهمها: يقيية الايصا  معميمجة يتخذ مجميعة من التدابير م قطاع اليظجفة الع مؤسساتبدأت  

مذلك من لال   إرضاؤهماعتبارهم زبائن يجب لدماتها مالتقرب ممهم مجعلهم الأساس في عملجة يصمجم مأداء الخدمة العميمجة  م 

                                                           
1
 Felix A.Negro, Public personnel Administration .New York:hest, Rinehart and Winston, inc. 

1995,p 36. 
 .9  ص2015   الأردن التيزيع يارد البشرية  الجمادرية للمشر م عبد الكريم أحمد جمجل  إدارة الم 2

3
للمشر مفهيم حديث في الفكر الإداري المعاصر  مؤسسة اليراق -  إدارة  التعلجم الجامعي هشام فيزي دباس العبادي مييسف حيجم الطائي م آلرمن 

 .288  ص2008 الأملى  الطبعة   الأردن م التيزيع

تممجة الالحيكمة المسؤملجة الاجتماعجة م  دريفي نيا   فعالجة حيكمة القطاع العام كإحدى آلجات تحديث التسجير العميمي  مجلةبيسلجماني صلجحة م   4
  .6  ص2019  جيان 2  العددالمستدامة  جامعة الجزائر
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الأعما   أي التيجه نحي إدلا  الثقافة التسييقجة في  مؤسساتلجاراتهم كما هي الحا  في مراعاة احتجاجاتهم ميطلعاتهم م 
 .1قطاع اليظجفة العميمجة سساتمؤ 

كذا راء المياطمين باعتبارهم زبائن مالتشامر معهم من أجل إرضائهم م  آبريطيير التسييق العميمي من لال  سيتم السعي نحي 
 .اعتماد التسييق الإلكتمني باستخدام التكميليججات الحديثة في الإعالم مالايصا  في يقديم الخدمات العميمجة

 الأداء . 6.2
السليك عن الأداء يعبر م   ممعرفة القجمة المضافة قجاسه من أجل تحقجق أهدافهداء م د على الأيركز التسجير العميمي الجدي

يتكين من عمصرين: لفكرة إلى المجدان في يطبجقها  م الفعلي المجداني لتجمة الأهداف المرسيمة إلى ماقع ملميس  أي الانتقا  من ا
عمصر الثاني فجتمثل في الكفاءة المتائج المتيقعة  أما اللفرق بين المتائج المحققة م أي ا الأم  الفاعلجة التي يعبر عن درجة بليغ المتائج

  المخرجات ممثلة في المتائج المحققة أما المدلالت فتتمثل في الميارد * المخرجات / المدخلات*التي يقاس بالصجغة التالجة م 
 .2المستخدمة
 يزانية محلية معتمدة على النتائجم. 7.2

  تجد بيرمقراطجة فهي مصممة بماء على اعتمادات مالجة سميية مبادئجة المؤسسات العميمجة لإجراءات م تخضع مجزان
ه المؤسسات ميحدا على المستيى ميقلجل مخاطر استغال  السلطة  ميكين نمط سير هذ السعي لتحقجق المصلحة العامة شرعجتها في

ميمجة  هذا الأسليب البيرمقراطي لتسجير المالجة العميمجة يتسم اليطني من أجل ضمان حصي  الجمجع على نفس الخدمات الع
.                               بالتالي عدم القدرة على التأقلم مع الأمير الطارئة  انعدام المرمنة في الإجراءات م بالمركزية الشديدة

البحث عن بدائل تمييلجة ذايجة مالتخلي عن  من لال  مؤسساتلل ةيركز التسجير العميمي الجديد على الاستقاللجة المالج.......
أسالجب كل هذا يأتي بإيباع من أجل تحقجق الأهداف المسطرة  م كفاءة تغال  الميارد المتاحة بفعالجة م اسالمساعدات الحكيمجة  م 

عى للتخلص من البيرمقراطجة في التسجير العميمي الجديد يس  م لأهداف مالمتائج ممراقبة التسجيرإصالح المالجة العميمجة مربطها با
 .اعتماد المجزانجة العميمجة

 .إدارة الجودة8.2
ؤسسات إنما صار هدفا للمقطاع الأعما  فقط  م  مؤسساتالجيدة في الإدارة العميمجة لم يعد التيجه نحي الزبين هدف 

دة التكالجف العميمجة في مقابل ميارد كذلك زياللعمل الحكيمي م الميجه  نتقاداللإنما مياجهة العميمجة لجس بسبب الممافسة م 
نسب الأسالجب التسجيرية للقجام بذلك فكانت إدارة الجيدة الشاملة أهمها لأنها تمثل ألذلك تم البحث عن   نادرة نسبجا عميمجة

ين المستفجدين المياطم ييقعاتمقابل   بشكل متياصل لتطيير الأداءم  العميمجة ؤسسةيلك الجهيد المبذملة من طرف كل فرد في الم
 .الإجراءاتلأسالجب م امدة في ذلك مجميعة من المبادئ م معت من الخدمة

                                                           
1  David Giauque, la bureaucratie libéral ( nouvelle gestion publique et régulation 

organisationnelle), édition l'harmattan, France, 2003,pp 65-66. 
  2016ملكة العربجة السعيدية  باراك أمباما أنميذجا  العبجكان للمشر  الم -2008محمد مائل القجسي  الأداء الاستايجيي الأمريكي بعد العام  2

 .48ص
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 لجودة الشاملة في الخدمة العموميمتطللبات تحقيق ا
يلك الجهيد المبذملة من جانب كل فرد في  Management Quality Total ((TQM يقصد بإدارة الجيدة الشاملة       

ذن عبارة عن هي إف  مهائجين المستفجدين من الخدمةالأداء على المحي الذي يقابل العمالء ال بشكل متياصل لتطيير  م المؤسسة
يدة التي تحقق لالريقاء بمستيى الأداء ميقديم الج مؤسسةالإجراءات التي يرشد العمل في أي الأسالجب م مجميعة من المبادئ م 

 .ت الإدارة العميمجة في الدملةمن محدا يمكن يطبجقها في كل محدةارية هي فلسفة إدييقعات العمالء. م 
  :تحتاج الأجهزة الحكيمجة في أي دملة إلى إدارة الجيدة الشاملة للأسباب التالجةم 

 ؛العميمجة المؤسساتالتي يقدمها الأجهزة الحكيمجة م  عدم رضا المياطمين عن جيدة الخدمات-
 ؛زانجةمشكالت العيز في المجيط عدم كفاية المجزانجة للدملة م ضغ - 
  ؛الخبرات ذات الكفاءة العالجةم  المحافظة على القية العاملة - 

 .الاستمرارالبقاء م   -

 المحاسبة التحليليةمراقبة التسيير و . 9.2
اع الخدمات إيجابجة في القطاع الاقتصادي الخاص انتقل يطبجقها إلى قط اتائينبعد أن حققت المحاسبة التحلجلجة  

لالريفاع الكبير في حيم  في القطاع العميمي الإداري أصبح دليلها أمرا ضرمريا نظراماجممت  م أصبحت يدعى بمحاسبة المم 
التي كشفت عن عدم مالءمة الأدمات ة التي عرفتها العديد من الدم  م العميمجة  لاصة بعد الثمانجمات مع الأزمة المالج المفقات

بة العميمجة التقلجدية المبمجة على الليائح القانينجة  مما جعل العديد من الدم  ممها المحاسخدمة في التسجير العميمي م التقلجدية المست
مفي هذا الصدد فإن المحاملات الأملى لتطبجق المحاسبة التحلجلجة في القطاع  يعتمد على يطبجق سجاسة يقشفجة قصد الحد من التبذير 

قد أعطى العميمجة الصحجة  م  المؤسساتالتحكم في يكالجف العميمي الإداري كانت ممذ الثمانجمات  بدءا بقطاع الصحة قصد 
لتشجد المفقات المحاسبة التحلجلجة أداة فعالة  راعتباإيجابجة مما أدى إلى نقلها إلى الإدارات العميمجة  بالإضافة إلى إ اذلك نتائي

بتقارير دمرية يتم فجها مقارنة  إمدادهالال     ذلك أنها يساعد الإدارة في مراقبة عماصر التكالجف منالعميمجة متحديد المسؤملجات
كما أن المحاسبة التحلجلجة يعتبر   التكالجف مفق معايير محددة مسبقاالتكالجف الفعلجة لحيم المشاط بما يجب أن يكين علجه يلك 

على التعرف على البدائل ييفر البجانات التي يساعد دارة على اتخاذ القرارات  م أداة لمقل المعليمات مما يساهم في مساعدة الإ
 .1المتاحة لمياجهة أي مشكلة يقع فجها الإدارة

 ( : ملخص لأهم مبادئ أدوات التسيير العمومي الجديد 1-2جدول رقم )

 أدوات التسيير العمومي الحديث مبادئ التسيير العمومي الجديد
 فصل القرار الاستايجيي

 إدارة العملجات التي يقع على عايق الإدارة 
 مقدمي الخدمات العميمجةم  المسيرينتمججز بين مهام المسؤملين  ال

التفامض على عقيد الخدمات التي تحدد مؤشرات الأداء الياجب 
سجاسجة ) البرلمان تحقجقها في الفتة المحددة ما بين السلطات ال

 مسؤملي الخدمات العميمجةمالحكيمة ( م 

                                                           
 .151ص  مرجع سبق ذكره يى  شات سليج  1
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الميردة ) بدلا من  الإدارية اعتمادا على الممتيات الأنشطةييججه 
 التي يتعين إيباعها بما في ذلك تخصجص المياد ( الإجرائجةالقياعد 

تخصجص المجزانجات العميمجة للمدراء العامين الذين لديهم مرمنة 
 ماسعة لتلبجة معايير المردمد

 تخفجض التسلسل الهرمي
 الحد من البيرمقراطجة 
 الالمركزية في بعض المهام الإدارية 
 ض للمستيى الإداري الأدنى ) مبدأ التفييض ( التفيي 

 

كذا تحرير بعض إنشاء أجهزة يمفجذية مهجاكل يمظجمجة أكثر مرمنة م 
عالمات حيالات دفع فردية م  بإدلا مياد اليظجف العميمي 

 مستحقة

 تهم العامة بما في الخدمات التيع م إدلا  آلجات السيق في إنتاج السل
 quasi-marchésباه الأسياق شذلك إنشاء أ

مضع طلبات أم عرمض لتيريد يعض الخدمات العميمجة  م رفع 
القجيد الاحتكارية   ألذ سمدات للمستخدمين الذين يختارمن حرية 

 ميرديهم
الاستخدام للق الشفافجة على الجيدة ميكالجف الخدمات الإدارية   م 

  (الأمثل للميارد العميمجة ) القجمة مقابل الما 
التكالجف مع المحاسبة التحلجلجة م المقارنة لمختلف مقارنة حساب م 

  (benchmarking) مقدمي الخدمات
لعمالء ( في الخدمات الإدارية المباشرة لاحتجاطات المستخدمين ' ا

 يقججم المخرجات أم الإنجازات المقدمة.المشاركة في تحديد م 
 يصديق ميثقين الخدمة العميمجة التسجير الميجه بالجيدة  عملجة

 مدى رضا العمالءم 
Source: Boeck Supérieur, La Nouvelle Gestion Public " En Action" ,Revue Internationale de 

politique comparée, 02, vol 11, 2004, p 18. 
 

 التسيير العمومي الجديد نماذجو  حدود ،المبحث الثالث: خصائص
من الدم  لمحاملة التكجف مع متطلبات  اقتصاد السيق سعت العديدم  مع سقيط المعسكر الشجيعي مالتيجه نحي الرأسمالجة

الممجزة  مما هرت العديد من التيارب الرائدة م التسجير العميمي الجديد الذي أضحى المخرج اليحجد لمؤسسات القطاع العام  إذ ظ
ه لا يمكن أن لكن التيارب أكدت دديمتطلبات التسجير العميمي الج أدي إلى محاملة إرساء نميذج معجاري للتحي  نحي تحقجق

قد  ن يشابهت من حجث المبادئ إلا أنهاإفهماك العديد من المماذج التي م  لصيصجة البجئة يفرض ممطقها أنالعمل بمقاربة ماحدة م 
 .1جمع أبعاد المميذ  مدى استيابة الأطراف الفاعلة في التطبجقم  الإمكانجاتالمماخ م  ذلك حسبتختلف في آلجات التفعجل م 

 خصائص التسيير العمومي الجديد المطلل  الأول:
التي البحث للتعرف على لصائصه م  نبالرغم من التالف مسمجات التسجير العميمي الجديد  فقد حام  الأكاديمجي 

 :ثالث لصائص جيهرية  التصرت في
 التغيير في آليات الحكومة.1

التخلص من المركزية في م  محدات لتقديم الخدمات إنشاءم دارات هجكلة الإ إعادة البماء الهجكلي للحكيمة من لال  تغيري
المقدمة  دماتنه جاء لتحسين جيدة الخأمظر للتسجير العميمي الجديد على يالمحلجة  م  للإداراتصالحجات أكبر  بإعطاءالسلطة 

                                                           
1
 Young ,D,W et Emanuele Padovani,Moving Toward the New Public Management 

Paradigm, Published 20/01/2009, Economics. 

https://www.semanticscholar.org/paper/Moving-Toward-the-New-Public-Management-Paradigm-

Young-Padovani/b793433e95fe602be1068e1a4f3e47d1eec00d9f  le 12/09/2022. 

https://www.semanticscholar.org/paper/Moving-Toward-the-New-Public-Management-Paradigm-Young-Padovani/b793433e95fe602be1068e1a4f3e47d1eec00d9f
https://www.semanticscholar.org/paper/Moving-Toward-the-New-Public-Management-Paradigm-Young-Padovani/b793433e95fe602be1068e1a4f3e47d1eec00d9f
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شجد نفقاتها بالاستخدام م  إلى ير قد اتجهت العديد من الداه نحي آلجات السيق. م تجكذا الافعالجة م لميارد بكفاءة م استخدام ام 
مجثاق جيدة الخدمة ثاق مستخدمي الخدمات في بليجكا م   كما يبمت مياثجق في عالقة بالمياطمين كمجلمياردها الأكفأالأمثل م 

 .1كذا مجثاق المياطن في المملكة المتحدةتخدمي الخدمات العامة في فرنسا م العميمجة في البريغا   مجثاق مس
مي بشكل يلبي طميحات يمظجم للأداء الحكي بإدارتها بأسليب جديد من تخطجط م الحكيمة يعني إعادة التاع الحكيمة  يغجير آلجات

 :2هذا يتطلب مجميعة من الأسالجب يتمثل فيالمياطمين مييقعاتهم  م 
 ها؛مراقبة يمفجذاص فرص القجام بتمفجذ المشاريع ميقيم هي بتسجتها م حكيمة مساندة يعطي القطاع الخ-
 مجد؛ أيمما الاحتكارحكيمة يقيم على آلجات الممافسة لمحاربة -
 يعبر عن الهيية؛يربط التطبجق بالقجم م م ض الأساسي بالتكجز على الغر حكيمة ذات رسالة -
 التحي  إلى إدارة الجيدة؛م مريبط باستحداث نظم المكافأة م هي مفهي   م ئج مما يقلل من البيرمقراطجةإدارة حكيمة بالمتا-
 حكيمة يسيرها زبائمها؛-
كذا ييفير نظام   م ا  الأعما  ماستحداث حيافز مالجةكيمي يفكر بطريقة رجحكيمة إدارة الأعما  من لال  جعل الميظف الح-

 يمفجذه؛التي ييفر السرعة فجيضع القرار م تجهجزه بأحدث أسالجب التقمجة ي للمعليمات م عصر 
 رئ؛لطيامخصصات ايجيي مالمجزانجات طييلة المدى م ج التخطجط الاستاحكيمة المظرة المستقبلجة من لال  انتها -
 إدارة الجيدة الشاملة؛فريق في نطاق الإدارة المشتكة م حكيمة لامركزية يعمل برمح ال-
 المتائج؛اتخاذ القرارات  يريبط بالأداء م حرية عيامل السيق لها حرية الالتجار م حكيمة مسيرة ب-

 .الحكيمة مفق التسجير العميمي الجديدفرمق بين الحكيمة البيرمقراطجة م م الأه لخصيمالجدم  التالي 
 الحكومة وفق التسيير العمومي الجديدالبيروقراطية و  (: الفرق بين الحكومة 3-1رقم )  الجدول

 الحكومة وفق التسيير العمومي الجديد الحكومة البيروقراطية

 التحسينيير م هدفها التط ـ التيثجقـ هدفها التسيجل م 

 الابتكاراتيضع الحلي  م  ـ المعيقاتالليائح م   ـ يضع

 العملجاتيدير الأداء م  ـ السيالتـ يدير الأمراق م 

 يمفجذية يؤدي الياجبات ـ ـ سلبجة يتلقى التعلجمات

 المتائجيركز على الأهداف م  ـ الإجراءاتـ يركز على الأسالجب م 

 دائما على حق المياطن ـ ـ الميظف دائما على الحق

 المياطن يمتلك حق يقججم الميظف ـ المياطن نإدارة شؤم  ـ الميظف يمتلك حق

                                                           
 .133  ص 2015جكجة م الاتجاهات الحديثة  جسير للمشر م التيزيع  الجزائر  مريزق عدان  التسجير العميمي بين الاتجاهات الكالس  1
-19  ص ص  1999مصر  الطبعة الأملى  العشرمن  دار الفكر العربي يرة الإدارية في القرن الحادي م أمين ساعاتي  إعادة التاع الحكيمة الث  2
.20  
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 المياطن نشط يساهم في التطيير ـ ـ المياطن سلبي يتلقى الخدمات

 المستقبل أيضايعمل بالماضي مبالحاضر م  ـ للحاضر فقطـ يعمل بالماضي م 
  عليم التسجير دكتيراهدراسة مجدانجة بيزارة العد  الجزائرية أطرمحة  -يث على كفاءة الإدارة العدلجةمحشي عفاف  أثر التسجير العميمي الحد المصدر:

 .34  ص2018-2017ة م التيارية م عليم التسجير  كلجة الاقتصادي  1شعبة يسجير الممظمات  جامعة بايمة 
 

 تقليص دور الدولة. 2
  بما يحمله هذا المصطلح يصصةأم ما يعرف بالخالعميمجة المؤسسات يقصد بتقلجص دمر الدملة إدراج القطاع الخاص في 

  فهي تخفجف القجيد الجمركجة على القطاعات الاقتصادية (سليب تجاري  تخفجض المجزانجة  م من مفاهجم ) يشغجل الخدمات بأ
زيادة دمر القطاع الخاص في امتالك القطاع الخاص من لال  دمر الحكيمة الإنتاجي أم ادة ييزيع الأدمار بين الحكيمة م عملجة إع

 .الممافسة الممكمةلليصي  إلى أعلى درجات الكفاءة م أم إدارة الميجيدات المتاحة في الاقتصاد اليطني 
تجاه السائد الام  عملجة لصخصة المؤسسات العميمجة هي إحدى الأدمات الأساسجة لسجاسات الإصالح الاقتصادي في عدة دم 

الجديدة هي ظهير دمر حديث للدملة مهي الضبط الاقتصادي أي يغجير الدملة من الحارسة يجهات الاقتصادية تماشجا مع التالجيم م 
 كسلطة عميمجة من الحقل الاقتصادي ماكتفائها بدمرها التقلجدي كسلطة ضبط مإسماد. لمجرد دملة ضابطة مانسحابها

 :1فعجل عمل الإدارة الحديثة من بجمهاحدد مجميعة من الباحثين جملة من الإجراءات لتفي هذا السجاق 
 مع التأكجد على المزيد من الانضباط في يرشجد الميارد؛ القطاع الخاص في الإدارة العامة اعتماد أسالجب -
 يشيجع الممافسة مفقا لمقاربة لدمجة إدارية؛ -
 مفق معايير علمجة لقجاسه. الأداءالتكجز على رقابة -
 في أسلوب الإدارة غييرت. 3

من جهة ألرى يتطلب العمل استجعاب المتعاملين معه من جهة م على  يتطلب جهازا إداريا قادرا عصرنة الإدارة العميمجة
في أسليب الإدارة من لال  التكجز على الكفاءة مالفعالجة    التغجير يكينالبشرية  م ات نظرا لمدرة الميارد المالجة م على يرشجد المفق

أسليب الإدارة في القطاع يبني  الميارد الميجيدة  بالإضافة إلى بالمدلالت أي التسجير مفق ممهج المتائج لا الاهتمام بالمخرجات لام 
نحي ييزيع  السلطات ماستخدام عدم تمركز السلطة بحجث يقسم الإدارة إلى محدات  أيضا التحي   يطبجقه في القطاع العامالخاص م 

المسبق للأهداف مالقجم المعجارية  أيضا التحديد يشمل التغجير  شكل يرابط الأذرعبارزة يكين العالقات بجمها متابطة على 
الخدمات الإدارية عبر المتائج ملجس عبر الطرق  يتم يقججماح بشكل كمي إن أمكن  م المتعلقة بالإنجاز  تحديد الميالياضحة م 

 .2المتبعة
 
 

                                                           

135.ص  2015  باب الزمار  الجزائر  للمشرة التيزيع   أساسجات التسجير العميمي  دار قرطبة إسماعجلشريف   1  
مقدمة  "نحي يسجير عميمي ججد مفق نظرية الإدارة العميمجة الحديثة  أطرمحة مفهم الأداء في الخدمة العميمجة في الدم  المامجة إدماجشريفة  نحي  رفاع2

  .99  ص2008ائر  دكتيراه في عليم التسجير تخصص إدارة أعما   جامعة الجز  ضمن متطلبات
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 نيزمات الجديدة لذلكالميكاو  التسيير العمومي الجديد تطلبيق حدود المطلل  الثاني:
إذ يبين أن له  يسلم من الانتقادات التي مجهت لهحقق يطبجق التسجير العميمي الجديد العديد من الايجابجات إلا أنه لم 

 العديد من الحدمد.
 .حدود تطلبيق التسيير العمومي الجديد1

 : 1الضيء علىتحتم ضرمرة يسلجط إن الافتاضات التي يقيم علجها التسجير العميمي الجديد  
ير إدارة الميارد لتط اأم مانع امقجدم  االذي يعتبر جامدالتقجة ...( م جف العميمي ) التيظجف مالأجرة م _ فجما يتعلق باليضع في اليظ

بعض الحالات التي قد  هماكفي الياقع ف  لا يمبغي المظر إلى القطاع الخاص على أنه يحررها من جمجع القجيد تماماالبشرية فجه  م 
هماك الشركات الصغيرة فقط فسبة للمشاريع الكبرى مالمتيسطة الحا  بالميكين مماثلة بالقطاع الخاص أم حتى أشد ممها كما هي 

 ؛التي لديها يفييض حقجقي لميظفي الإدارة
طاع البشرية في الق لكن في الياقع إدارة المياردالعام إجمالا يخلي من المرمنة م  _ من ناحجة ألرى من الخطأ أن نتصير بأن القطاع

 ؛يعطي بعض المدربين مساحة كبيرة للممامرةالعام  لديها عمصر المرمنة م 
 ؛عالمات(للميظفين ) مجيد يرقجات داللجة م _ في حالة اليظجف العميمي قد لا يكين غير محفز 

  ن أسالجب إدارة القطاع الخاص_ عالمة على ذلك فإن القطاع الخاص لجس دائما أكثر كفاءة من القطاع العام  بالإضافة إلى أ
لا يبدم أنه يشيبها أي للل  كما يبين في العديد من فضائح الشركات في السميات الأليرة ) لجست دائما مثالجة في الياقع م 

Woldcom. Enron . Xerox… أم كيارث السكك الحديدية في بريطانجا المصاحبة لخصخصة شبكة السكك )
                                                                                                                           ؛الحديدية

بة من الخاص غير قابلة للمقارنة  فالإدارة العامة مختلفة أم أكثر صعي _ ممن جانب آلر فإن البجئة مدرجة يعقجد القطاعين العام م 
كين هذه الحلي  ها من القطاع الخاص يجب أن يمللي  إذا ما كانت هماك إمكانجة يعاج إلى حبالتالي هي تحتالإدارة الخاصة م 

 ؛قجم القطاع العاممتيافقة مع أسس م 
المشاركة في م الأجر هي الدافع لدى كل الميظفين فهماك عيامل ألرى مهمة كتيفير ظرمف عمل ججدة  أم_ أيضا لجس دائما الما  

 ؛إعداد الأهداف
قجاس  أنيؤدي إلى تحسين السجاسات في الياقع  كما  أنكبيرة في التسجير العميمي الجديد لجس بالضرمرة   أهمجةالذي له  _  التقججم

 الجهات الفاعلة.لقطاع العام بسبب يعدد الأهداف م الأداء يصعب يطبجقه في ا
 . التسجير العميمي الجديد له حدمد جيهرية لا يجب تجامزها في الألير نستخلص أن

 
 
 

                                                           
العليم محشي عفاف  أثر التسجير العميمي الحديث على كفاءة الإدارة العدلجة_ دراسة مجدانجة بيزارة العد  الجزائرية_  أطرمحة دكتيراه  كلجة   1

 .42-41 ص    ص2018/ 2017  1الاقتصادية م التيارية م عليم التسجير  جامعة بايمة 
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 تطلبيق التسيير العمومي الجديددارة العمومية و كانيزمات الجديدة للإالمي.2
دارة يمي الجديد سيف يغير من مضعجة الإالإدارة العميمجة من التسجير العميمي البيرمقراطي إلى التسجير العمإن انتقا  

المؤسسات العميمجة في ظل ة بالمسبة للإدارة م ن بين الالتزامات التي يعتبر جديدمه سجيعلها يظهر في مضعجة جديدة م العميمجة لأن
 :1يطبجقات التسجير العميمي الجديد نذكر

 التكيف المستمر مع المتغيرات البيئية.1.2
تحقجق التماسق  بهدفم   التمبؤت في مجالات التخطجط م التغير السريع الذي يحدث على البجئة يثير الكثير من الصعيبا

لجقظة من أجل رصد هذه التغيرات جعل الإدارة العميمجة مجبرة على أن يكين دائمة ام  الحقائق السجاسجةمالايفاق مع البجئة العالمجة م 
ن يبقى متمسكة بقياعدها الجامدة في ظل عالم يعرف العديد من التغيرات معها فالإدارة العميمجة لا يجب أ محاملة التكجفم 

 المعليمات.صا في مجالات التكميليججا م لصي 
 هات الجديدة للمهامالاتجا.2.2

ة العميمجة تحت سلطة الدملة يجب أن تهدف بشكل أساسي إلى تحقجق الفعالجة ميقديم المهام التي تمارسها مختلف الأجهز 
سا يقديم لدمات نيعجة يرجع أسا كما أن   أذماق المياطمين باعتبارهم زبائنأفضل الخدمات مأن يستيجب لطميحات ممتطلبات م 

هذا ما يجبر الإدارة العميمجة على الاهتمام بالميارد البشرية من التيظجف إلى غاية المسؤملين في القجام بمهامهم م  إلى كفاءة الميظفين
 كما يجب على الإدارة الجديدإنهاء المسار المهني للميظف بالشكل الذي يمكمه من القجام بمهامه مفقا لمبادئ التسجير العميمي 

 .العمل على تحفجزهم ممكافأتهم مفقا لمردمدهمية مأدائهم م هتمام بقدرات الميظفين الفردالا
 تسطلير الأهداف بدل وضع المهام.3.2

 مقجدة بمصيص قانينجة لذاير التقلجدي البيرمقراطي ماسعة مغير محددة بدقة م مهام الإدارة العميمجة المحددة في ظل التسج
 .تحديدها بدقة متماهجة لتألذ شكل الهدفيجب إعادة ضبطها م 

 زرع روح المسؤولية.4.2
بالانتماء إلى الإدارة العميمجة التي  إحساسهميعزز يعتبر عامال مهما لتحفجزهم م تحسجس الميظفين العميمجين بالمسؤملجة 

 تحديد الأهداف من لال م فبالرغم من مجيد الرقابة إلا أن الإدارة مجبرة على يبني نظام الالمركزية في اتخاذ القرارات   يشتغلين بها
التفاني في م  اعيحفزهم على الإبدم سؤملجة يفييض الصالحجات لجمجع مستييات الهرم السلمي مما يجعل الميظفين يشعرمن بعامل الم

 . العمل
 الفاعلية في الإدارة العموميةالسعي لتحقيق الفعالية و .5.2

ة من لال  الاقتصاد في بفعالجلمستييات م المسطرة على كل ا هدافيعمل على تحقجق الأدارة العميمجة أن يكين فعالة م على الإ
 الاستغال  الأمثل لها.الميارد م 
 

                                                           
1

أطرمحة مقدمة ضمن متطلبات نجل دراسة حالة القطاع العام بالجزائر  –التسجير العميمي الجديد في يرقجة التممجة المحلجة بن نعيم عبد اللطجف  دمر   
 73-72  ص ص  2020/2021شهادة دكتيراه  كلجة العليم الاقتصادية م التيارية م عليم التسجير تخصص اقتصاد مالي  جامعة سجدي بلعباس  
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 لمعالجةاستعجال او  التقرب من المواطن.6.2
ججد  فعلى لدمة عميمجة له بشكل فعا  م  يقديمم  إرضائهدارة العميمجة عن طريقة زبين يبحث الإباعتبار المياطن شريك م 

ستعيا  من جهة ألرى علجها اماحتجاجايه مإشراكه في يسجيرها  م ستماع لانشغالايه الإدارة العميمجة الاقتاب ممه من أجل الا
في  سرعة اتخاذ القرار لأن اليقتمعالجة ملفات المياطمين مإزالة كل العراقجل مالحياجز التي تحي  دمن ذلك  مالاستيابة للمتغيرات م 

 الربحجة.الاقتصاد يعتبر عامال مهما مله عالقة بالمياعة م 
 البساطةالمرونة و  .7.2

مي الجديد ممطق التسجير العمي القانيني الذي يريكز على قياعد مأسس صلبة م على الإدارة العميمجة الدمج بين الممطق 
العميمجة تحدي يبسجط الإجراءات الإدارة على   أيضا الظرمفغير تماشجا مع المحجط م التالذي يتمجز بالمرمنة مسهيلة التكجف م 

 الأهداف.لأمضاع م يجعلها أكثر مالءمة  لمما  كذا تحسين نيعجة الخدمات العميمجةم لربح اليقت متخفجض التكالجف م مالهجكل مالمها
 التسيير العمومي الجديد نظرياتو نماذج  المطلل  الثالث:

للدم  ية الاقتصاد الأزمةفي فتة التسعجمات التي تمخضت عن  لأفكار اللجبرالجةل التسجير العميمي الجديد كان نتاجا
نتجية م  ير بصير مختلفة  ميطبجق متباين التي يرغب الدم  في تجسجدها انعكست مبادئ هذا التسج للإصالحاتيبعا الصماعجة  م 

جديدة نظريات م أفكار دفعهم إلى التأكجد على ضرمرة برمز نماذج لكتاب بالتسجير العميمي الجديد مما احتياه من مبادئ م إيمان ا
   .نظريات أساسجة متعلقة بالتسجير العميمي الجديد  إدارات القطاع العامؤسسات م تماما عن يسجير الم

 نماذج التسيير العمومي الجديد .1
فلسفة لما بعد البيرمقراطجة المتبماة بشكل يدريجي ممذ سميات م من القطاع الخاص  امستمبطيعتبر التسجير العميمي الجديد 

ذلك راجع لالتالف قطاعات العميمجة بصيرة متبايمة م عظم التيارب الإصالحجة في العلى ممبادئه انعكست الثمانجمات  مقد 
التي يشتك في تحديدها كل من من أهمها م م  تطبجق التسجير العميمي الجديد الدم  في يبني الإصالحات حجث ظهرت عدة نماذج ل

J. Monke, D. Giquaue, I. Bolgiani   نذكر غيرهمم: 
يقلجص أم الإدارات العميمجة م  المؤسساتأن هذا المميذج يهدف إلى رفع كفاءة  .Monke  Jيرى  نموذج الكفاءة:. 1.1

 :1في هذا المميذج أن تهتم بالسجاسات التالجة ؤسسةلقطاع العميمي  كما يمكن للمجمجع أنياع التكالجف المريبطة با
 ؛محاملة الإنفتاح على الممافسة-
 ؛يسمح بمراقبته قجاس الأداء باستعما  قائمة مؤشرات-
 ذلك تحت مبدأ الألذ بالمتائج بدلا من الاهتمام فقط بالمياردبدلا من المجزانجات التفصجلجة م  اعتماد المجزانجات الكلجة-
 يقلجص حيم الإدارة ...-

إذ يعيد إلى  من حجث الظهير الأصلهذا المميذج قد يكين هي أن  FERLIE et ALLنقال عن  GIAUQUEكما يرى 
مرافقها الإدارية لرفع كفاءتها انطالقا من المقارنة مع  إصالحكانت بعض الدم  الأنجليسكسينجة قد بادرت إلى لثمانجمات م بداية ا

                                                           
 .101   ص   مرجع سبق ذكرهالحكم الراشدعتماد التسجير العميمي الجديد م ة في تحسين أداء قطاع الخدمات العامة با  مساهملجلى  بن عجسى 1
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كما هي الحا  بالمسبة القطاع الخاص ففي هذا المميذج تحتل المفاهجم ذات الطابع الاقتصادي البحت مكانة كبيرة   مؤسسات
تماشجا مع ذلك تم اعتماد أدمات يسجير مأليذة من القطاع الخاص  كما يدرج الإنتاججة م  الكفء في اليظجفة الأداءللممافسة م 

يتم م الإدارية   المصالحيتم بين السلطات العميمجة م  التي دماتعقيد لتقديم الخ إبرامأصحاب هذا المميذج ضرمرة لجيء الدملة إلى 
عادة ما يصاحب هذه مجة مقابل مهام محددة يميزها هذه الأليرة م لمععلى مجزانجة معجمة لتمييل نشاط الإدارة ا الايفاقبميجبها 

 المتائج الياجب بليغها مما يسمح بقجاس مستيى الأداء في الإدارات.مخططات يفصجلجة يتضمن الأهداف م  العقيد
 المرونة التنظيميةنموذج اللامركزية و . 2.1

أمجه التسجير الاستايجيي عن يلك المتعلقة م  ميذج يهدف إلى الفصل بين مراحلأن هذا الم  BOLGIANIيرى 
المهارات التي يجب أن يعطى لها كذلك على إعادة ييزيع الكفاءات م كما يقيم    Opérationnelleبالتسجير العملي أم الإيجاري 

 ؛المستييات الأقرب من العمالء في الممطقة أم المرفق الإدارياذ القرارات في مختلف المصالح م صالحجات اتخ
تي يعتمدها أم يقيم مع المماذج الألرى من حجث الإجراءات ال نةمقار هذا المميذج يتمجز بالصعيبة  فإن FERLIEفقا   م 

عالجة من الالمركزية  على العميم فإن الفكرة الأساسجة في هذا المميذج هي اعتماد نسبةتي يتياجد في غيره من المماذج  م العلجها م 
 .1يمجة بغرض يقلجص حيم الأجهزة البيرمقراطجة لتدعجم الرقابة لاسجما المالجة ممهاالعم المؤسسةيسجير في هجكلة م 

 اقتاحات ألرى هي كالتالي: سجاسات م م تمظجمجة يقيم على أدمات المرمنة الفإن نميذج الالمركزية م   MONKSــــأما بالمسبة ل
 ؛يكالاتقجات يقديم الخدمات بين الدملة مالأعيان أم العقيد أم ايفا إبرام-
  ؛يقلجص عدد درجات سلم السلطة-
 الإداريةالمرافق م  المؤسساتكل هذا يممح    يفييض السلطات بصيرة مباشرة إلى المصالح المعمجة مالمتعاقد معها لتقديم الخدمة-
 ؛يضفي علجها أكثر مرمنةمركزية العملجات التسجيرية م لا
 .مان أكثر فعالجة في التسجيرإلا أن هذه المركزية يجب أن يدعم بمراقبة فعالة لض-

 التوجه لتقديم خدمة أفضل للعملاءنموذج النوعية و . 3.1
باع العمالء عن طريق اعتماد لصيصجات هذا المميذج يريبط بالمجهيدات التي يجب أن يبذ  من أجل رفع مستيى إش

  التعديالت الضرمرية للرفع إدلالتعرف علجها م لإشباع للتمكن من اتحلجل مستييات اأم الدراسات الهادفة إلى قجاس م  يزمالأ طأنما
حي  الخدمات الإدارية المقدمة  العمالء من لال  الاهتمام برأيهممن المستعملين م  يستهدف هذا المميذج يقريب الإدارةم  ؛ممها

 .لأيزمادراسة التسييق عن طريق يطيير مقاربات الميعجة باعتماد مقايجس مذلك عبر دراسة مقجاس درجات الإشباع م 
هي ما يمثل هدافها ذمق المياطن كزبين م مخرجات الممظمة التي يجب أن ييضع في أملييات أ الاهتمام على نيعجةحجث يمصب 

إذ يتعلق الأمر بدعم القطاع العام في أداء مهامه باعتماد طرق   لأفكار المستقاة من القطاع الخاصبصيرة أم بألرى في دمج ا
ذا المميذج في كين أن يقديم الخدمة مع الألذ بعين الاعتبار له بالمسبةاع الخاص  لتتمثل نقاط التكجز التسجير المستعملة في القط

 .2رغبات العمالء هي مبدأ المياعة بغرض بليغ الامتجاز في القطاع العام
                                                           

1
  .102المرجع السابق  ص 

2
  .103المرجع السابق  ص 
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 نموذج البحث عن الامتياز) العمل في إطار تنافسي( . 4.1
العميمجة  المؤسساتأكبر ممها في المماذج السابقة  إذا يتعلق الأمر بتغجير ثقافة  الممتظرة هي في هذا المميذج درجة التأثير

الخاصة في  المؤسساتالأداء فجها بصيرة مستمرة تجعلها قادرة على ممافسة م بما يسمح لها من بماء مقدرة على يطيير نظام التسجير 
ت مالمسؤملجات ميغجير هرم السلطة التدريججة مالاهتمام بالأداء كد أكثر على لامركزية القرارافالمميذج يؤ   مجا  يقديم الخدمات

 ؛مسؤملجة القجادةرمح الانتماء م  دفعهم إلى يبنيميطييره باعتماد دمرات يكييمجة ميعلجمجة للعما  م 
لآلجة  المرافق الإدارية حجث يكينم  ؤسساتفع الكفاءة التمظجمجة للمهذا المميذج يألذ من أدمات القطاع الخاص من أجل ر 

لعمل العميمجة  من لال  ا المؤسساتيسجيرها في لمبادئ المتعلقة بتقديم الخدمة م ادمر الأساسي في دراسة العملجات م السيق ال
 ؛محاملة العمل في إطار يمافسيف م الرفع من مستيى تحقجق الأهداعلى تخفجض التكالجف م 

لاصة أن الكثير من الدراسات قد   ماذج التسجير العميمي الجديدلم هذه المماذج   نشير إلى أن هماك يصمجفات ألرى على غرار
كده ؤ هي ما يقت رغم التالف طبجعتها م يمكن يطبجقها في نفس الي صالحات قد تألذ اتجاهات متعددة ممختلفة م أكدت أن الإ

 الاعتبار عمد دراسة إذ يرى أن غجاب أم ندرة المميذج الأمحد للتسجير العميمي الجديد يجب أن يؤلذ بعين Monksالباحث 
 .1هذا المفهيم

 التسيير العمومي الجديد نظريات.2
  التي ظهرت عمدما اشتدت الأزمة اللبيرالي بعدد من المظريات المستقاة من الفكر اريبط مفهيم التسجير العميمي الجديد

ط للدملة  حجث ظهرت عدة نظريات المفر هي التدلل أن أحد أسبابها  التياربالتي أكدت الاقتصادية في الدم  الصماعجة  م 
 المظريات نذكر: من أهم هذهجات السيق  م جز على آلالتكلى رفع كفاءة المرافق العميمجة م يصب في مجملها نحي التيجه إ

 نظرية الخيارات العمومية.1.2
دن ييليك جير م  ( James Buchanan )نظرية الخجارات العميمجة هي مجميعة من المظريات طيرها *ججمس بيكمان *

(Gordon Tullock )  هي يقيم على الافتاضات ريات المطبقة على البيرمقراطجة مالسجاسة  م مهي أهم المظ  1954عام
 التالجة:

 ييقعه؛السليك السجاسي مالإداري يمكن يفسيره م -
 الخاصة؛ البيرمقراطجين يسعين لتعظجم مصلحتهمالسجاسجين م -

يفتض أن الحكيمات يتكين من الأفراد مإجراءاتها ادي لدراسة القرارات الحكيمجة  م ل الاقتصيستمد هذه المظرية إلى يطبجق التحلج
ك القرارات مجميعة يميم عن يلأم بيرمقراطجين م  معجمين كمسؤملين ممتخبين أم  هي نتجية القرارات التي يتخذها الأفراد في أدمارهم

فهي يرى  الفيائد  يستمد هذه المظرية أفكارها من مركزية السيقكالجف م تحديد أفضل ييلجفة من التالعيائد  فجتم من التكالجف م 
  أن سليك الفرد في المظام السجاسي تحفزه المحفزات نفسها في المظام الخاص  م أن ما يمطبق على السيق يمطبق على الاقتصاد العام

كرمن كغيرهم في العديد من الحيافز الألرى  أما أن الممتخبين يفم فالمكافآت المقدية يؤثر على قرارات المسؤملين الحكيمجين  
                                                           

  دراسة حالة ملاية يلمسان -لعامةة ادكتيراه في يسجير المالجمقمة ضمن متطلبات نجل شهادة سلجمان نسرين  يسجير الخدمات العامة المحلجة  أطرمحة 1
  58  ص2017/2018   يلمسانجامعة أبي بكر بلقايد صالح
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ييسجع المفيذ لدى صاحب القرار كأهم المحفزات لاتخاذ قراراتهم  المفضلة مالتقجة  م  يرمن ييسجع المجزانجات للمشاريعفن قراطجي البيرم 
  قد يتخذمنها.بذلك يمكمما ييقع  الإجراءات التيعلى قرارات القادة السجاسجين  م  لأن مثل هذه الحيافز يؤثر

بل يياجه القطاع العام كذلك الممافسة فجتمافس المرشحين للمماصب للحصي  على لا يقتصر الممافسة فقط على القطاع الخاص  
يتمافس المسؤملين الء للسجاسات المماسبة للحملة  م دعم الزميتمافسين للحصي  على الميظفين م  بميرد انتخابهممماصب نادرة  م 

لمظام الحكيمي يحتاج إلى من أمجه الالتالف الألرى في القرارات  أن ام   1التقجاتطة مزيادة المجزانجة م على السلغير الممتخبين 
 يتم اتخاذ القرارات بماء على رأي الأغلبجة  مثال تحييل الأراضي الزراعجة إلى صماعات.يصييت م 

استخالص الدرمس من الماضي للتطلع الاقتصادية  م  المقدي للمشكالت ع التفكيريشييكمن أهمجة هذه المظرية في كينها:
 لكمها قيية؛ة م الأساسجة بسجط هاأفكار كما أن   للمستقبل؛

تحام  إدماج جز تماما كما في القطاع الخاص  م تحفالالحديث القائمة على الممافسة م يؤيد هذه المظرية بقية مبادئ التسجير العميمي 
 بميجبها يتم دراسة الأسليب الذي يمتهيه الحكيمات في إعدادها لسجاستها العامةية  م سجاسجة في المماذج الاقتصادالمفاهجم ال

  لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي العام للدملةالتي تحام  الدملة اتخاذها في محاملة ممها  الإجراءاتتحلجل أسباب فشل ماتخاذ قراراتها  م 
 :2نجاح المؤسسات العميمجة ممها سر عدممجميعة من الأسباب التي يف بالمقابل يضع هذه المظرية

 لضيع المؤسسات العميمجة للتأثيرات السجاسجة العامة؛ -
 حقيق الملكجة في المؤسسات العامة لا تخضع للتدام  في السيق المالجة؛ -
 المياطن مالك المرفق العميمي لا يساهم في يسجيره؛ -
 تخذي القرار في المؤسسات العميمجة؛الاقتصادية لمالمساءلة عن الإلفاقات المالجة م عدم  -
 الإجراءات؛التقجد الحرفي بالقياعد م  -
 بليغ المتائج؛الاقتصادي في تحديد الأهداف م غجاب الممطق  -
 .الميضيعجة لتحديد المتطلبات من اليظائف من قبل الأجهزة الحكيمجةغجاب المعايير الدقجقة م -

 نظرية الوكـــالة.2.2
يتطلب ضرمرة رفع كفاءة المرافق العامة  ة عالقات الدملة مع ممتلكاتها  م لكن طبجع سسات الخاصةميجهة للمؤ   المظرية 

 ء المساهمات الجديدة في مجا  المؤسسات عميما.مراجعة هذه العالقات على ضي 
ك هي المدير  لكن يكن مشكلة لما كان الماللم يعظجم ثرمة المساهمين  هذا الهدف نظرية التمييل يفتض أن هدف المؤسسات هي 

أنه إذا تمت مفي هذا السجاق يتيقع* آدم سمجث * يغجير العالقة بين المدير مالمالك يؤدي إلى مجيد مفارقات بين أهداف الطرفين  
       أصحابها  فإنهم لا يعملين لصالح المؤسسة من طرف شخص أم مجميعة أشخاص عير المالكين أم المساهمين الحقجقجين  إدارة

                                                           
1
 .104ص   مرجع سبق ذكرهبيشعالة رقجق جما     

2
  .35مريزق عدمان  مرجع سبق ذكره  ص  
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قد يستخدم اليكالء ممتلكات م انعدام الثقة بين الأطراف(  حالة من عدم الجقين في التعامل م تهازيين  حجث تخلق ) فرضجة الان
 .1اليكالءما سجخلق الصراع بين المالكين م  هية لمصالحهم الخاصة م المؤسس

 :2نيجزها فجما يلي أساسجةات جيقيم هذه المظرة على فرض
 مسيرها؛الفصل بين مالك المؤسسة م -
 يعارض المصالح بين الأطراف إذ أن كل طرف يسعى إلى يعظجم ممفعته الشخصجة؛-
 العقالنجة في تحقجق مصالحه الذايجة؛لمؤسسة يلتزمان بالتصرف الرشجد م مالك اجل م من اليككل -
  المؤسسة حي  ق المعليمات عمد الطرفين حجث أن اليكجل لديه القدرة على الحصي  على أكبر قدر من المعليماتعدم يطاب-
 التيقعات المستقبلجة لها على عكس المالك؛م 

باعتبار هذا الألير مقام  رأسمالي يحصل على أرباح متغيرة في يتم نقلها أم تحييلها للمالك  العديد من المخاطر يياجه اليكجل-
 ثابتة؛ احين يدفع للميظفين رمايب

يكافؤ المعليمات فإن المالك يستد  في ظل عدم تائج المحققة  إلا أنه م قعة يتم الفصل بين نشاط اليكجل مالمنتجية لعيامل غير متي -
      على سليك اليكجل من لال  الإشراف على أدائه.

 التكامل العمودينظرية تكاليف الصفقات و .3.2
تمثل هذه " م the nature of the firm سسة طبجعة المؤ "التي ظهرت في كتابه م  Coaseأفكارها إلى أعما   يعيد

في بعض  المؤسساتمشرمعجة لجيء   Coaseيرجع المؤسسة  م  لاقتصادلمظرية أحد أهم التجارات المسجطرة في المظريات الحديثة ا
قد قام ميلجام لى عملجة مقارنة يكالجف إجرائه  م الحالات إلى عقد صفقات داللجة دمن اللييء إلى مجكانجزمات السيق باللييء إ

E.O.Williamson  لتصبح أهم المياضجع المدرمسة في مجا  سليك ات السبعجمات بتطيير  هذه التصيرات المظرية ابتداء من سمي
 .3المؤسسات لصيصا في عالقتها بمجكانجزم السيق

المرجعجة لكل المتعاملين  إلا أن هذا لا يممع لجيء ة الضغط الأملى م ايبقى حسب هذه المظرية اللييء إلى آلجة السيق هي أد
تيب ي  من الحالات إلى عقد صفقاتها آللجات ألرى بدلا من اعتماد آلجة السيق التي يبدم أقل كفاءة بسبب ماالمؤسسات في كثير

 عمها من يكالجف عقد الصفقات
 

 

 

                                                           
1
 .105  صسبق ذكره  مرجع بيشعالة رقجق جما    

2
 Steen Thomson, Martin Canyon, corporate governance mechanisms and systems, published 

by McGraw-hull education, London, 2012, p19. 
  07ادي  المجلد   جامعة الي بشير عبد العالي  التسجير العميمي الجديد كآلجة لإصالح الإدارة العميمجة في الجزائر  مجلة البحيث الاقتصادية المتقدمة 3

 .385  ص2022  مارس 01العدد 
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 خلاصة الفصل

إن نمط التسجير البيرمقراطي للق لدى الإدارات العميمجة عدة مشاكل لصيصا فجما يتعلق بمقص الفعالجة مالفاعلجة الماتجة 
في إطار السعي لصائص هذا الأسليب التسجيري  لذلك فإن الإصالح الإداري للإدارات العميمجة أصبح ضرمرة ملحة  م  عن

لتحسين التسجير في القطاع العام ممعالجة الالتاللات التي مجزت التسجير العميمي التقلجدي  مالبحث عن فاعلجة أكبر للميارد 
كتغجير لمبادئ التسجير العميمي التقلجدي من مقد جاء   طلح "التسجير العميمي الجديد"  العميمجة ظهر اتجاه جديد أطلق علجه مص

. يقيم هذا المميذج على عدة مبادئ الفعالجةالجميد إلى الحركجة مالمرمنة م  نلال  نقل الممارسات الإدارية في الإدارات العميمجة م
 الأهداف مالإستايجيجة. أهمها الأداء مالفعالجة  المرمنة في التطبجق مالفصل بين

لجست حديثة  هأدمايف استيحى التسجير العميمي الجديد معالمه مأفكاره من العليم الاقتصادية مسجاسات التسجير في القطاع الخاص
ميطبجقايه لم تألذ شكال متماسقا مميحدا ذلك أن هذا المميذج يتسم بالمرمنة في  لأن المؤسسات الخاصة قامت بتطبجقها مسبقا

لتطبجق بشكل يجعله يتيافق مع مختلف البجئات التي يتم فجها الإصالح  كما يمكن يطبجق مبادئه في أغلب الإدارات العميمجة معلى ا
 مختلف المستييات سياء المركزية أم المحلجة.

 



 
 

 الفصل الثاني
 البدائل التمويلية للجماعات المحلية

 
 

 
 

 المحلية  الميزانيةالمبحث الأول: 
 تمويل الميزانية المحليةمصادر المبحث الثاني: 
 يزانية المحلية تجاهات الحديثة لتمويل الملااالمبحث الثالث: 
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 تمهيـد
شرين للأخذ بنظام الحكم المحلي ونظام الإدارة المحلية، وظهورها كان اتجهت دول العالم منذ النصف الثاني من القرن الع

كل ما يخص الشأن المحلي عووما في ، و سين  اخددمة العوومية المحليةلأن النصف الثاني من هذا القرن شهد طفرة نوعية في تح طبيعيا
من أساليب  أسلوبا هذه الأخيرة التي تعتبر مزيدا من الاستقلالية للإدارة المحلية،التي منحت حيزا من حرية التصرف و الأقطار 

وهي أنشطة الدولة، في  الكبير التزايدلم يعد يواكب التطورات الحاصلة و التنظيم الإداري تم تبنيها كبديل عن النظام المركزي الذي 
ا، ومن أجل ترشيد إليهالمونوحة لها والمهام الموكلة  ستقلالية الماليةمن خلال الاحلقة الوصل بن  المواطنن  والإدارة المركزية، و 

دة أسباب التوويل لع لإدارات المحلية تعاني من عجز فيإلا أن أغلب ا ،لابد لها من موارد مالية وفيرة تفعيل استراتيجياتهامصالحها و 
.لذلك كان لزاما عليها البحث عن التي هي أساس التنوية الوطنية النهوض بالتنوية المحليةتوو و ما حال دون مسياهمتها في تنوية المج

 والتخلص من العجز والتبعية المركزية إيراداتهامصادر تمويلية جديدة تسياهم في تعبئة 
 ث كوا يلي:انطلاقا مما سبق تم عرض ضون هذا الفصل ثلاث مباح

  :المحلية  الميزانيةالمبحث الأول 
  :تمويل الميزانية المحلية مصادرالمبحث الثاني 
  :تجاهات الحديثة لتوويل الميزانية المحلية الاالمبحث الثالث 
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 ةــة المحليـــالميزانيالمبحث الأول:
الأسلوب المركزي أو الأسلوب اللامركزي، هذا الأخير إما  تنتهج معظم دول العالم في تنظيوها الإداري إحدى الأسلوبن :

منها ماهو مرتبط  اللامركزية تأخذ صورتن و  لجواعات الإقليوية أو المحلية،كثيرة منها الإدارة المحلية، ابمصطلحات  الذي يعبر عنه 
هي الأخرى لها صورتان: و  للامركزية الإداريةعرف بايهو متعلق بالجانب الإداري و منها مالسيياسي" اللامركزية السيياسية"، و بالمجال ا

 ماليا(.     ) وحدات إقليوية مسيتقلة إداريا و اللامركزية الإقليوية مرفق عام بإدارة شؤونه( و  )استقلالاللامركزية المرفقية
 هيئات منتخبة محليةطة المركزية و سيللتوزيو الوظيفة الإدارية بن ال اترتبط الإدارة المحلية باللامركزية الإدارية الإقليوية باعتبارها نمط

الإدارات كونها عصب سات التي تتطلب تفصيلا معوقا  من الدراتعد دارة المحلية دراسة الإتباشر صلاحياتها تحت إشرافها، و 
بالإضافة إلى  أسباب الأخذ بهاسنتطرق إلى تعريفها، مقوماتها و  حتى نتوكن من الإلمام بمفهوم الإدارة المحليةالأخرى المتعلقة بها، و 

 مصادر تمويلها.
 أسباب الأخذ بنظامهاو المطلب الأول:  الإدارة المحلية، مقوماتها

ية الحديث عن الإدارة المحل، و في هذا المجال فكثرت الدراسات باهتوام كبير من قبل الباحثن الإدارة المحلية حظي موضوع
 .اأسباب الأخذ بهأو  اماتهومقو  اتعريفهسواء من حيث  يعني محاولة توضيح جميو جوانبها

 .الإدارة المحلية ومقوماتها1
وذلك  التي قدمها المفكرون في هذا المجال اتريفالاختلاف في التعتيجة التباين و ن تعريف دقيق للإدارة المحلية ليس هناك

لدولة القانونية لرية، السيياسية و على الفلسيفة الفكتبعا لوجهات نظر المفكرين فكل ينظر إلى الإدارة المحلية من زاوية معينة مبنية 
 لكن بالنهاية نجد أن أولئك المفكرين قد اتفقوا على المبادئ الأساسية التي تتعلق بهذا النظام .التي ينتوي إليها المفكر و 
 تعريف الإدارة المحلية

فيوا تباشر من اختصاصات تعرف الإدارة المحلية على أنها أسلوب إداري يكفل توفير قدر من الاستقلال للهيئات المحلية 
إشباع حاجات أفرادها مو لة أساسا بهدف تنوية مجتوعاتها و محددة في مجال الوظيفة الإدارية التي تضطلو بها السيلطة المركزية في الدو 

 .1السيلطة المركزيةطرف خضوع هذه الهيئات لقدر من الرقابة من 
ذلك ة يقوم على فكرة السيلطات والواجبات بن  الأجهزة المركزية و للدول كوا تعرف بأنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري

لية من تسييير أن تتوكن الأجهزة المحدارة المرافق العامة في البلاد و إضافة إلى إلترسيم السيياسة العامة للدولة  لغرض أن تتفرغ الأولى
 .2تحقيق أغراضها المرغوبةمرافقها بكفاءة و 
ا ذلك الجزء من الدولة الذي يختص بالمسيائل التي تهم سكان منطقة معينة، إضافة للأمور التي بأنهJohn Cherkeفي حن  يعرفها 

 .3ةيرى البرلمان أنه من الملائم أن تديرها سلطات محلية منتخبة تكول الحكومة المركزي

                                                           
 .27، ص2009، مصرالمحليات في ظل الأدوار الجديدة للحكومة، المنظوة العربية للتنوية، لد ممدوح، البلديات و خا 1
 .17، ص2001، الأردنالطباعة، اسة مقارنة، دار الميسيرة للنشر والتوزيو  و ، الإدارة المحلية در عبد القادر الشيخلي2
 .18، ص مرجو سبق ذكرهأيمن عودة المعاني، 3
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عنوية وبالاستقلال المالي ركزية تتوتو بالشخصية الممن خلال التعاريف السيابقة نخلص إلى أن الإدارة المحلية هي هيئات لام
 يديرها مجلس محلي تحت رقابة مركزية.و ممنوحة من طرف السيلطة المركزية الإداري، تقوم بوظائف إداريةو 

 .  مقومات الإدارة المحلية2.1
 :1ترتكز الإدارة المحلية على جملة من الأسس أهمها

ا شخص طبيعي له حقوق وعليه واجبات، تتوتو باستقلالية كوا لو أنهالشخصية المعنوية: تتوتو بالشخصية القانونية فتعامل  -
 ؛قانونيةاذ القرارات تحت رقابة إدارية و في اتخاستقلالية مالية و 

 ؛قد تكون هذه المجالس منتخبة أو معينةتدير شؤون المجتوو المحلي، و  محلية لإدارة المصالح المحلية: سوجود مجال-
 الآليات المطلوبة لتحقيقهات المجتوو المحلي وكذا الوسائل و أولويا تحديد احتياجات و ك المواطنن  فيالمشاركة الشعبية: إشرا-
 معايير تشكيلهاب الأخذ بنظام الإدارة المحلية و .  أسبا2

نظرا لاختلاف ب سياسية، اقتصادية، واجتواعية وأخرى إدارية، و تتنوع بن  أسباج نظام الإدارة المحلية و تتعدد أسباب انتها 
 وف من دولة لأخرى فإن هناك معايير تتحكم في تشكيلها.هذه الظر 

 :2يتم الاتجاه إلى نظام الإدارة المحلية لعدة أسباب . أسباب الأخذ بنظام الإدارة المحلية:1.2
 في: السيياسيةتتوثل الأسباب  :الأسباب السياسية

 ؛راطيةتؤكد مبدأ الديمقعبيرا صادقا عن رغبة المواطنن  و الإدارة المحلية تعبر ت-
 ؛لمصلحتهحكم الشعب نفسيه بنفسيه و  دارة المحلية إقرارا لمبدأتمثل الإ-
 ؛المواطنن  في إدارة وحداتهم المحلية مما يدربهم على ممارسة العول السيياسي لإشراكتعول على توفير الفرص -
 ؛الاختيار الأفضل لموثليهمنهم من تؤدي الإدارة المحلية إلى تربية سياسية من خلال ممارستهم للديمقراطية مما يمك-

 :أن الإدارة المحلية تتوثل الأسباب الاقتصادية في الاقتصادية: الأسباب
 ؛سلامة إجراءاتهاتوفير الوقت والسيرعة لإنجاز وتوحيد الأنماط ودقة تنفيذها و تسياهم في تقليص النفقات و -
 ؛ليةكذا المحما يخفف على اخدزينة المركزية و تعول على توفير مصادر محلية-
 ؛تنشط الاقتصاد القومي بالإضافة خدلق نشاط اقتصادي محلي-
بيعية، تعول على تنوية استغلال ما يتوفر لها من موارد طلمجتوعات المحلية، و اقتصادية تنطلق من واقو ا واريتؤدي إلى القيام بمش-

 ؛فتنوي المجتوعات المحلية 
 في: الاجتواعيةتتوثل الأسباب الأسباب الاجتماعية:

 ؛كان المحلين  كقاعدة الديمقراطيةالمسياعدة على تطبيق مبدأ المشاركة الاجتواعية للسي-
 ؛التقاليد الاجتواعية الصادرة كوؤشر على تخلف هذه المجتوعاتالتخلص من بعض العادات و -
 لصالح العام محلياتوظيفها للدى السيكان المحلين  و  الإبداعيةستغلال الأفضل للطاقات الفكرية والثقافية والفنية و الا-

                                                           
 .75، ص 2007، مصرالبلديات في الوطن العربي، المنظوة العربية للتنوية الإدارية، ة من اخدبراء، الإدارة المحلية و مجووع1

 .62-61 ،، ص ص2009، الأردنالتوزيو، رنسيا ومصر، دار الثقافة للنشر و فوبريطانيا و  الأردنتطبيقاتها في على اخدلايلة، الإدارة المحلية و محود  2
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 .الإمكانياتتوو المحلي انطلاقا من الواقو و رغبات المجتحقيق حاجات و -
 :1تتوثل الأسباب الاقتصادية في :الأسباب الإدارية

 ؛ضوان السيرعة في الإنجازة على موظفي الإدارات المركزية و التخفيف من ثقل الأعباء الإداري-
الاقتصادية التي تتلاءم مو المصالح المحلية وضو الاستراتيجيات الاجتواعية والتنووية و  لمركزية فيالسيلطة االتنسييق بن  الإدارة المحلية و -

 ؛للسيكان في الأقاليم
 ؛استخدام أساليب إدارية متطورة لرفو كفاءة الإنجاز، و راءات إنجاز المهام الإداريةالعول على تبسييط إجمكافحة البيروقراطية و -
 .ن  المحلين  على حسين الأداء من أجل اكتسيابهم خبرة تؤهلهم لتولي مراكز صنو القرارالمنتخبتحفيز الموظفن  و -

 معايير تشكيل الوحدات المحلية. 2.2
يعتود في تشكيل خرى باختلاف الظروف الاجتواعية والسيياسية والاقتصادية، و يختلف نظام الإدارة المحلية من دولة لأ

 :2اسيةوحدات الإدارة المحلية ثلاثة معايير أس
افق عامة أن تكون مسياحة الأرض التي تقام عليها الوحدة المحلية كافية لأن تسيتوعب ما ينشأ عليها من مر  مساحة الوحدة: -

 ا؛تمكنها من أداء خدماته
يرى علواء القانون أن المنطقة التي يسيكنها أكثر لوا بلغ عدد السيكان حدا معينا، و يتم تشكيل وحدة محلية ك عدد السكان:-
 ؛نسيوة يمكن إنشاء وحدة محلية فيها1000ن م
عند تشكيل الوحدات المحلية لابد من الأخذ بعن  الاعتبار قدرتها على تحصيل الموارد المالية اللازمة  الاقتصادية:الموارد المالية و -

 .لتوفير اخددمات على المسيتوى المحلي
 . الرقابة على الإدارة المحلية3

من أشكال هذه الرقابة نجد ل تحت رقابة الإدارة المركزية، و ستقلالية إلا أنها ليسيت مطلقة إذ تعوتتوتو الإدارة المحلية بالا
تخضو إذ الرقابة التشريعية و تمارسها السيلطة المركزية على الوحدات المحلية ضوانا لاحترام القوانن  المنظوة لها، التي الرقابة الإدارية 

لرقابة يمكن أن تتم مسياءلة السيلطة التنفيذية من خلال البرلمان، بالإضافة إلى اة التشريعية، و قابة من قبل السيلطالإدارة المحلية للر 
 :3تهدف الرقابة على الإدارة المحلية إلىيمارسها أفراد المجتوو المحليو  الرقابة الشعبية التيالقضائية من طرف القضاء و 

 ؛ختصاصاتها القانونيةبا المحافظة على الوحدة السيياسية وتقيد الإدارات المحلية-
تؤدي إلى منها و  ىلا جدو لأموال في مشاريو حماية مصالح المواطنن  في حالة سوء التسييير، فالرقابة تمنو الإدارات من تبديد ا-

 ؛ترشيد الإنفاق المحلي
مو احترام كافة  لمدنية والإداريةالمحلية على الوفاء بتعهداتها وتنفيذ عقودها ا حماية مصالح الغير، فالسيلطة المركزية تلزم الإدارات-

 الشروط.

                                                           

.19، ص  مرجو سبق ذكرهعاني، أيمن عودة الم 1
 

 .20، ص بق ذكرهأيمن العودة المعاني، مرجو س2
 .228، ص 2003، الأردنالتوزيو، دارة المحلية، دار وائل للنشر و خطار شنطاوي، الإ يعل3
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 ميزانية الجماعات المحليةالمطلب الثاني:
في ظل الاستقلالية المالية عن ذمة اطها بتقديم اخددمات العووميةو ارتباصات المخولة للجواعات المحلية و في إطار الاختص

صيل الأموال من ختتلف المصادر وإنفاقها بتحديد عوليات تحالدولة فرض عليها أن تكون لها وثيقة رسمية متوثلة في الميزانية تسيوح 
 في مدة زمنية محددة.حسيب برنامج دقيق ومفصل و 

 ميزانية الجماعات المحلية . مفهوم1
( أو Bougeالتي بدورها مشتقة من اللغة الفرنسيية القديمة )( مسيتودة من اللغة الإنجليزية، و Budgetكلوة ميزانية) 

(Bougette ) كانت تعبر عن كيس الملك الذي يحتوي على المال اللازم   13الكيس الصغير، فالميزانية في القرن  عنيهو ما يو
ترجو الأصول التاريخية للويزانية العامة للدولة إلى عرف حت مرتبطة بالإصلاحات المالية، و للنفقات العوومية، أما حاليا فقد أصب

تم تحصيله من إيرادات على أوجه كيفية إنفاق ما ى كيفية جباية إيرادات الدولة و لتاريخي يتطلب ضرورة الموافقة المسيبقة للشعب ع
لا تنفق الأموال قانون يوافق عليه ممثلو الشعب، و ضون ألا تفرض الضريبة إلا بيية محددة، أي أن العرف التاريخي مجالات اتفاقو 

مضوون علم تكور مفهوم و بهوم الميزانية العامة وارتبط تطور مضوون ومف قد. و 1العامة إلا بعد مناقشتها بواسطة ممثلي الشعب
 توسو دور الدولة في النشاط الاقتصادي.العامة الذي ارتبط بدوره بتطور و المالية 
 .تعريف ميزانية الجماعات المحلية1.1

 يلي: مابن  التعاريف نذكر من وية نظر كل باحث في هذا المجال،و تعددت تعاريف الميزانية العامة على حسيب زا
نفقات الهيئات العامة، أما من الناحية فعل الذي يتم من خلاله التخطيط والإذن بإيرادات و عرفت من الناحية الشكلية بأنها ال* 

 .2المحقق بتنفيذها لمدة عامعبارة عن مجووعة من الإيرادات والنفقات المصرح و  بأنهافعرفت المادية 
ت العامة، فتسيجل ختتلف الضرائب ورخص الإنفاق اخداصة الإيراداالعامة و  ا تحول حسيابات النفقاتكوا عرفت على أنه* 

 .3يطرح في قانون المالية كوا يعتبر أداة من أدوات السيياسة الاقتصاديةبالدولة، وهي بيان يرخص ويناقش مسيبقا و 
 الميزانية العامة تقوم على مجووعة من العناصر نذكرها فيوا يلي:

هي تعبر عن السيياسة المالية العامة، من خلال عاكسية لوضعية النظام الاقتصادي والاجتواعي القائم، و مرآة تعتبر الميزانية العامة -
 تجويعهاق التنوية عبر إحصاء الإيرادات و كذا الإيرادات العامة، أي أن الميزانية أداة لتحقيوائها على جميو النفقات العامة و احت

 .4صرفها في إطار نفقات عامةو 
الإيرادات المقدمة تبقى مجرد أرقام تقديرية لمالية المقبلة، أي أن النفقات و ثابتا للوتطلبات االميزانية العامة وصفا دقيقا و  نلا تتضو-

 ، لذلك يجب أن تتوتو بمرونة كافية للتكيف مو الاحتوالات غير المتوقعة.5متوقعة

                                                           
 .567، ص2008سعيد عبد العزيز عثوان،  المالية العامة مدخل نظري معاصر، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، 1

2 François Deruel , Jacques Buisson, finances publiques: budget et pouvoir financier , dalloz, Paris, 2001, p 10. 

3 Maurice Baslé, Le budjet de l’etat, 6 emeeditions, edition la découverte, Paris,2000,p3.
 

 .04، ص2008، الأردنالطباعة، نشر والتوزيو و زنة العامة، دار الميسيرة للمحود شاكر عصفور، أصول الموا 4
 .04، ص المرجو السيابق5
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سيؤولة عن رسم برامج الدولة من ناحية تخصيصها لأرصدة مالية الميزانية العامة وسيلة تنسييق بن  جميو أنشطة الدولة، كونها الم-
 السيياسات العامة لتحقيقها. إبراز، فهي أداة تخطيط للوسيتقبل تعكس الأهداف المسيطرة مو 1لهذه النشاطات

المحلية،  لتنفيذ السيياسات داةفهي أا عن تعريف الميزانية العامة، أما فيوا يتعلق بميزانية الجواعات المحلية فإن تعريفها لا يختلف كثير 
أي أنها تمثل الوسيلة التي تسيتخدمها الجواعات المحلية لتحقيق المنفعة العامة المحلية في ختتلف قطاعات التنوية الاقتصادية، 

 ميزانية البلدية؛ هي تحوي ميزانية الولاية و ،و 2غير ذلكو  الثقافيةو الاجتواعية، و 
بأنها جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السينوية  المتعلق بالولاية، ميزانية الولاية 07-12من القانون  157حيث تعرف المادة 

 الاستثوار.عقد ترخيص وإدارة يسيوح بسيير مصالح الولاية وتنفيذ برامجها للتجهيز و  كوا أنهاللولاية،  
ل التقديرات اخداصة بإيراداتها نها جدو المتعلق بالبلدية، ميزانية البلدية على أ 10-11من القانون رقم  176كوا تعرف المادة 

 تنفيذ برامجها. صالحها و الحسين لمسيير يسياعد على الدارة الإونفقاتها السينوية، وتشكل كذلك أمرا بالإذن و 
التي  ةالنفقات المتوقعة خلال السينة للجواعات المحليتقديرات لإجمالي الإيرادات و هي عبارة عن لية أي أن ميزانية الجواعات المح

 تنفيذ ختتلف برامجها.سيوح بحسين سير مصالحها و ت
 .خصائص ميزانية الجماعات المحلية2.1

 :3تتويز ميزانية الجواعات المحلية بالعديد من اخدصائص نذكر أهمها فيوا يلي
ات على مدى استعوال المداخيل الجبائية من قبل الجواع الاطلاعفكل من يسياهم في دفو الضريبة له الحق في عمل علني:  -

 ؛من جهة أخرى المشاركة في النقاش عند التصويت على الميزانيةمن لمواطن ا ن كوتمتحقيق المنفعة العامة من جهة،  المحلية قصد
النفقات لال وضو جدول تقديري للإيرادات و تقوم الجواعات المحلية بتحديد المشاريو المراد تحقيقها من خعمل تقديري:  -

 كذا الإيرادات الموكن تحصيلها لتغطية النفقات خلال سنة مالية كاملة؛النفقات المتوقعة بالتفصيل و حدد السينوية اخداصة بها، في
لمصادقة عليها يتم صرف النفقات المقترحة، أي بمجرد الجواعات المحلية رخص الإيرادات و تسيجل في ميزانية اعملمرخص: -

 ؛كاتها دون تجاوز التقديرات الموجودة في جدول الميزانيةممتلات، لتتوكن من تسييير مصالحها و تحصيل الإيرادالنفقات و 
 فهناك ميزانية واحدة كل سنة؛ تعد الميزانية بشكل دوريعمل دوري:  -
المالية، تسيوح بالتسييير الحسين مجووعة من الإجراءات الإدارية و  تتطلب ميزانية الجواعات المحلية عمل ذو طابع إداري مالي: -

 تقدم معلومات مفيدة حول نشاطات الجواعات المحلية، تمكن من الوصول إلى حقيقة وضعيتها.للوصالح العوومية، حيث 
 ميزانية الجماعات المحلية .وثائق3.1

الميزانية و التي تكون في بداية السينة المالية، هما الميزانية الأولية  أساسيتن  من وثيقتن تتشكل ميزانية الجواعات المحلية 
، كوا أن الذي يأتي بعد انتهاء السينة الماليةبالإضافة إلى الحسياب الإداري، و  تنفيذ الميزانية الأوليةد الشروع  فيالتي تأتي بع الإضافية

                                                           
 .158، ص 2007، الأردنالطباعة، لية العامة، دار الميسيرة للنشر والتوزيو و محوود حسين  الوادي، زكريا أحمد عزام، مبادئ الما 1

2
BabacarFaye.La réforme du systéme financier des collectivités locales Sénégalaise. Thése de 

doctrat.droitpubliic. Unuversité Jean Moulon 3.France.année 2017. P17. 
صادية، كلية العلوم الاقت رسالة ماجسيتير في العلوم ،دراسة حالة ولاية تيارت –معروف رابح، دور الحوكوة في تسييير ميزانية الجواعات المحلية  3

 .110، ص 2015/2016، 2م التسييير، قسيم العلوم الاقتصادية، جامعة البليدة علو الاقتصادية والعلوم التجارية و 
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وثل في الاعتواد المالي المسيبق د قبل أو بعد إعداد الوثائق السيابقة تتالصيغة القانونية للوثائق التي تعهناك وثائق أخرى تعطي 
 الترخيص اخداص.و 
 ( Initial budget(لأوليةاالميزانية*

تم هي الوثيقة الأولى التي تمثل تقديرات يالإيرادات السينوية المحققة، و لكل النفقات و  ساسيةالوثيقة الأ تعتبر الميزانية الأولية
تي تسيبق السينة المالية الأكتوبر من  31النفقات اخداصة بالسينة السيابقة، يتم التصويت عليها قبل إعدادها بناء على الإيرادات و 

 المتعلق بالولاية. 07-12من القانون 165المادة من قانون البلدية و  10-11 من القانون رقم 181فقا للوادة تنفيذها و 
 ( Advance financial approval )* الاعتماد المالي المسبق

 يسيوى عن طريق الميزانية الإضافية.قبل إعداد الميزانية الإضافية و  يتم وضعه
 (Additional budget)ضاايية*الميزانية الإ

المالية السيابقة، فهي تصحيح  الإيرادات خلال السينة المالية حسيب نتائج السينةيقة مالية تهدف لتعديل النفقات و هي وث 
خيص التراالمسيبقة للويزانية الإضافية و  المالية بحيث يشترط فتح الإعتوادات ،سواء بالنقصان أو بالزيادة تعديل للويزانية الأوليةأو 

 بالتالي تعتبر الميزانية الإضافية ترحيلية لأنها تتضون :جديدة و  اخداصة بفتح إيرادات
 الإيرادات المتبقية للسينة المنصرمة؛كل ترحيلات النفقات و -
 ة أو مدينة ) بواقي الحسياب الإداري للسينة الماضية (؛سواء كانت دائن الأرصدةترحيل كل -
 الأولية المتعلقة بالنسيبة للسينة المعنية؛المصادقة عليها في الميزانية لة و تخفيض النفقات المسيج تعتبر معدلة لأنه يمكن زيادة أو-
 فائضا من الموارد المالية أو عجزا فيها؛ ك للسينة المالية الجارية عوليات لم تتم بعد أوالارتباط بالنسيبة للسينة المالية السيابقة التي تتر -
 .اريةضبط الميزانية الأولية للسينة الج-
من قانون  181المادة من قانون الولاية و  165ا للوادة جوان من السينة المالية التي تنفذ فيها طبق 15عليها قبل يتم التصويت  

 .البلدية
 ( Special license )* الترخيص الخاص

وجه هذه ن ييمكنه أبي في الميزانية الإضافية بعد المصادقة عليها، فإن المجلس الشع ةوجدت إيرادات جديدة غير وارد إن
يسيوى عن طريق الحسياب الإداري،فالترخيصات ة و خاص يتم إقراره من طرف السيلطة المركزية الوصي الاعتوادات بواسطة ترخيص

 ااخداصة هي عبارة عن حركة المبالغ المضافة أو المحذوفة من كل مادة، بمعنى أنه يمكن أن يكون مبلغ الترخيصات اخداصة إما إيجابي
إذا كان العكس، ولتسيجيل الترخيصات اخداصة يجب أن  اإما سلبيالمبالغ المحذوفة منه، و انت المبالغ المضافة إلى المادة أكثر من إذا ك

 تتوثل في :وثائق تبن  حركة هذه المبالغ، و  تكون هناك
بالغ بن  مادتن  ختتلفتن  ولكن في قرار تحويل داخلي أو قرار تعديل في توزيو الإعتوادات: تكون هذه الوثيقة في حالة تحويل الم-

 .نفس الباب
 المداولة: للوداولة العديد من الاستخدامات منها تحويل المبالغ بن  مادتن  ختتلفتن  في بابن  ختتلفن -
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 (Administrative account)*الحساب الإداري
في الحسياب الإداري، فهو حوصلة مالية للسينة من إعداد حصيلة العوليات التي أنجزت بالفعل  بعد انتهاء السينة المالية لابد

ة المعنية بالنسيبة للسينة الماضية، فبالإضافة إلى الإنجازات المجسيدة فعلا فهو يحوي مارس من السين31الماضية متأخرة بسينة، يعد في 
الذي يجب ترحيله في الفائض المرحل) فائض كل من النفقات والإيرادات( وكذا النفقات الباقي إنجازها و النفقات و الإيرادات 

 الميزانية الإضافية.
 . مبادئ الميزانية4.1

ة الفعلية على السيياسة المالية وضوان إعدادها إعداد الميزانية يخضو لمجووعة من المبادئ بهدف ضوان تيسيير الرقابإن 
 .تحضيرها بأسلوب اقتصادي مقبولو 
، أما القبلية فهي أن واحدة النفقات للجواعات المحلية تخص سنةت و عولية تقدير الإيراداالسينوية يعني أن : القبليةالسنوية و  -

ند يتم إعدادها قبل انتهاء السينة المالية الجارية، أي في فترة تكون فيها الموارد معروفة لأن الإيرادات غير قابلة للضبط في شموليتها ع
 .1بداية السينة المالية

على وجه معن  من ألا يخصص إيراد معن  من الإيرادات العامة للإنفاق منه  يقصد بهذا المبدأ: مبدأ عدم تخصيص الإيرادات -
الحكوة تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة"، و " لا يمكن  17-84من القانون  08هذا ما نصت عليه المادة أوجه النفقات، و 

تقديم اخددمات رادات العامة، وإما إلى عدم من إقرار هذا المبدأ هو أن التخصيص  إما أن يؤدي إلى الإسراف في حالة زيادة الإي
 في حالة انخفاض حصيلة الإيرادات المخصصة العامة على وجه مقبول

من القانون البلدي، فإنه يتم إعداد ميزانية محلية متوازنة  183المادة من القانون الولائي و  161للوادة طبقا : توازن الميزانية -
 تقديرات النفقات، إذ لا يمكن المصادقة على ميزانية غير متوازنة.تتسياوى فيها تقديرات الإيرادات مو 

اختلفت أوجه هوا تنوعت مصادرها و النفقاتمعة محلية تتضون كافة الإيرادات و أي هناك ميزانية واحدة لكل جما: وحدة الميزانية -
النفقات في وثيقة من خلال جمو الإيرادات و  معرفة المركز المالي للجواعة المحليةلك من أجل سهولة عرض الميزانية و ، و ذ2صرفها

 الرقابة علي تنفيذها؛المبدأ يسيهل اعتواد الميزانية و  واحدة، كوا أن هذا
 بتنفيذ ن هام المالية بن  الأعوان المكلفالميتضون هذا المبدأ تقسييم العول و : المحاسب العموميالفصل بين الآمر بالصرف و  -

من قانون المحاسبة العوومية " تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مو وظيفة المحاسب العوومي" لذا  55حسيب المادة و العوليات المالية،
 .المحاسب العوومي يعد حسياب التسيييرمر بالصرف يعد الحسياب الإداري و فالآ
 تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية .2

ري إلي التطبيق العولي الملووس، حيث يتم تحصيل تنفيذ ميزانية الجواعات المحلية يمثل انتقال الموازنة من التطبيق النظ
يتضون تنفيذ ميزانية الجواعات المحلية جباية الإيرادات وصرف إنفاقها على الأوجه المدرجة في الموازنة، الإيرادات الواردة في الموازنة و 

                                                           
 .22، ص2003التحكم الجيد في التسييير، دار القصبة للنشر، الجزائر، ت الجزائرية، الاعتلال، العجز و شريف رحماني، أموال البلدياال 1
 .325، ص2010التوزيو ، الأردن، لتطبيق العولي، دار وائل للنشر و ارية و والتشريو الضريبي بن  النظجهاد سعيد خصاونة، علم المالية العامة  2
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نفيذية ) تنفيذ القرار الثانية تذ( و يللتنف اتخاذ القرار اللازم)هي تنقسيم إلى مرحلتن  أساسيتن ، المرحلة الأولى إداريةالنفقات، و 
 .1القيام بالصرف أو الجباية (الإداري و 

ن للجواعات المحلية لدى الغير، ويتم ذلك عبرمرحلتن ، مرحلة إدارية يتوثل تنفيذ الإيرادات في كل ديتنفيذ الإيرادات:.1.2
 .21-90، كوا أشار إلى ذلك قانون المحاسبة العوومية مرحلة محاسبيةو 
 المرحلة الإدارية:-

المنشئة لحق الدائن  يتم بموجبه تكريس حق الجواعات المحلية، له طابعن  طابو مادي ) يتم التحقق من وجود الواقعةالإثبات: 
 16حسيب المادة ية السيارية المفعول، و التنظيوجراء مطابق للأحكام التشريعية و طابو قانوني ) يجب أن يكون هذا الإالعوومي(، و 

 يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العوومي".انون المحاسبة العوومية "من ق
على أن التصفية تتوثل في قيام الآمر بالصرف بتحديد مبلغ  90/21من قانون المحاسبة العوومية  رقم  23نصت المادة  التصفية:

 .لتصفية عوليتان متكاملتان يتم إجراؤهما في نفس الوقتاالإثبات و  تاتعتبر عوليوالقابل للتحصيل، و الدين المسيتحق 
 المرحلة المحاسبية:-

 ،فيقوم المحاسب العووميبوراقبة عولية تحصيل المبلغالمحدد2هو الإجراء الذي بموجبه يتم إبراء ذمة الدين العووميالتحصيل: 
 .سند في السيند، لكن بالنسيبة للإيرادات التي تدفو نقدا فيتم تحصيلها دون إرسال

 :تجري عوليات صرف نفقات الجواعات المحلية عبر مرحلتن  متتاليتن  تنفيذ النفقات:.2.2
ذ هذه المرحلة خلال تنفلوالي بصفتهوا الآمرين بالصبر، وتمر و اصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي و هي من اختالمرحلة الإدارية:

 هي:ثلاث فترات و 
من قانون المحاسبة  19تضاه تنشأ الجواعة المحلية التزاما ينشأ عنه عبء، حسيب المادة هو التصرف الذي بمقو الالتزام بالنفقة:-

مثل  إداريا متوثلا في الصرف القانونيقد يكون مصدر هذا الدين و  ،تم بموجبه إثبات نشوء الدين "العوومية " يعد الالتزام الذي ي
الذي ينشأ عن طريق الارتباط بالنفقة نتيجة واقعة و التزاما لا إداريا و ، ....، أشراء معدات لوازم للجواعات المحلية، تعين  موظفن 
 .3معينة يترتب عليه التزام الجواعة المحلية بإنفاق مبلغ ما

تحديد المبلغ قيق على أساس الوثائق الحسيابية و " تسيوح التصفية بالتح 90/21من القانون  20حسيب المادة  التصفية:-
 4الصحيح "

بدفو النفقة التي كانت محل الالتزام، حسيب  ايتلقى المحاسب العوومي أمر  ههو عبارة عن قرار إداري بموجب قة:الأمر بصرف النف-
 5مر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفو النفقات العووميةيعد الأ من قانون المحاسبة العوومية " 21المادة 

                                                           
 .306، ص1994التشريو الضريبي، منشورات جامعة دمشق، سوريا، عصام بشور، المالية العامة و  1

 .33من قانون المحاسبة العوومية،ص 18المادة  2
 .200، ص2007ي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تطبيقاتها في القانون الجزائر يلس شاوش بشير، المالية العامة و 3
 .1133،ص35، الجريدة الرسمية للجوهورية الجزائرية، العدد 1990أوت  15، المؤرخ في 90/21من القانون  20المادة  4
 .1133ص مرجو سبق ذكره،،90/21من القانون  21المادة  5
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هي آخر لاية بصفتهوا محاسبن  عوومين ، و أمن  خزينة الو لة من طرف المحاسب البلدي و المرحتنفذ هذه المرحلة المحاسبية: -
 1يعد الدفو الإجراء الذي يتم بموجب إجراء الدين العوومي""  90/21من القانون  22مرحلة في صرف النفقة فبناء على المادة 

 .الأعوان المكلفون بتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية3
المؤرخ  21-90حسيب ما جاء به قانون ، فجهازان مسيتقلان عن بعضهوا البعضميزانية الجواعات المحليةبتنفيذ يقوم  

مات المالية هم الآمرون بالصرف والمحاسبون والمتعلق بالمحاسبة العوومية فإن الأعوان المكلفون بتنفيذ المعلو  15/08/1990في
محددة قانونا لإعطاء الشفافية في تسييير ت العوومية  عبر مراحل منظوة و قاعلى عوليات تنفيذ النف بالإشرافالعووميون ويقومون 

 .الأموال
يعد آمرا بالصرف في مفهوم القانون كل المتعلق  بالمحاسبة العامة " 90/21من القانون  23حسيب المادة :الآمرون بالصرف.1.3

مر بالتحصيل من جانب الإيرادات والقيام إصدار سند الأزانية المتعلقة بإجراء الإثبات والتصفية و شخص يؤهل لتنفيذ عوليات المي
، يعتبر الوالي هو الآمر بالصرف في الولاية أما 2الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات فيوا يتعلق بالنفقاتبإجراءات الالتزام والتصفية و 

 .الآمر بالصرف في البلدية فهو رئيس المجلس الشعبي البلدي
صلاحياته المالية لك صفة مسيير إداري مكلف بإدارة وتسييير المرفق العام، و إدارة مالية ختتصة لكونه يمت الآمر بالصرف لا ينتوي إلى

 .مكولة لنشاطه الإداري
سبا عووميا في مفهوم هذه المتعلق بالمحاسبة العوومية" يعد محا 90/21من قانون  33حسيب المادة  المحاسبون العموميون:.2.3

 :3نا للقيام بالعوليات التاليةكل شخص يعن  قانو   الأحكام
 دفو النفقات؛تحصيل الإيرادات و -
 حفظها؛الأشياء أو الموارد المكلف بها و السيندات أو القيم أو ضوان حراسة الأموال و -
 الموارد؛تداول الأموال والسيندات والقيم والموتلكات والعائدات و -
 .حركة حسيابات الموجودات-

يعتبر أمن  خزينة الولاية محاسبا عووميا للولاية يقوم بالعوليات ن قبل الوزير المكلف بالمالية، و ميتم تعين  المحاسبن  العوومين  
 التالية:

 التابعون؛تي يجريها المحاسبون الثانويون و تركيز العوليات المحاسبية ال-
 النفقات لميزانية الدولة على المسيتوى المحلي؛تنفيذ الإيرادات و -
 على مسيتوى ولايته؛كلف بتوزيو المعاشات ي-
 المؤسسيات العوومية ذات الطابو الإداري التي يسييرها؛تنفيذ ميزانية الولاية و -

                                                           
 .53، ص مرجو سبق ذكره، 90/21من القانون  22المادة  1

 .134، ص1990 ،مرجو سبق ذكره90/21من قانون  23المادة  2
 .1134من قانون المحاسبة العوومية، ، ص 33المادة 3
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المحافظة على أوراق الثبوتية بالعوليات وم بحركة حسيابات أرصدة اخدزينة و حراستها، كوا يقتداول الأموال والقيم و السيندات و -
 :1ــــــهو ملزم بهو المحاسب العوومي اخداص بها، و اسب البلدي المالية التي يجريها، أما بالنسيبة للبلدية فإن المح

 ختتلف الموارد؛الضرورية لتحصيل الإيرادات والهبات و القيام بكل الإجراءات -
 المتابعة الضرورية ضد المدينن  المتأخرين عن التسيديد؛القيام بالإعلانات و -
 تنبيه الآمرين بالصرف بانتهاء آجال الإيجارات؛-
 سقوط حقوق البلدية بالتقادم؛ منو-
 .تسيجيل أو تجديد الامتيازات أو الرهون-

 المبحث الثاني: مصادر تمويل ميزانية الجماعات المحلية
المحلية تنقسيم موارد تمويل الجواعات ،و الجواعات المحلية على غرار باقي الإدارات إلى التوويل من أجل تأدية مهامهاتحتاج 

موارد محلية خارجية، فالموارد الذاتية هي تلك الناتجة عن الضرائب والرسوم المحلية إضافة إلى الموارد اخداصة إلى موارد محلية ذاتية و 
أما الموارد اخدارجية فهي الناتجة عن المسياعدات المالية التي تقدمها الدولة  ،ستثوار المرافق المحلية المختلفةوالناتجة عن تشغيل وا

 .نياتها إضافة إلى القروض والهبات والتبرعاتلوحداتها المحلية لدعم ميزا
 التمويل الذاتي للجماعات المحلية:مصادر المطلب الأول

تعد المصادر التوويلية الذاتية للجواعات المحلية من اهم مصادر تمويلها، إذ تمكنها من تحقيق الاستقلالية المالية وتمثل هذه 
 مشاريو التنوية المحلية الموارد أساسا لتغطية نفقاتها وضوان استورارية

 الخصائصالتمويل المحلي المفهوم و .1
الإدارة، فهو من أساسيات يعتبر التوويل من المواضيو التي تحظى بالاهتوام سواء على مسيتوى الاقتصاد أو على مسيتوى 

ن أجل تغطية احتياجاتها الهيئات، كوا أن ختتلف الإدارات تحتاج إلى أدوات تمويل بأشكال ختتلفة مإنشاء وتوسيو المؤسسيات و 
المالية، من جهة أخري يعد التوويل من القرارات الأساسية التي يجب على الهيآت الإدارية التركيز عليها، لأنها تعكس مدى كفاءة 

ب ار أفضلها واستخدامها بأفضل أسلو اللازمة لطبيعة العول المسيتهدف واختيمتخذي القرار من خلال بحثهم عن مصادر التوويل 
بحاجة إلى كفاءات  إنجاز العديد من المشاريو فهيتقوم بتقديم العديد من اخددمات و لجواعات المحلية على غرار بقية الإدارات او 

ة النفقات المترتبة عن اخددمات بالموازاة مو ذلك لابد من وجود موارد مالية كافية لتغطيبشرية مؤهلة من أجل تحفيزها على العول، و 
يعتود على المؤسسيات  عدة أشكال من بينها التوويل المحلي الذي وهو يتخذ  أي أن التوويل مهم جدا لها ،هامالأعوال التي تقدو 

هو باشرة كالقروض بمختلف أنواعها والأوراق المالية وغيرها، و غير الم المصادريحوي المصادر المباشرة و و المالية والأسواق المالية المحلية 
 .2ر من الهيئات الحكومية  يخدم المؤسسيات الاقتصادية أكث

 

                                                           
 .149، صمرجو سبق ذكرهشريف رحماني، ال1
، ص ص 2003صر،الدار الجامعية الإسكندرية، مسياساتها(، لي الليثي،التنوية الاقتصادية )مفهومها،نظرياتها،محود عمحود عبد العزيز عجوية و 2

240-241 
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 تعريف التمويل المحلي:.1.1
على بن  قدرتها بن  استقلالية الوحدات المحلية و يعتبر التوويل المحلي أهم مقوم للجواعات المحلية فهناك ارتباط طردي 

ـن توفيرهـا مـن مصـادر ختتلفـة لتوويـل التـي يمكيعرف التوويل المحلي بأنه "كل المـوارد الماليـة المتاحـة و الحصول على إيرادات ذاتية، و 
تعظــم اســتقلالية تلــك التنويــة عبــر الــزمن و التنويـة المحليـة علـى مسيـتوى الوحـدات المحليـة بالصـورة التـي تحقـق أكبـر معـدلات ل

 1." المحليــات عــن الحكومــة المركزيــة فــي تحقيــق التنويــة المحلية المنشودة
درجة توفر الموارد المالية المحلية و  جل اتخاذ أي قرار في الإدارة المحلية، فهناك ترابط بن  درجةأأن التوويل المحلي جد مهم من  أي

لتنوية الموارد يجب توسيو سلطات الوحدات المحلية في الحصول على و ، من أجل رفو درجة التنوية المحليةاستقلالية الجواعات المحلية 
بحيث يتم ترشيد الإنفاق العام وتطوير  لذاتية، و أن يكون لكل منها موازنة مسيتقلة يتم إعدادها على المسيتوى المحلي،إيراداتها ا

تنظيم الجهود الذاتية يئة المناخ المناسب للاستثوار، و تهالقدرات الفنية والإدارة للعاملن ، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية و 
الرسوم في لوحدات المحلية في فرض الضرائب و دعم اللامركزية المالية من خلال توسيو صلاحيات ااخداص و  بالأفراد والقطاع اخداصة

 .2إطار ضوابط مركزية
 خصائص التمويل المحلي .2.1

عدد من  هناكاستقلالية الإدارة المحلية في اتخاذ القرارات بعيدا عن تأثير الإدارة المركزية، فالتوويل المحلي يعبر عن مدى  أنبما
 :تتوثل فيه توفرها في الشروط يجب

أن يكون المحليـة التي تسيتفيد من حصيلته، و  يقصـد بمحليـة المـورد أن يكـون وعـاء المـورد بالكامـل فـي نطـاق الوحـدة :محليـة المـورد-
 .3مثلا الضريبة المحلية على العقارات متويزا بقدر الإمكان عن أوعية الضرائب المركزيـة

 من تأسيسيهفي حدود معينة  المحلي ذاتية المورد تدل على استقلالية الهيئات المحلية في سلطة تقدير سعر المورد:تية الموردذا-
وتحصيله، وهذا يتطلب تكافؤ الفرص بحيث يمكن للوجالس المحلية توفير مسيتويات اخددمةالموحدة نسيبيا 

 .4عندمسيتوياتمقبولةمنالجهدالضريبي
التحصـيل عنـد تخفـيض تكلفـة تحصـيله، أي محاولـة أن تكـون تكلفـة ا تيسيـير تقـدير وعـاء المـورد و يقصـد بهـ ـورد:سـهولة إدارة الم-

 .5فـي نفـس الوقـت ضـرورة وفـرة حصـيلة المورد نسيبيأقـل درجـة ممكنـة، و 
 التمويل الذاتي للجماعات المحلية .2

                                                           
 .22، ص 2001 صر،م، الدارالجامعية للنشر،لب عبد الحويد، التوويل المحلي والتنوية المحليةعبد المط1
دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر المقدمة ضون متطلبات نيل شهادة آفاق، أطروحةتنوية المحلية في الجزائر واقو و خنفري خيضر، تمويل ال-2
 .32، ص2010/2011 ،3

 .60، ص2009المحليات في ظل الأدوار الجديدة للحكومة، المنظوة العربية للتنوية الإدارية، مصر، مجووعة مؤلفن ، البلديات و 3

4
Era Dabla Norris, the challenge of fiscal décentralisation in transition countries, comparative 

economic studies, 2006,n48, p108. 
 .32، صمرجو سبق ذكرهخنفري خيضر،  -5
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مكانيات المالية المتوفرة لديه والأنظوة ذلك راجو إلى الإلد إلى آخر و نوعها ومقدارها من بتختلف هذه الموارد في ت
 أهم هذه الموارد في الجزائر هي:الاقتصادية المتبعة، و 

لقسيم التجهيز والاستثوار  تحويلهااقتطاع جزء من إيرادات التسييير و يتوثل هذا التوويل في .:قتطا  م  إيرادات التسييرالا1.2
يتم استعوال هذه للجواعات المحلية يسيوح بتحقيق حد أدنى من الاستثوار لفائدتها،و ل ذاتي ذلك من أجل ضوان تمويو 

نسيبة  لاجتواعية المحلية، أما فيوا يخصاليات صيانة المنشآت الاقتصادية و تمويل عوالمالي و الاقتطاعات في الحفاظ على التوازن 
غير المباشرة، مسياهمة الصندوق المشترك همة الضرائب المباشرة و سييير) مسياالاقتطاع فإنها تقدر على أساس أهمية إيرادات الت

 للجواعات المحلية ( 
 الرسوم المحلية.الضرائب و 2.2
 الضرائب المحلية  -

لغ من المال تأخذه تعرف بأنها مبالمحلية، و هي عبارة عن أسلوب قانوني لتوزيو الأعباء العامة سنويا فيوا بن  أعضاء الوحدة 
 .1ضرائب قوميةبهدف تمويل احتياجاتها العامة، وتقسيم الضرائب إلى ضرائب محلية و ون مقابل ودالدولة جبرا 

طاقها لتحقيق منفعة عامة، المقيون  في نالمحلية من المواطنن  المحلين  و و تتوثل الضريبة المحلية في الأموال التي تحصلها الجواعات 
 وويل المحلي.هناك مقاييس تسيوح بقياس مدى صلاحيتها كأسلوب للتو 
 : 2الضرائب كوصدر من مصادر التوويل تثير نوعن  من التسياؤلات و 
على الأخذ تم المقارنةفي نظم التوويل المحلي، تحدات الضريبية فيوا بن  الحكومة والوحدات المحلية، و الطرق التي تقسيم بها الإيرا أولا: 

 بثلاث طرق:
جبايتها ئب المركزية أو المقتطعة منها، وتقوم الحكومة المركزية بفرضها و راأن تفرض لصالح الوحدات نسيبة عالية على بعض الض-

 ؛ووضعها تحت تصرف الوحدات المحلية
 الإقليمالوحدات المحلية حصيلة الضرائب التي يتم تحصيلها من تقتسيم كل من الحكومة المركزية و  المشاركة الضريبية و يقصد بها أن-

 ؛المحلي
 ة ذاتها بفرض و تحصيل الضرائب المحلية التي تراها مناسبة دون تدخل من الحكومة المركزية  أن تقوم الوحدات المحلي-
ض على مجالات ختتلفة من ملكية الضرائب يمكن أن تفر أن مدى ملاءمتها كوصادر للتوويل المحلي،إذأنواع الضرائب المحلية و  ثانيا: 

 سلو أو خدمات ...ودخول و 
 الرسوم المحلية-

جزء من تكلفة اخددمة المعينة،  غايته تغطيةولة لقاء خدمات تقدمها للوواطن و ثمن رمزي تفرضه الدعن  رةالرسم هو عبا
بالنفو على دافو الرسم  الرسم المحلي هو ما يتقاضاه الشخص العامل الموثل للوحدة الإدارية المحلية نظير أداء خدمة معينة تعودو 

                                                           
 .107، ص مرجو سبق ذكره محود علي اخدلايلة،-1
 https://books.google.dz/books، الموقو  52الإدارة المحلية ) مداخل التطوير( مو التركيز على حالة المولكة الهاشمية، ص  2
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غيرها النفو العام، ومن أمثلة هذه الرسوم: رسوم الذبائح ورسوم جمو النفايات و ى هذه اخددمة صفة إن كانت تغلب علبالذات و 
 فرض الرسوم تسيبقه دراسة العديد من العوامل التي يجب أن تؤخذ بعن  الاعتبارقبل فرض أو رفض فرض الرسم.و 1

 الرسوم المحلية إلى:* تنقسيم الضرائب و 
 :الرسوم المخصصة لفائدة البلديات كلياالضرائب و  -

سس بموجبالأمر غير المبنية المتواجدة على مسيتوى التراب الوطني، تأبة سنوية تخص العقارات المبنية و هو ضري: الرسم العقاري* * 
غير المبنية الموجودة على التراب ص هذا الرسم العقارات المبنية و يخ، و 253-91من قانون  43تم تعديله بموجب المادة و 67-832

 :الوطني، وهو ينقسيم إلى
 تخضو للرسم العقاري على الأملاك المبينة الأملاك التالية :: الرسم العقاري على الملكيات المبنية* 
 ؛المنشآت المخصصة لإيواء الأشخاص والمواد أو لتخزين المنتوجات -
بما فيها  طات الطرقات،المنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات الجوية والموانئ ومحطات السيكك الحديدية ومح-

 ؛المتكونة من مسيتودعات و ورشات الصيانةملحقاتها
 ؛أرضيات البنايات بجويو أنواعها وقطو الأرضية التي تشكل ملحقا مباشرا لها ولا يمكن الاستغناء عنها – 

كن من نفس الأراضي غير المزروعة والمسيتخدمة لاستعوال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضائو وغيرها من الأما -
  .النوع، سواء كان يشغلها المالك، أو يشغلها آخرون مجانا

ويعفى من هذا الرسم العقارات التابعة للدولة وللجواعات المحلية، وكذا تلك التابعة للوؤسسيات العوومية ذات الطابو الإداري، 
ة، وفي ميدان الثقافة والرياضة، كوا تعفى البنايات التي تمارس نشاطا في ميدان التعليم والبحث العلوي والحواية الصحية والاجتواعي

 المخصصة للشعائر الدينية والأملاك العوومية التابعة للوقف، والعقارات التابعة للدولة الأجنبية، والمخصصة للإقامة الرسمية لبعثاتهم
طق وكذا باختلاف نوعية البنايات، ويحسيب هذا الرسم بتطبيق معدلات تختلف باختلاف المنا، الدبلوماسية والقنصلية المعتودة

 .سواء كانت ختصصة للسيكن أو للاستعوال التجاري أو المهني
 تكن معفاة من لم المبنية مهوا كانت طبيعتها مايشول هذا الرسم الملكيات غير: الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية* 

مناجم الملح،  المتواجدة في قطاعات عورانية و لأراضي القابلة للتعويراالأراضي الفلاحية و كبنية  المغير الضرائب، وتشول الملكيات 
إلى  %3تتراوح نسيبة هذا الرسم من حة غير المبنية بالمتر المربو، و تحدد قيوة هذا الرسم تبعا للقيوة الإيجارية للولكية حسيب المسيا

 يعفى من هذا الرسم:، من قيوة الملكية 10%
ط ذي منفعة الاسعافية عندما تكون ختصصة لنشاو ؤسسيات العوومية أو التعليوية أالمواعات المحلية و الملكيات التابعة للدولة والج-

 ؛غير منتجة للأرباحعامة و 

                                                           
دراسة ميدانية، دار اخدليج للنشر والتوزيو، الطبعة  -وامل المؤثرة على قرارات الحكام والإدارين غازي سلطان فلاح القبلان، تنوية المجتوو المحلي والع -1

 .92، ص2015الأولى، 
 .1967جوان  3، صادر في 67، ج ر ج ج د ش، عدد 1967، يتضون قانون المالية التكويلي لسينة 1967جوان  02مؤرخ في  83-67أمر  2

 1990ديسيوبر31، صادر في 57عددج ر ج ج د ش،، 1991قانون المالية لسينة  يتضون،1991 ديسيوبر 18مؤرخ في  25-91قانون 3
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 ؛الأراضي التي تشغلها السيكك الحديدية-
 ؛المكونة من أملاك غير مبنيةملاك التابعة للأوقاف العوومية و الأ-
 .1عقاري على الملكيات المبنيةالقطو الأرضية اخداضعة للرسم الالأراضي و -
رسم تصريف المياه، اخداص برفو القوامات المنزلية و  ليحل محل كل من الرسم 1981تأسس هذا الرسم سنة : رسم التطهير* 

يتحول الرسم المسيتأجر الذي يمكن أن يكلف مو المالك بدفو الرسم نويا باسم المالك أو المنتفو ، و يحصل لفائدة البلديات س
 :3يحدد مبلغ الرسم كوا يأتي، 2بصفة تضامنيةسنويا 

 

 ؛على كل محل ذي استعوال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه دج 1.500دج و  1.000ما بن 

 على كل أرض مهيأة للتخييم و المقطورات دج 12.000دج و  3.000ما بن  
 

 دج 130.000دج و  20.000ما بن  
اري أو حرفي أو ما شابهه ينتج كوية على كل محل ذي استعوال صناعي أو تج

 من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.
 

بعد ى مداولة المجلس الشعبي البلدي و تحدد الرسوم المطبقة في كل بلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء عل
 .استطلاع رأي السيلطة الوصية 

هو يطبق على كل شخص لا يقيم في البلدية و لا يملك فيها ، و 1996الية لسينة وفق قانون الم تأسس هذا الرسم:رسم الإقامة* 
المسيتعولة  ،  يحصل عن طريق أصحاب الفنادق وأصحاب المحلاتهو موجه للوؤسسيات الفندقيةخاصة خاضعة للرسم، و  إقامة

 .كل يوم إقامةدج عن كل شخص و  1000إلى  50م من يتراوح مبلغ الرسن يقومون بدفعه لقابض البلدية، و لإيواء السيياح الذي
هو ، و 2015من قانون المالية  41ادة عدل بموجب الم، و 2003ن المالية لسينة من قانو  67أسس بموجب المادة : رسم السك * 

دج على التوالي بالنسيبة  1200دج و  300 ــــــالرسم ب يحددت ذات الطابو السيكني أو المهني و رسم سنوي يسيتحق على المحلا
دج على  2400دج و  600 ــــــبت، و الواقعة في جميو البلديات مو وجود استثناءا ت ذات الطابو السيكني أو المهنيلاللوح

ا مجووع بلديات ولايات الجزائر وعنابة كذاقعة  في البلديات مقر الدائرة و المهني الو سيبة للوحلات ذات الطابو السيكني و التوالي بالن
 .قسينطينة و وهرانو 
دج عن كل يوم عندما لا  800دج إلى  500 ــــــيحدد بدفو هذا الرسم قبل بداية الحفل و ي: ى الحفلات والأيراحالرسم عل* 

 ما بعد السياعة مدة الحفل إلى أسندتدج عن كل يوم إذا  1500دج إلى  1000من دة الحفل السياعة السيابعة مسياءا و تتعدى م
 .4موافقة السيلطة الوصيةد مداولة المجلس الشعبي البلدي و البلدية بع تحدد التعريفات بموجب قرار رئيسالسيابعة ليلا، و 

                                                           
 .2016الرسوم المواثلة لسينة المباشرة و من قانون الضرائب  161المادة  1
 .2019الرسوم المواثلة لسينة كرر من قانون الضرائب المباشرة و م 263المادة  2
 .2019الرسوم المواثلة لسينة باشرة و من قانون الضرائب الم 2ررمك 263المادة  3
 .23، ص 2000ديسيوبر  24، الصادرة بتاريخ 80، العدد ، الجريدة الرسمية2001ن المالية من قانو  36المادة  4
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هو رسم غير مباشر يسيتحق لصالح الجواعات المحلية التي تتوفر على المذابح، يفرض على المنتوجات الاستهلاكية، : رسم الذبح* 
هو محدد على كل البلديات، و  إلزاميتحصيله و  صافي للحم الحيوانات المذبوحة،يتم تحصيله على الذبح عن كل كيلوغرام من الوزن ال

 .1دج/ كلغ 10ب 
باستثناء تلك المتعلقة ح المهنية ئالصفاو  الإعلاناترسم يحصل لفائدة البلديات على : هنيةالصفائح المو  الإعلاناتالرسم على * 

 .2للطابو الإنسياني  عوولةالمبالدولة والجواعات المحلية الإقليوية و 
م على رخص العقارات رسم لصالح البلديات على رخص العقارات التي تخضو عند تسيجيلها للرس: العقاراتالرسم على رخص * 

 .3التجزئة العورانيةرخص التهديم، شهادات المطابقة و  الشهادات المبينة أدناه: رخص البناء، رخص تقييم الأرض،والرخص و 
 الجهات الأخرى:و ب والرسوم المشتركة بين البلدية الضرائ -
ل و الرسوم المواثلة على أنه تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخمن قانون الضرائب المباشرة  و  1تنص المادة: ضاريبة الدخل* 

تفرض على الدخل الصافي الإجمالي للوكلف بالضريبة المحدد وفقا لأحكام تسيوى ضريبة على الدخل ، و  ن الأشخاص الطبيعي
 :4افي اخداضو للضريبة من المداخيل التالية يتكون الدخل الص، 98إلى  85المواد من 

 ؛الأرباح الصناعية-
 ؛أرباح المهن الغير تجارية–
 ؛غير المبنيةالملكيات المبنية و  إيجارالإيرادات المحققة من -
 ؛عائدات رؤوس الأموال المنقولة-
 ؛وع العوريةيالر جور والمرتبات والمعاشات و الأ-
 .الحقوق المتعلقة بهاارات المبنية وغير المبنية و عقبمقابل عن ال ترتبة عن التنازلفوائد القيوة الم-
 من الرسم على النشاط ، حيث عوض كلا1996أنشئ هذا الرسم بموجب قانون المالية لسينة : الرسم على النشاط المهني* 

 الذين يمارسون نشاطا المعنوين هو يفرض على الأشخاص الطبيعين  و ، فالصناعي والتجاري والرسم على النشاط غير التجاري
 فيوا يخص نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،  %3يرفو هذا المعدل إلى نسيبة و  %2صناعياأو تجاريا أو غير تجاري بمعدل 

صندوق على النشاط المهني على البلدية والولاية و توزع عائدات الرسم  2008من قانون المالية التكويلي لسينة  8طبقا للوادة و 
 ل المشتركة حسيب النسيب التالية:الأموا

 
 
 

                                                           
 .2015، 7، جامعة محود خيضر بسيكرة، العدد الإنسيانيةالعامة للجواعات المحلية في الجزائر، مجلة العلوم  الإيرادات، خدضر مرغاد 1

 .1999ديسيوبر  23، الصادرة في 92، العدد ج ر ج ج د ش،2000من قانون المالية لسينة  56المادة  2
 ، مرجو سابق2000من قانون المالية لسينة  55المادة  3
، تاريخ https://platform.almanhal.com/Reader/2/60075،رحمون محود، مصادر مالية ميزانية البلدية في التشريو الجزائري4

 18:06على السياعة  25/07/2019الاطلاع 

https://platform.almanhal.com/Reader/2/60075
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 توزع كوا يلي:%2لأنشطة اخداضعة لمعدل ا-
 

 %1.30 البلدية
 %0.59 الدولة

 %0.11 الصندوق المشترك للجواعات المحلية
 

 :1توزع كوا يليف %3لأنشطة اخداضعة لمعدل أما بالنسيبة ل-
 

 %1.96 البلدية
 %0.80 الدولة

 %0.16 ليةالصندوق المشترك للجواعات المح
 

 

مكرر على  282، حيث نصت المادة 2007استحدثت هذه الضريبة بموجب قانون المالية لسينة : الضريبة الجزايية الوحيدة* 
الرسم على و  الإجماليتعوض الضريبة على الدخل ظام الجزافي للضريبة على الدخل و أنه تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تحل محل الن

التعاونيات التي تمارس نشاطا ات و الشركلأشخاص الطبيعيون أو المعنويون و نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ايخضو لو ، 2النشاط المهني
 .ن مليون دينارو صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير تجارية، الذين لا يتجاوز رقم أعوالهم السينوي ثلاث

لون للاستفادة من دعم الصندوق هالمؤ نجزون مشاريو، و يون أنشطة أو سيتثورون الذين يمارسكوا يخضو للضريبة الجزافية الوحيدة الم
تحسيب الضريبة و ، 3الوطني لدعم تشغيل الشبابأو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمن  عن البطالة

يوزع ناتج الضريبة الوحيدة الجزافية  و ، 4بالنسيبة للأنشطة الأخرى %12بيو السيلو، و و  الإنتاجبالنسيبة لأنشطة  %5وفق معدلن ، 
 :5كوا يلي

 

 %49 ميزانية الدولة 

 %0.5 غرفة التجارة و الصناعة

 %0.01 لغرفة الوطنية للصناعة التقليدية ا

                                                           
 .27/07/2008الصادرة بتاريخ  42رقم ج ر ج ج د ش، 2008المتضون قانون المالية التكويلي لسينة  08/02من الأمر  8المادة 1

الصادرة بتاريخ  85، الجريدة الرسمية رقم 2007المتضون قانون المالية لسينة  26/12/2006، المؤرخ في 06/24من القانون رقم  02المادة 2
27/12/2006. 

 .2014ديسيوبر  31، الصادرة بتاريخ 78، العدد  ج ر ج ج د ش، 2015من قانون المالية لسينة  13المادة  3
 سابق ، مرجو2008المتضون قانون المالية التكويلي لسينة  08/02من الأمر رقم  10المادة  4
 بق ذكرهمرجو س 2015انون المالية ق(  من4مكرر  282) 13المادة  5
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 %0.24 غرف الصناعة التقليدية و المهن

 %40.25 لبلديةا

 %5 لولايةا

 %5 الصندوق المشترك للجواعات المحلية
 

ضريبة غير مباشرة تفرض على الإنفاق أو الاستهلاك النهائي، يطبق على الأشخاص الذين : يمة المضايةالرسم على الق* 
شركات التأمن ، دخل هذا الرسمحيز الأشغال العقارية، تأدية اخددمات، التجار، المهن الحرة، البنوك و يمارسون نشاطات الإنتاج، 

و يوزع ناتج ،%9و يحدد المعدل المنخفض ب  %19يحصل بالمعدل العادي  ، و1992التطبيق في الجزائر بموجب قانون المالية 
 :1رسم القيوة المضافة كوا يلي

 توزع كوا يلي: نسيبة للعوليات المحققة في الداخلبال-
 

 %10 البلدية
 %75 الدولة

 %15 الصندوق المشترك للجواعات المحلية
 

تابعة لاختصاص مديرية المؤسسيات الكبرى، فتدفو حصة البلديات للصندوق أما بالنسيبة للعوليات المنجزة من قيل المؤسسيات ال-
 المشترك للجواعات المحلية.

 لصندوق المشترك للجواعات المحليةتوزع بن  الدولة وا بالنسيبة للعوليات المحققة عند الاستيراد-
 %85 الدولة

 %15 الصندوق المشترك للجواعات المحلية
 

يوة على السييارات المرقوة في الجزائر تفرض هذه القسييوة على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك تؤسس قسي:قسيمة السيارات* 
 :2يوزع حاصلها كوا يليقسييوة ابتداء من سنة سير السييارة، و سيارة تخضو للضريبة، تحدد تسيعيرة ال

 %20 لصندوق الوطني للطرقات و الطرق السيريعةا
 %30 ةصندوق التضامن و الضوان للجواعات المحلي

 %50 يزانية الدولةم
 

                                                           
 .37-36، ص 2017من قانون الرسم على رقم الأعوال ،  161المادة  1

 .50، ص 2017من قانون الطابو،  309المادة 2



 البدائل التمويلية للجماعات المحليةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ يالفصل الثان
 

64 
 

توزع نوني للسييارة اخداضعة للضريبة، و ضريبة سنوية تمس أي شخص معنوي أو المالك القا: الرسم على قسيمة السيارات* 
 حصصها على النحو التالي: 

 %80 لجواعات المحليةا
 %20 ميزانية العامة للدولة

 

حابها بامتيازات السييارات التي يتوتو أصوالمعدة لإطفاء الحرائق و  سعافالإسيارات منها السييارات التابعة للدولة و  يسيتثنى
 القنصليةالدبلوماسية و 

 :1يفرض على الأطر المطاطية الجديدة المسيتوردة، و يوزع كوا يلي: الرسم على الأطر المطاطية الجديدة* 
 %35 ميزانية البلدية
 %35 ميزانية الدولة

 %30 الصندوق اخداص بالتضامن الوطني
 

تفرض على مجووع الأملاك والحقوق والقيم اخداضعة للضريبة التي يمتلكها الأشخاص، و تحدد حصيلة : الضريبة على الأملاك* 
 :2توزيو الضريبة على الأملاك كوا يلي

 %20 ميزانية البلدية
 %60 ميزانية الدولة

 %20 بعنوان الصندوق الوطني للسيكن 302-050حسياب التخصيص اخداص رقم 
 

 .إيرادات عوائد الممتلكات3.1
بنفسيها باعتبارها  الجواعات المحلية لأملاكهاملاك متنوعة ناتجة عن استغلال تتوفر الجواعات المحلية على إيرادات أ

وفي هذا الصدد يمكن أن ، تنتوي للقانون العام أو تحصيل حقوق أو ضرائب مقابل استغلالها من طرف اخدواص ن أشخاص اعتباري
 .ر إيرادات بيو المحاصيل الزراعية،وحقوق الإيجار وحقوق استغلال الأماكن في المعارض والأسواق وعوائد منح الامتيازاتنذك

ها وإضافة إلى تنوع الإيرادات فهي تتسيم بقابليتها للتجدد فالإيرادات الناتجة عن تأجير العقارات عن طريق المزاد العلني مثال يمكن
 .،خصوصا في حالة اعتواد أسعار تنافسييةرونتهاأن تتطور بسيرعة نظرا لم

 .إيرادات الاستغلال) الاستثمار (4.1
أو ريو لأموالها العقارية أو في صورة  إيجارالاستثوار ما تحصل عليه الوحدة المحلية في صورة  يرادات الاستغلال أويقصد بإ

كون أيضا في شكل إنشاء مؤسسيات الهدف منها تعزيز وتمويل أثمان فيوا يتعلق بالأرباح التي تتأتى من مشروعاتها الاقتصادية،وت
المناطق من خلال ديناميكية ريادة الأعوال والتطوير والتدريب في الأحياء والمدن و  المشاريو حيث أنها تتولى فكرة تنسييق العوليات

                                                           
 2015من قانون المالية   60المادة  1
 2019ثلة الرسوم الموامن قانون الضرائب المباشرة و  282المادة  2
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التطورات الحاصلة لنظام الإدارة  أهمية كبيرة في ظل الإيراداتتكتسيب هذه و  1و تنشيط النسييج الاجتواعي والاقتصادي المحلي
حسيببل ينظر إليها كذلك باعتبارها وحدة اقتصادية ف لية بأنها وحدات إدارية مسيتقلةالوحدات المح إلىالمحلية، حيث لم يعد ينظر 

بأسلوب  يرهااختصاصات السيلطة المركزية أن تمتلك كل الأصولالمالية من كل الأنواع في دائرتها و تدب عدامسيتقلة يكون لها فيوا 
ذلك لتحقيق مرونة كبيرة في ميزانيات الإدارة المحلية،  يكسيبها في نهاية المطاف استقلالية معينة من المشروعات الاقتصادية، و 

 .2السيلطة المركزية
 الخارجي للجماعات المحلية التمويلالثاني:مصادر  المطلب

ند الضرورة في حالة عدم كفاية الموارد الداخلية لتغطية نفقات تلجأ السيلطات المحلية إلى الاعتواد على المواد اخدارجية ع
 تعني التجهيز والاستثوار في الميزانية المحلية، فعولية التأكيد على أهمية الموارد المالية المحلية في دعم الاستقلال الإداري للوحليات لا

يجابي للوشاريو ولذلك فإنه يتم اللجوء إلى الموارد المالية تغطية كافة النفقات من الموارد الذاتية لأن ذلك قد يعطل من السيير الا
 اخدارجية. 

 . الإعانات الحكومية1
بدون أن يلزم حدات العوومية المحلية واخداصة وتسيوى أيضا إعانات، تمنح الدولة مسياعدات مالية إلى الهيئات والو 

انات هو إزالة الفوارق بن  المناطق الفقيرة والنائية والمناطق هدف هذه الإع، و لمسياعدات لا نقديا ولا عينياالمسيتفيدون برد هذه ا
الغنية. الإعانات الحكومية غالبا ما تتضون شروطا تقيد حرية واستقلال المجالس المحلية إذ أنها في كثير من الأحيان توجب خضوع 

والدعم الحكومي للجواعات المحلية يكون وفق ، كزيةرقابة مالية من الهيئات المر لإعانات الحكومية إلى لند إنفاقها الإدارة المحلية ع
 :3عدة أشكال نذكرها فيوا يلي

تسياهم الدولة في النفقات التي تتعلق بالصالح العام بإعانة سنوية، دون أن تكون هذه الإعانة ختصصة : الإعانات غير المخصصة-
 ؛لغرض معن ، وعادة ما تقدر هذه الإعانة على أساس حجم السيكان

تسياهم الدولة بإعانات في المشروعات التي تقوم بها الجواعات المحلية على ألا تدفو هذه : ت التجهيزات والاستثواراتإعانا -
، ومدى مطابقتها للوشروع الذي منحت على أساسه واريمن مدى تقدم العول في هذه المش الإعانات إلا بعد التأكد

المعطلة في ختتلف الجواعات المحلية، وتدفو وفق دراسات مقدمة على مدى  لمشاريوبا وتهدف هذه الإعانات إلى استكوالالإعانة
 ؛التقدم في الإنجاز وأسباب التأخر

هي إعانات يقصد بها تقليل التفاوت في الموارد المالية للجواعات المحلية المختلفة، ومحاولة تعويض عجز بعض :إعانات الميزانية -
الإعانة ارتباطا مباشرا بموارد السيلطات المحلية ونفقاتها، وتقدر على أساس النفقات السينوية  الجواعات المحلية الفقيرة، وترتبط هذه

                                                           
1
Christiane Gagnon et Juan Klein,le partenariat dans le développement local :tendances 

actuelles et perspectives de changement social, Cahiers de géographie du 

québec,vol35,n
0
95,1991,p 246. 

 .140، ص 2014، مصر، مركز القومي للإصدارات القانونية، الرقابة عليهاالحوداني،المحلية و تطبيقاتها و سامي حسين نجو 2
 .99مرجو سبق ذكره، ص ، خدضر مرغاد3
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المعتودة من السيلطات المحلية التي يكون معدل نصيب الفرد من الموارد المحلية فيها دون المعدل القومي، ولذا تعرف أحيانا بإعانة 
 ؛قصور الموارد المحلية الذاتية

تلجأ الدولة في حالة إلغائها لضرائب محلية تنفيذا لسيياسة عامة مركزية إلى تقديم إعانة نظير إلغاء تلك :إعانات تعويضية -
  .الضريبة

ترمي هذه الإعانات إلى تقديم العون المالي للجواعات المحلية من أجل تحقيق بعض الأهداف :إعانات لأغراض اقتصادية -
 ؛بقصد مكافحة البطالة وغيرهاالاقتصادية كتوسو الأشغال العامة المحلية 

تكون مشروطة، مما يحد من حرية واستقلالية عولية التوويل التي تمنحها الحكومة للإدارة المحلية في شكل إعانات غالبا ما 
 ؛ركزية وقراراتهايجعلها تحت ضغط الإدارة المالجواعات المحلية و 

 الهبات.التبرعات و 2
الوصايا التي يقدمها المواطنون رد المجالس المحلية وهي المبالغ النقدية أو العينية والهبات و وردا من مواتعتبر التبرعات والهبات م

إما مباشرة إلى ، 1المشاركة في تحول الأعباء العامةالمواطنة الصالحة و  بدافودون تكليف و لية طوعا و اخداصة للجواعات المح الهيئاتو 
 تمويل المشاريو التي تقوم بها، وتنقسيم هذه التبرعات إلى قسيون  تبرعات مقيدة المجالس المحلية أو بشكل غير مباشر للوسياهمة في

بشرط عدم قبولها إلا بموافقة السيلطات المركزية، وتبرعات أجنبية لا يمكن قبولها إلا بموافقة رئيس الجوهورية سواء أكانت من هيئات 
 أو أشخاص أجانب.

 القروض المحلية .3
تظهر تعهداتها بدفو فائدة دينه الوحدات المحلية من الغير و بارة عن مبلغ من المال الذي تسيتيعرف القرض المحلي بأنه ع

كوا تعرف بأنها المبالغ ،  2شروط محددة في عقد القرضدفعة واحدة أو على أقسياط وفق وية محددة عن المبالغ المدفوعة ويرد إما سن
المتخصصة نظير تعهدها برد قيوة  -البنوك أو المؤسسيات الإنمائيةلجوهور و ية عن طريق اللجوء إلى االتي تحصل عليها الإدارة المحل

تسيتخدم القروض المحلية في تمويل المشاريو الاستثوارية التي تعجز ميزانيتها عن فق الشروط المحددة في عقد القروض و القروض و 
هوة هو الصندوق كان أول بنك قام بهذه الم، و ة لمنح قروض للجواعات المحليةقد أنشأت الدولة بنوكا عووميو  ،3تغطية نفقاتها

للتخصص في هذا المجال، ولا يجوز عادة للوجالس المحلية  BDl، ثم تم إنشاء بنك التنوية المحلية cnep الوطني للتوفير والاحتياط
 على مسيتوى المحليات أن تلجأ إلى عقد قروض دون إذن من الحكومة.

 .فائدة بسييطة ومدته تعتود على طبيعة المشروع المراد إنفاق قيوة القرض عليهوهذا النوع من القروض عادة ما يكون ب
 للجماعات المحليةصندوق التضام  والضمان . 4

 86/266الاستقلال المالي، أنشئت بموجب المرسوم رقم إداري تتوتو بالشخصية المعنوية و هو مؤسسية مالية ذات طابو 
كوا يتولى تسييير كل من   ،الجواعات المحليةالمحلية، وهي تحت وصاية وزارة الداخلية و  خددمة الجواعات 1986 نوفوبر 4المؤرخ في 

                                                           
 108ص  المرجو السيابق،،خدضرمرغاد -1
 .246،ص 1983محود محود بدران،  نظم التوويل المحلي في النظرية و التطبيق، دار النهضة العربية،  2
 .53بق ذكره، صمرجو سالإدارة المحلية ) مداخل التطوير (  3
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الاستثوار بموجب هامه لامركزية في مجال التجهيز و أصبحت مضامن وصندوق الجواعات المحلية للضوان و الصندوق البلدي للت
 .19881فيفري  20التعليوة الصادرة في 

الرسوم بالإضافة إلى مسياهمة الجواعات المحلية في صندوق الضوان للضرائب المحلية ائب و من حصص الضر تتكون موارد الصندوق 
صندوق ماهو إلا حسياب ، هذا الالاستثواررد الصندوق إلى إعانات التجهيز و توزع موالجبائية المحلية و الإيراداتامن  %"2بنسيبة 

 .الجواعات المحلية لي والتضامن فيوا بن  تخصيص مهيكل على شكل مؤسسية عوومية تعول على ضوان التوويل المح
 :2تتوثل مهام هذا الصندوق أساسا في

 توزيعها؛د المالية و التضامن ما بن  الجواعات المحلية من خلال تعبئة الموار  بإرساءيكلف الصندوق -
 في هذا الإطار بما يأتي: يكلفة بالمقارنة مو مبلغ تقديراتها و يكلف بضوان الموارد الجبائية التي سجلت ناقص قيوة جبائي-
 التنظيوات المعوول بها؛وعة تحت تصرفها بموجب القوانن  و العول على تعاضد الوسائل المالية للجواعات المحلية الموض-
 توزيو المخصصات المالية المدفوعة من قبل الدولة لفائدة الجواعات المحلية؛-
 لية سنويا لتغطية النفقات الإجبارية ذات الأولوية؛توزيو تخصيص إجمالي التسييير فيوا بن  الجواعات المح-
تقديم مسياهمات مالية لفائدة الجواعات المحلية التي يتعن  عليها أن تجابه أحداث الكوارث والطوارئ وكذا تلك التي تواجه وضعية -

 مالية صعبة؛
ار المحلي أو في إطار والاستثوار في الإطتقديم مسياهمات مؤقتة أو نهائية للجواعات المحلية ومؤسسياتها،لإنجاز مشاريو التجهيز -

 التعاون المشترك بن  البلديات؛
 ساطة البنكية لفائدة الجواعات المحلية؛الو -
 ي؛منح إعانات مالية لفائدة البلديات لإعادة تأهيل المرفق العام المحل-
 بحاث التي ترتبط بترقية الجواعات المحلية وإنجازها والعول على نشرها؛الدراسات والتحقيقات والأالقيام بكل -
 دارة الجواعات المحلية وتحسين  مسيتواهم؛المسياهمة في تمويل أعوال تكوين المنتخبن  والموظفن  المنتون  لإ-
 ت لاسيوا في إطار التعاون المشترك بن  البلديات؛المشاركة في أعوال الإعلام وتبادل اخدبرات اللقاءا -
 ختول له صراحة بموجب القوانن  والتنظيوات المعوول بها. أومباشرة وإنجاز كل عول مرتبط بهدفه -
 .إعانات مخططات وبرامج التنمية5

التنوية المنصوص عليها في  برامجعن طريق ختططات و إضافة إلى الإعانات التي تقدمها الدولة هناك آلية أخرىللتوويل المركزي
، وقد البلدي للتنوية والتخطيط القطاعي للتنوية طالذي ينص على نوعن  من المخططات )المخط 380-81مرسوم رقم

وهو يحتوي على البرامج والمشاريو التي  09/08/1973المؤرخ  136-73بموجب المرسوم التنفيذي  المخطط البلدي للتنويةأنشئ
إذ لكل بلدية ختطط تنووي يتوحور حول الأولوية في  الفلاحي والتجهيزات الضرورية للوواطنن ال القاعدي و تخص البلدية في المج

                                                           
 07 -12من قانون الولاية رقم  176المادة و  10-11البلدية رقم من قانون  211المادة  1

ور الثالث، صابور خدضر، اعتواد الجواعات المحلية على اللامركزية الجبائية لتوويل الميزانية، أطروحة مقدمة ضون متطلبات نيل شهادةالدكتوراه الط2
 .52، ص2020/2021لونيسيي علي، كلية الحقوق والعلوم السيياسية، قسيم القانون العام،-2ريو الضريبي، جامعة البليدة تخصص المالية العامة والتش
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التنوية، ويتم تمويل هذا المخطط من ميزانية التجهيز للدولة عن طريق رخصة برنامج شاملة ممنوحة من الوزير المكلف بالمالية، ويبقى 
 .شاريو المقترحةالقرار بيد الوالي في قبول أو رفض الم

 : أسباب عجز مالية الجماعات المحليةالثالثالمطلب
نفقات الدولة، الإدارات المحلية، ائوة المالية التي تضم إيرادات و تعتبر الميزانية تجسييدا فعليا للتوازن الذي يفترض أن تحققه الق

ك محاسبة عوومية، فكل اختلال في توازن هذه القائوة صالح العوومية التي تمسيالم مية، الإدارات العوومية أو ختتلفالهيئات العوو 
هي الحالة التي يتجاوز فيه مجووع يزانية ) الإيرادات   النفقات (ينتج عنها إما  فائض للويزانية و المالية أو كوا تعرف بمعادلة الم

 ؛يراداتأو عجز وهي الحالة التي يكون فيها مجووع النفقات يتجاوز الإ ووع النفقاتعن مج تالإيرادا
ا كوا يمتد مفهوم عجز الميزانية إلى حالة عدم قدرة الإدارات المحلية أو غيرها من المصالح العوومية عن تطوير قدراتها التوويلية لاسيو

من أسباب العجز ما هو مرتبط بمتغيرات خارجية لا يمكن ر عن تغطية نفقاتها المتزايدة، و الذاتية منها، مما يضعها في عجز مسيتو
 ، ويمكن أن نوجز أسباب العجز في:1الإهمالبمتغيرات داخلية كاللامبالاة  و  حكم فيها، وما هو إداري أو عجز مفتعل يرتبطالت
 لنفقات الميزانية المحليةنمو السريع ل.ا1

الأوربية  أول من أثار هذه الظاهرة، بعد أن درس حجم النفقات العامة في عدد من الدول ياغنريعتبر العالم الألماني أدولف 
قد صاغ هذا الاستنتاج اط الدول في التطور الاقتصادي، و في القرن الثامن عشر، حيث استنتج وجود اتجاه عام نحو زيادة أوجه نش

معدلا معينا من النوو  يقضي هذا القانون بأنه كلوا حقق مجتوو من المجتوعات،ياغنز في شكل قانون اقتصادي يعرف بقانون
بالتالي زيادة النفقات العامة بمعدل أكبر من الزيادة الحاصلة في نصيب الفرد من الناتج نشاط الدولة و  الاقتصادي، كلوا توسو

 ؛2الوطني
من الظواهر العامة التي أصبحت كصفة أساسية ملازمة لجويو الإدارات المحلية في  السيريو لنفقات الإدارات المحلية تعتبر ظاهرة النوو
كوا أن تحرير الأسعار وارتفاعها،  وزيادة التكاليف نتيجة لذلك، ،  انياتها الطبيعية والبشريةف حجوها وإمكالوطن،على اختلا

يتطلب حلها بالضرورة لالية المؤسسيات ودخول الجزائر إلى اقتصاد السيوق، كلها عوامل زادت من مشاكل المحليات، والتي استقو 
 إيرادات الميزانية.يادة في عولية الإنفاق علىحسياب الز 
 عف الموارد المالية  للإدارات المحلية.ضا2

على فعالية  من بن  أهم المشاكل التي تعاني منها الوحدات المحلية هو ضعف الموارد المالية للجواعات المحلية مما يؤثر
ة على نظام لا ات المبنيتحقيق التنوية المحلية، وهو مشكل تعاني منه كل الإدار اخددمات التي تقدمها من أجل تلبية رغبات المجتوو و 

الذي نتج إلى تقريب المواطن من الإدارة، و ، الذي كان يرمي 1984يعود أساس هذا المشكل إلى التقسييم الإقليوي لسينة مركزي، و 
ك مناطق تتويز بأنشطة كذا الكثير من البلديات، دون مراعاة الجانب المادي فهناولاية، و  31ولاية بعد أن كانت  48عنه 

                                                           
لتجارية،  محاسبة، قسيم العلوم اوراه الطور الثالث، تخصص مالية و سايح فريد، أثر عجز ميزانيات البلديات على تمويل التنوية المحلية بالجزائر، أطروحة دكت1

 .141، ص 2017/2018، 3علوم التسييير، جامعة الجزائر علوم التجارية و كلية ال

 .57، ص 1998النشر، بيروت، لبنان، الدار الجامعية للطباعة و زينب حسين  عوض الله، مبادئ المالية العامة، 2
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ة تقل فيها الأنشطة نائيو هناك مناطق محرومة جبائية وفيرة، و  بإيراداتتسيوح بمد ميزانية الجواعات المحلية تجارية اقتصادية و 
 .1المحلية ذات الطابو الجبائي مما يعيق التنوية لتجارية مما يحرمها من الإيراداتاالاقتصادية و 

اخيل الجبائية، فتوحيد الجباية بة التي تؤول إلى ميزانياتها من المدذلك أن الجواعات المحلية لا يمكنها المشاركة في تعين  أو تحديد النسي
 الاقتصاديةترتكز على الأنشطة  لب الضرائبلأن أغ سلبية على الجواعات الفقيرةة على كل الولايات ينتج عنه آثار بصفة مطلقو 

بالتالي لا يمكنها الاعتواد على كثير و كن أن تسيتفيد من الشيء اللا يم هو الشيء الذي تفتقده هذه الأخيرة أيوالتجارية و 
 .مواردها بل تبقى في انتظار الإعانة من الدولة

 .التهرب الضريبي3
التهرب الضريبي يحرم ا بنقل عبئها أو التخلص منها، و يقصد بالتهرب الضريبي محاولة المكلف بالضريبة عدم دفعها كليا أو جزئي

وسواء  ،2تسييير المرافق العامة لإشباع حاجات المجتوو المتزايدة إمكاناتوا يعرقل خزينة الجواعات المحلية من مبالغ تسيتحقها ك
التهرب الضريبي كامتناع المكلفن  عن أداء المسيتحقات الضريبية الواجبة عليهم، أو اللجوء إلى استثوار تعددت صور الغش و 

بالتالي عجز في ميزان  تراجو مردودية الجباية و ؤدي إلىي فإن ذلكمعفاة أو ذات نسيب ضريبية أقل،  الأموال في مشاريو تكون
 :ترجو أسباب التهرب الضريبي إلى عدة أسباب من بينهاو ،3الإيرادات

لا يؤدي إلى التهرب الضريبي لأن الموول يخفي بعض الأرباح و  ربط الضريبة بتقديم تقرير عن الأرباح التجارية أو الصناعية-
 يدرجها بالإقرار المالي؛

 الضريبي؛ ضعف الوعي-
هو مايعتبر دافعا قويا للتهرب من وجه لا تعود بالمنفعة العامة، و ير أموالهم في أسوء تخصيص النفقات العامة مما يشعر الأفراد بتبذ-

 دفو الضريبة؛
 حالات الكسياد لانعدام القدرة التوويلية؛-
 خضوع بعض الأفراد للضريبة دون غيرهم(؛لضريبة )للامسياواة في اخدضوع ل اقلة الإطارات المكلفن  بتحصيل الضريبة ينتج عنه-

م ثقة المكلف بالنظام دفالتغييرات المتعددة ينتج عنها غووض النظام الضريبي لتعدد القوانن  وعر التشريو الضريبي عدم استقرا
 ؛الضريبي

 .يد من نسيب التهرب الضريبيز ي ضعف الرقابة الضريبية-
 مركزية التشريع الضريبي.4

أو إلغاء الضرائب والرسوم وتحديد أوعيتها، معدلاتها ية النظام الضريبي احتكار الإدارة المركزية لسيلطة إحداث يقصد بمركز 
 دون أن تكون للجواعات المحلية أي سلطة للوشاركة في تحديد معالم النظام الجبائي المطبق على مسيتواها توزيعهاو 

 

                                                           
 .25، ص2018، 2، العدد7ة، المجلدخلادي راضية،مكانة الجباية المحلية في تمويل الجواعات المحلية، مجلة دراسات جبائيبوزيدة حميد و 1

 .129،ص2015 الأردن، التوزيو،ت الضريبية، دار الثقافة للنشر و سالم محود الشوابكة، المالية العامة و التشريعا 2
 .154، ص2017، سبتوبر 02، العدد ، مجلة شعاع للدراسات الاقتصاديةالانعكاساتة المحلية في الجزائر: الأسباب و سامي الوافي، عجز المالي3
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 .ضاعف التأطير وسوء تسيير المصالح المحلية5
دابير التي تحيط بعولية اختيار إذ بن  الواقو أن الت صاصاتهماللامركزية بقدرة المسيؤولن  المحلين  على ممارسة اخت ارتبطت
فئة كبيرة من  التدبير فيتيجة غياب انتقاء صفات التأهيل و موظفي الإدارات المحلية أصبحت لا تتجاوب مو الواقو نوتعين  ممثلي و 

نتيجة انسيداد من جهة أخرى فإن الإطارات الكفأة لا تفضل العول على مسيتوى الإدارات المحلية ة و الموثلن  المحلين ، هذا من جه
غياب المحفزات التشجيعية مما حرم الإدارات المحلية من التأهيل اللازم أي ضعف في مسيتوى التأطير الناجم عن أبواب الترقية و 

 .لشهادات الجامعيةاالمهنية والعلوية و  للوسيتخدمن  ذوي الكفاءة الافتقار
 الميزانية المحلية اعتماد. عدم وجود سلطة إعداد و 6

إلا أن ذلك لا ه الأخيرة في إعداد ميزانيتها،ذفي الدول العربية قد تضونت حق ه فإذا كانت قوانن  الإدارة المحلية عامة
 شكليا ومحدودا خاصة في ظل الرقابة على الميزانية. يعدو كونه دورا

 المالية للدولة قدرةتراجع ال.7
الذي يبقى معرضا يجة اعتوادها على قطاع وحيد وهو المحروقات و عجزها عن تحقيق التنوية نتو  القدرة المالية للدولة تراجو

 .للصدمات البترولية، أصبح مشكل التوويل عائقا كبيرا لتطوير نشاط الاستثوار في الاقتصاد
ادي التحول نحو سياسة اقتصادية أكثر دعوا للنوو الاقتصائل أخرى للتوويل و روري إيجاد بدلكل هذه الأسباب بات من الض نظرا

 فلاحي بامتياز. ت، التحول إلى قطب صناعي سياحي و تسياعد في بناء مسيار اقتصادي بعيد عن المحروقاو 
 تجاهات الحديثة لتمويل الميزانية المحلية الا: الثالث المبحث

ة عن اتسياع مجال التخلص من الأزمات المالية الناتجاق السيعي للنهوض بالتنوية و في سيمحتويةتنويعالاقتصادالجزائريو اأم
د من المتعلقة أساسا بمصادر التوويل لابالية المصرفية على سد الاحتياجات، و اخددمات في ظل قصور المؤسسيات المالحاجات و 

ووية فون الضروري البحث عن نجاح البرامج التنهذا الجانب له دور أساسي في أن على اعتبار البحث في الموارد التوويلية، و 
التحرك كفاعل اقتصادي خدلق الثرة والتوجه على الإدارات المحلية  لزامابات ل ضعف تعبئة المدخرات المحلية، و جديدة في ظمصادر 

تحقيق ات القائوة و كرة من أجل خلق الثروة الجديدة وتجديد الثرو الشراكة مو القطاع اخداص كآلية جديدة مبتنحو الاستثوار و 
الشراكة  كبديلن  استراتيجين  مهون  لتحقيق التنوية المحلية بمختلف ، وقد أصبح ينظر للاستثوار و الإقلاع الاقتصادي المرغوب

 أقطابها .
 المطلب الأول: الاستثمار السياحي 

النواء يكون في صورته النهائية يد، و ، فيسيتثور معناه ينوي أو يز النواءيعرف الاستثوار لغة من ثمر، والثور هو الزيادة و 
للحصول على ، أما اصطلاحا فالاستثوار هو تخصيص رأس مال 1النقدية أو المالية أو التجارية أو في شكل عقارات أو منقولات

                                                           
 ،55فريدة مزياني، دور الجواعات المحلية في مجال الاستثوار، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السيادس، ص 1

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/1745/1/rg6a5.pdf بتاريخ ،

13/06/2019 ،14:40 

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/1745/1/rg6a5.pdf
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في  ممثلا هو أيضا تكوين رأس مال عيني جديدو ، ودة لغاية زيادة الطاقة الإنتاجيو لتطوير الوسائل الموجأوسائل إنتاجية جديدة 
 .1زيادة الطاقة الإنتاجية

ة التي يعول عد الاستثوار السيياحي بديلا استراتيجيا لتوويل التنوية خصوصا للدول النفطية، فهو يمثل أحد القطاعات الأساسيي
التي تسياهم أهم الأنشطة الاقتصادية من المنظور الاقتصادي قطاع إنتاجي و والسيياحة من  ،تحقيق قيوة مضافةعليها خدلق الثروة و 

السيياحة هي فالحضاري أما من المنظور الاجتواعي و  ،حد مصادر الدخل وتحسين  ميزان المدفوعاتأادي و في زيادة النوو الاقتص
على أما ، ميكية ترتبط بالجوانب الثقافية والحضارية للإنسيان وجسير للتواصل بن  الثقافات والمعارف الإنسيانية للشعوبحركة دينا

التعرف على تضاريسيها من حيث زيارة الأماكن الطبيعية و تلبية رغباتهم السيياح و  عتبر السيياحة عاملا مهوا لجذبالصعيد البيئي ت
 .تقاليد المجتوعات المحليةبالإضافة إلى التعرف على عادات و 

 .تعريف الاستثمار السياحي1
د، وهو مفيلناس لقضاء وقت ممتو و اط يقصده اأو فعالية أو نش ،أو مشروع ،هو إقامة أي منشأةالاستثوار السيياحي

، 2حوافز مشجعةأساسية وتشريعات و  بنىيرتبط الاستثوار السيياحي بتوفير الجو الملائم من يعالججانبي العرض والطلب السيياحي، و 
ص للوسيتقبل إلى جانب حماية الفر المواقو المضيفة سيياحي بأنه تلبية حاجات السيياح و تعرف المنظوة العالمية للسيياحة الاستثوار الو 
تحقق معها يها متطلبات المسيائل الاقتصادية والاجتواعية والثقافية، و القواعد المرشدة في مجال الموارد بطريقة تتحقق فيفيرها، و تو و 

 .3دعم الحياةالتكامل الثقافي والعوامل البيئية والتنوع الحيوي و 
التشريعات المحفزة للاستثوار ا ما هو متعلق بالقوانن  و امل منهالاستثوار السيياحي كغيره من الاستثوارات مرهون بالعديد من العو 

توفر الوعي ضف إلى ذلك الاستقرار الأمني والسيياسي و أضريبية و تسيهيلات جمركية إضافة إلى البنى التحتية الملائوة  إعفاءاتمن 
 .السيياحي لدى أفراد المجتوو

 :4تسيعى الاستثوارات السيياحية إلى 
ة المتعلقة بالمزايا خاصتظم العديد من الدول مقومات وعناصر جذب سياحية عديدة مفيدة ودائوة، و اث الوطني:على التر  المحايظة*

المزيد من  تحفيزعلى عول لذا فإنها ت تحتاج لعناصر معقدة في إبرازهابما أن الاستثوارات السيياحية لاالتاريخية والتراثية للدولة، و 
اد المزيد من الصناعات و إيجطني على التراث الو الحرف من أجل المحافظة كالصناعات التقليدية و  طنيالو المتعلقة بالتراث  المشاريو 
 .توفير مناصب شغلاخدفيفة و 

                                                           
1
 Ibrahim ngouhouo.“ Les investissementsdirects étrangers en Afrique central : attractivité et 

effets économique“ ; thèse de doctorat son publiée,( université de sud Toulon var. France. 

faculté de seinces économique et gestion,).2008.p14. 
، 5السيياسات الاقتصادية، العدد ذجا، المجلة الجزائرية للعولمة و نمو  -ملاحي رقية، واقو و تحديات الاستثوار السيياحي في الجزائر ولاية مسيتغانم 2

 .141،ص 2014

 .5، ص2008، الأولىالتوزيو، الأردن، الطيعة ار كنوز المعرفة العلوية للنشر و التسيويق السيياحي، دالعاني رعد مجيد، الاستثوار و  3
،ص  2006 ئر،بديعةبوعقلن ،الإستثواراتالسيياحيةفيالجزائروإشكاليةتسيويقالمنتجالسيياحيفيالجزائر،أطروحةدكتوراهدولة،قسيوالعلومالاقتصادية،جامعةالجزا4

52. 
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تثوار في ستشجيو الاو  إستراتيجية تهيئة الإقليممن خلال اعتواد إذا عووت الاستثوارات السيياحية فالتوازن الجهوي:  تحقيق*
طق بعيدة عن الاجتواعية من خلال إقامتها في مناالجهوي من الناحية الاقتصادية و  ق التوازنفإن ذلك سيحقختتلف المناطق، 

تعول على توظيف و  غير المتطورة،ية بن  أقاليم الدولة المتطورة و بالتالي سد الفجوة التنووية الاقتصادو التجارية ،المركبات الصناعية و 
 .ن النزوح الريفيتقلل ميشي و سكان تلك المناطق فترفو مسيتواه المع

عوض تغطيتها ية نسيبة من عجز ميزان المدفوعات الاستثوارات السيياحية دورا فعالا في تغط تلعبميزان المدفوعات:دعم *
ذلك عن طريق ل بواسطة السيائحن  من بلد لآخر و فهي تسيعى إلى عولية نقل الأموا ،حتياطات الذهب أو العولة الصعبةبا

 لسيائحن  لذلك فهي تؤثر تأثيرا مباشرا في ميزان المدفوعات بما تجلبه من عولات أجنبية.لهؤلاء ا التي تؤدى اخددمات
 للاستثمار السياحي .الأهمية الاقتصادية2

تبرز أهمية الاستثوار السيياحي من الناحية الاقتصادية من خلال قدرتها على التأثير الايجابي على العديد من المتغيرات 
 هذه الأهمية من خلال النقاط التالية:يمكن إبراز صادية، و الاقت
 تحسين ميزان المديوعات.1.2

تسياهم السيياحة كصناعة تصديرية في تحسين  ميزان المدفوعات، ويتحقق ذلك نتيجة تدفق الدخل بالعولات الصعبة من خلال بيو 
ي مما ينعكس أثره على تحقيق التوازن اخددمات السيياحية والسيلو المتعلقة بها، حيث حققت بعض الدول أرقاما كبيرة للناتج السيياح

 عنصرا أساسيا من عناصر النشاط الاقتصادي.لسيياحة تمثل صادرات غير منظورة و في ميزان المدفوعات، فا
 تويير مناصب شغل.2.2

نظرا تسياهم السيياحة في امتصاص جزء من البطالة في المجتوو من خلال توفير فرص عول عديدة للأيدي العاملة 
على العنصر البشري بشكل أكبر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من قطاع اخددمات، وحسيب تقارير المجلس العالمي للسيياحة لاعتوادها 

والسيفر فإن صناعة السيياحة ساهمت في توفير أكثر من مليون فرصة شغل شهريا بشكل مباشر أو غير مباشر في جميو أنحاء العالم 
 .1فرصة عول في مجالات ختتلفة 2.75كل غرفة فندقية تنشئ ، وحسيب خبراء السيياحة فان  1997خلال سنة 

 المساهمة في الدخل الوطني والناتج المحلي الإجمالي.3.2
عدلات تسياهم السيياحة في زيادة الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي عن طريق الأرباح السيياحية المتأتية من زيادة م

ليس فقط بمقدار ما ينفقه السيواح بل عن طريق ما يطلق عليه ة ممكنة، وهذه المسياهمة بقائهم أطول فتر إنفاق السيياح داخل البلد و 
في علم الاقتصاد "بالمضاعف الاقتصادي" لأن الاستثوارات السيياحية تؤدي إلى سلسيلة أخـــرى من الاستثوارات التي تؤدي بدورها 

 إلى زيادة الدخول وهكذا.
 تشجيع الاستثمار.4.3

تشجيو الاستثوار بمختلف أنواعه بالشكل الذي يدعم إقامة البنى الفوقية التي تمثل إحدى المرتكزات  تسياعد السيياحة على
 الأساسية للسيياحة مثل إنشاء الفنادق والمطاعم وغيرها.

                                                           
دراسة تجارب بعض  -علوي الدولي حول السيياحة رهان التنوية المسيتدامةوالاجتواعي للسيياحة، حالة الجزائر، المؤتمر ال الاقتصاديخالد كواش، الدور 1

 .6، ص2012أفريل  25و  24، جامعة البليدة، يومي -الدول
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 تحقيق التنمية الإقليمية.5.2
المعيشة للسيكان إضافة تحسين  مسيتوى ئية عن طريق خلق فرص عول جديدة و تعول السيياحة على تنوية بعض الأقاليم النا

واخددمات الصحية، والتي لا تقتصر إلى إقامة البنى التحتية والفوقية مثل الطرق والجسيور وشبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء 
 .1الاستفادة منها على السيياح الوافدين بل تشول بفائدتها سكان الإقليم المقيون  فيه

 لاحيالاستثمار الفالمطلب الثاني: 
ة زيادة الاستثوار في ر على ضرو  "الزراعة من أجل التنوية"بعنوان  2008الدولي في تقرير التنوية في العالم لسينة  البنك ركز

تشكل كالزراعة والصيد البحري وتربية الماشية، و   مجالاتاع الفلاحة عدة يشول قططاع خصوصا في البلدان النامية، و هذا الق
 كوا تسياهم في الحصول على العوائد المالية.  وعب العديد من اليد العاملة  مصدرا أساسيا للوواد الأولية وتسيت

 .تعريف الاستثمار الفلاحي1
د فلاحية لسيد حاجات إنتاج موار  قصدالإنتاج المتوافرة في الفلاحة وتشغيلها الاستثوار الفلاحي هو عولية دمج عوامل .......

لعناية ا التي تعنيتثوار الفلاحي في كلوة الفلاحة و كوا أن هناك من يحصر الاسالحصول على أفضل النتائج الموكنة،  المسيتهلكن  و 
قتناء الحيوانات لإنتاج الأرض لإنتاج المحاصيل النباتية و تتضون جميو الفعاليات التي يقوم بها الفلاح كزراعة ابالحقل وزراعة الأرض و 

 .2أنه يبقى تعريف ضعيف نتيجة تطور الأنشطة الفلاحية  الجلود ، تربية الدواجن ....، إلاالحليب والصوف ، اللحوم، و 
 .خصائص الاستثمار الفلاحي:2

 يتويز الاستثوار في المجال الفلاحي بجولة من اخدصائص نذكر منها:
يو تختلف الدورة المالية في الفلاحة عنها في الصناعة، فالتدفق النقدي في الفلاحة يكون مرة واحدة عند ب: الدورة المالية.1.2

 المحصول فقط دون استورار العولية،فالدورة طويلة لا تسيوح للوسيتثور من الاستفادة من العوائد عند انتهاء الفترة،
إراحة الأرض في السينة الموالية، التي تسيتوجب الإنتاج في سنة و  يخضو الاستثوار الفلاحي للدورة الفلاحية: الدورة الفلاحية.2.2

زراعتها بمنتوج ادة قوتها، أو عن طريق تحسيينها و تمكينها من استعل المنتجة قصد عدم إنهاكها و اصيأو عدة سنوات حسيب نوع المح
 آخر ذو طبيعة إنتاجية ختتلفة

ن قدرة أل التي تعيق القطاع الفلاحي ذلك كثر المشاكأهي أو الأوبئة والكوارث الطبيعية و  تتولد عن سوء المناخ: المخاطرة.3.2
 : 3في التحكم فيها مما يؤدي إلىالإنسيان لا تزال محدودة 

تذبذب الإنتاج الفلاحي تبعا للظروف المناخية ما يجعل مهوة تخطيط الإنتاج من المهام الصعبة التي يجب تذليلها لتوفير على  -
 ؛الأقل الحد الأدنى من الغذاء الضروري للأفراد

                                                           
والإدارية،  الاقتصادية، مجلة العلوم (2009-1990العراقي للودة ) الاقتصادعبير علي كاظم، دور صناعة السيياحة في تطور و  إيمان عبد خضير، -1

 .175، بغداد، العراق، ص67، العدد 18المجلد 
 .81، ص 2009التوزيو، الأردن ، صاد الفلاحي، دار الراية للنشر و جواد سعد العارف، الاقت 2
 .15، ص 2005التوزيو، الأردن، تصاد الفلاحي، دار أسامة للنشر و سوزان رفيق العاني، علم الاق 3
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عليه لا جية نتيجة تأثر المحاصيل بالظروف المناخية ، و لإنتاالناتج الهائي للعوليات اات العلاقة بن  مدخلات الإنتاج و عدم ثب -
 ؛يمكن التنبؤ بكويات الإنتاج الموكن الحصول عليها إلا في مرحلة متقدمة من النشاط

ن تذبذب جة أهمية السيلو الفلاحية عووما والغائية خصوصا، لأ( على مسيتوى أسواق الغذاء نتياختلال )العرض والطلب -
ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بشكل خيالي ما قد ينقل  اختلال الأسواق ومنه المضاربة في أسواق الغذاء و نتاج يؤدي إلىالإ

 ؛اخدطر إلى دورات مسيتقبلية بسيبب الأسعار
ناعي لاختلاف درجة إمكانات التكيف للاستثوار الفلاحي خاصة في الإنتاج النباتي أكبر منها في الاستثوار الص: التكيف.4.2
كذلك التناوب الفلاحي و تغير ي، مما يمكن من تغيير العوليات وأحجامها و صلاحيتها للر بة الأرض ودرجات قابليتها و خصو 

 ؛اختبار المزروعات 
كذلك تداخل الأنشطة خاصة ية لاستعوال الحسيابات المختلطة و من وجهة النظر المحاسب: صعوبة تقييم الاستثمار الفلاحي.5.2

توجه خترجاتها للوسيتهلك الذاتي عائلته الأنشطة الفلاحية باعتبارها أنشطة يومية قد أين يمارس أصحاب الحيازة و ائلية في المزارع الع
 .1في نفس الوقت تسيوقو 

، إذ أن الجزء الأكبر من س المال الثابت كبيرة في الزراعةنسيبة رأ: ارتفا  حجم التكاليف الثابتة بالنسبة للتكاليف المتغيرة .6.2
ثلثي مجووع الأموال المسيتعولة، تقدر نسيبة الأموال الثابتة في الفلاحة بحوالي حة لا يتغير مو تغير الإنتاج، و في الفلا رأس المال

 :2ذلك عكس ما هو عليه المال في المجال الصناعيو 
 ؛المنشآتإيجار العقارات و ريو الأرض و -
 ؛الحيواناتفي المعدات والآلات الفلاحية و  الفائدة على الأموال المسيتثورة-
 ؛الآلاتك أو الاندثار بالنسيبة للوباني و الاستهلا-
 ؛الحيواناتتأمن  على المباني والماكينات و ال-
 ؛تكاليف عول أفراد العائلة-
 ؛على الملكية الشخصيةالضرائب على الأرض و -

 أما التكاليف المتغيرة فتتوثل في :
 ؛المسيتلزمات الجارية مثل البذور و الأسمدة-
 ؛أجور اخددمات الأخرىوال من غير أفراد عائلة الفلاح و أجور الع-
 ؛إصلاح الآلاتالترميوات في المباني و -
 ؛غيرهاالوقود والأعلاف وتطعيم الحيوانات و -

                                                           
1
Calvin Miller-Sylvia Ritcher, Agriculture Fund For Developing Contries, Economic and 

social developement paper or food and agriculture organisation of the United Nation-Rome 

2010, p12. 

، جامعة فرحات اجسيتيرالأمن الغذائي، رسالة  ميق التنوية الزراعية المسيتدامة و بوغدة نور الهدى، دور الكفاءة الاستخدامية للووارد المائية في تحق 2
 .26، ص2014/2015عباس سطيف، 
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متعددة  الفلاحية مراحلا يهيون على النشاط الفلاحي طابو الموسمية حيث يعرف إنتاج السيلو: موسمية الإنتاج الفلاحي.7.2
كل مرحلة ق وهي كلها تابعة لبعضها البعض، و التسيويالتبريد و رى غير فلاحية كعوليات التخزين و أخ مراحلاو فلاحية منها ال

أخرى تتعلق باختيار الوقت المناسب، فهذه الموسمية منها، تتنوع بن  شروط بيولوجية وطبيعية و تسيتدعي شروطا تتوفر في كل 
 .بن  الحصول على الإنتاج ر بن  بدء تشغيل عوامل الإنتاج و لانتظاتتسيبب في تعطيل العولية الإنتاجية إذ تطول فترة ا

 .أهمية الاستثمار الفلاحي:3
سيطور واقو هذا اقا واسعة من النشاط الاقتصادي والفلاحي و إضافة إلى أن الاستثوار في القطاع الفلاحي سيفتح آف

 متعددة منها: االقطاع، فإن له فوائد
 ؛إقامة مشاريو فلاحية جديدةالفلاحي و تحسين  أداء وفعالية القطاع  -
 ؛رفو الإنتاج الفلاحي عن طريق الاستغلال الأمثل للووارد الطبيعية -
 ؛الإدخال المتزايد لمختلف الابتكارات التكنولوجية اخداصة بالتقنية الفلاحية -
 ؛الفلاحيةتمكن  الإنتاج الوطني من الإحلال محل الواردات دة القدرة التنافسيية الفلاحية و زيا -
 ؛نوعا حتى يسيتطيو تغطية الاستهلاك المتزايد للوحاصيل الفلاحيةزيادة الإنتاج  الفلاحي كوا و  -
 ؛متزايدةه أن يتيح مسيتويات دخول مسيتورة و رفو دخل الأسر الريفية لأن تشجيو الاستثوار من شأن -
 لعاملة من ثم تشغيل الكثير من الأيدي ادة العاملن  في القطاع الفلاحي و زيا -

 الصناعيفي المجال الاستثمار  المطلب الثالث:
التنوية في أي بلد، ة في دفو عجلة النوو الاقتصادي و الرائدمن القطاعات الاقتصادية العامة و يعتبر القطاع الصناعي 

تحريك وتحفيز لما تملكه من القدرة على فالصناعة تسياعد على بناء الأساس المادي للاقتصاد من خلال تنوية باقي الفروع 
 ؛بالتالي تحقيق قيوة مضافةالقطاعات و 

خلق نشاط اقتصادي محلي الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتواعية المحلية، و  يمثل الاستثوار الصناعي أداة فعالة في معالجة
ظل لى نموه خصوصا في استقطابه يتوقف على العديد من العوامل المسياعدة عية متطلبات المجتوو الأساسية ، و يسياهم في تلب

سكك ناسب من قاعدة هيكلية من مرافق وخدمات، طرق و الأقاليم، إذ أنها يحتاج إلى توفر محيط مالمنافسية الكبيرة بن  الدول و 
وتعد المؤسسيات الصغيرة أفضل أنواع الاستثوار الصناعي تجسييدا الذي سوف تقام عليه المشاريو،  حديدية، إضافة إلى توفر العقار

جديدة  اتخلق وظائفت الصغيرة تحرك النسييج الصناعي و تغيير قواعد التنوية الاقتصادية، فالمؤسسيا" و  التنمية م  الأسفل"  لمنطق
 .1الإبداع المحليوتخلق فكرة المؤسسية و 

زيادة الدخل ريك ختتلف الأنشطة الاقتصادية و زيادة فرص العول إلى تحكبيرة من تحقيق الأمن الغذائي و   للاستثوار الصناعي أهمية
ية، مما يحقق الاستقلال المالي الرسوم المحلبما فيها المحلية فرض الضرائب و  تتيح للإداراتيرة و القومي للدولة، فهو يدر أرباحا كب

 .يكون لها أثر واضح على الإيراداتو 
                                                           

، ديسيوبر 14العدد  -إدارية، جامعة بسيكرة،نة نظرية، مجلة أبحاث اقتصادية و المتوسطة في التنوية المحلية، مقار ني عوار، دور المؤسسيات الصغيرة و علو  1
 .347، ص2013
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 .عوامل نجاح الاستثمار الصناعي:1
  :1كر أهمهاالاستثوار الصناعي نذ العديد من العوامل المؤثرة على  هناك

 ؛البديلة الموجودة في السيوق المحليية خصوصا دراسة السيلو المنافسية و دراسات الجدوى للوشاريو الصناع -
 ؛جذب ممولن  أو مسيتثورين سواء من الداخل أو اخدارج( لتوسيو قاعدة تمويل المشروع و  تسيويق جيد للاستثوار ) المشروع-
 ؛سواق اللازمة لتصريف المنتج الصناعيالأتوافر و  لمادي اللازم للصناعة في مهدهاالدعم ا -
 ؛زمة لإقامة علاقات تجارية متويزةالطرق اللاحية القرب من الأسواق العالمية و الموقو الجغرافي يلعب دورا مهوا من نا-
أمام المسيتثورين  الاستثوارات الأجنبية : تسياهم في توفير النقد الأجنبي للدولة المضيفة، كوا تسياعد على فتح أسواق جديدة-

 ؛المحلين  في أسواق الدولة المسيتثورة
التشجيو: تؤدي هذه الحوافز التي تمنحها الدولة أو المؤسسيات الصناعية الكبرى للصناعة المحلية، سواء كانت الحوافز والدعم و -

اض بشروط ميسيرة، أو الدعم المالي إدارية كتسيهيل الإجراءات الروتينية لقيام الصناعة، أو الدعم المالي للصناعة كالإقر  احوافز 
 ؛التنافس أمام الصناعات الأجنبية تدعيممما يسياهم في المباشر، 

الحصول على امتيازات اقتصادية وتجارية بن  دولة وأخرى من تسيهيلات جمركية  مدىقات التجارية التي تربط الدول و طبيعة العلا-
 ؛تسيهيلات تحويل العولةو 
 لى المستوى المحلي.دور المؤسسات الصناعية ع2

 الاجتواعيا توفره في الجانبن  الاقتصادي و تلعب المؤسسيات الصناعية دورا كبيرا في تحقيق التنوية المحلية  من خلال م
عية القطاع الصناعي من بن  القطاعات القادرة على استيعاب اليد العاملة، فتوسو المؤسسيات الصنا: تويير مناصب عمل.1.2

من جهة أخرى فهي تسيعى للبقاء في منطقتها مو البحث جهة، و  من ااصب عول ويرفو مسيتوى المعيشة هذمن شأنه أن يخلق من
هي الأهداف التي تسيعى الجواعات المحلية إلى المواءمة بن  المؤسسية المحلية واليد العاملة المحلية، و  عن أسواق محلية مجاورة، يترتب عنه

 2تحقيقها
المحلية، فقد يكون الوعاء الضريبي قليلا  إيرادا مهوا للجواعات الموارد الجبائيةتعتبر : رد جبائيةالجماعات المحلية بمواتزويد.2.2

يصبح طة لكنه على المدى الطويل يتسيو و المتوسونوحة لقطاع المؤسسيات الصغيرة و على المدى القصير نتيجة الإعفاءات الضريبية الم
 .خدمات تزيد من جذب الاستثواراتتنوية محيطها من هياكل قاعدية و  يسيتخدم فيمدرا لإيرادات معتبرة خدزينة الجواعات المحلية 

التي عادة ما على اخددمات مثل تجارة التجزئة المتوسطة تؤثر المؤسسيات الصغيرة و : تحسين الخدمات على المستوى المحلي.3.2
في بريطانيا  1999كتب دراسات متخصص سنه القرى، هذا ما أكدته الدراسة التي أجراها متكون ضعيفة في المناطق الريفية و 

لا تتوفر على أية مجووعة محلية لا يوجد بها مغسيلة أو متجر متعدد اخددمات لأنها  15مجووعة محلية تبن  من خلالها أن  20على 
يرة وفر على مؤسسيات اقتصادية صغكون هذه المجووعات تت  مجووعات محلية يوجد بها صيدلية ومتجر 5أن نشاط اقتصادي و 

 متوسطة.و 
                                                           

 .124،125، ص ص  2002التوزيو، الكويت، ل للطباعة والنشر و ت السيلاسآخرون، مقدمة في الاقتصاد الصناعي، ذاحسين  العوري و 1
 .344،صسبق ذكرهعلوني عوار، مرجو  2



 البدائل التمويلية للجماعات المحليةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ يالفصل الثان
 

77 
 

توسيو خرى من خلال مسياهمتها في تطوير و تسياهم المؤسسيات الصناعية في تحفيز القطاعات الأ: دعم نمو باقي القطاعات.4.2
 عليها بتوفير الطاقة الكهربائية هو ما ينعكسن  مسيتوى حياة المجتوو المحلي، و تحسيج في جميو القطاعات الاقتصادية و الإنتا 

 النوو في الصناعة تنتقل آثارها إلى القطاعات الأخرىة الإنتاجية و زيادالروابط بن  القطاعات المختلفة و يعزز مسيتلزمات الإنتاج، و و 
يظهر جليا مو القطاع الفلاحي،  هو ماتطوير الاقتصاد الوطني ككل، و تطوير الاستثوار الصناعي يسياهم في فإن بالتالي و 

في نفس الوقت تعول على استغلال المنتجات الفلاحية  زمات إنتاج للزراعة و صنعة كوسيتلفالمؤسسيات الصناعية توفر السيلو الم
 كوواد أولية؛

يوفر العولة الأجنبية،  س ايجابيا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات و دعم الصادرات ما ينعكتغطية احتياجات السيوق المحلي و -
 .1تحفيز الصادراتعتواد على الواردات و ل تقليل الاكوا تسياهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلا

الدخل في النوو والتوسو الصناعي يعول على تنويو وتوسيو الإنتاج و : المساهمة في تحقيق التغير الهيكلي في الاقتصاد.5.2
قتصادي المحلي ات في الهيكل الاالقضاء على التشوهالهيكلية المرغوبة في الاقتصاد و الاقتصاد الوطني ما يسياهم في إحداث التغيرات 

نمو الناتج المحلي التغيرات الهيكلية التي تصاحب  الداخلي الذي تعاني منه معظم الاقتصاديات المختلفة، فجوهر التنوية يكون فيو 
 .2الإجمالي
 القطا  الخاصة و ي: الشراكة بين الإدارة المحلالرابعالمطلب 

تحريك دواليب التنوية المحلية الجواعات المحلية خدلق الثروة و  عبهاستنادا إلى تجارب العديد من الدول فإن أهم دور يمكن تل
 .يكون عن طريق إشراك القطاع اخداص في العولية سواء في شكل استثوارات أو شراكة 

  بعد أن تبن  لها أن ات كنووذج إداري لجأت إليه الدولاخداص جاء مو بداية التسيعينفهوم الشراكة بن  القطاع العام و إن إطلاق م
 .اخداصن  مزايا كل من القطاعن  العام و الاجتواعية وختتلف أنشطة المجتوو تعتود على الجوو بفاءة إدارة البرامج الاقتصادية و ك

ال التعاون بن  القطاعن  العام واخداص اخداص، فهي ختتلف أشكعريف الشراكة بن  القطاع العام و لقد سبق التطرق سابقا لت
كنولوجية على أساس من المشاركة والشفافية  والالتزام بالأهداف التنظيوية والتمواردها البشرية والإدارية و المتعلقة باستثوار وتوظيف 

 امتطور  االقطاع اخداص نموذجالشراكة بن  الجواعات المحلية و  تعتبر. و 3المسيؤولية المشتركة بحيث تؤدي إلى تطوير المجتوو بجويو فئاتهو 
 : 4تتوثل أهم أسباب اللجوء لهذه الشراكة فية و الاجتواعيلات الأنشطة الاقتصادية و تلف مجالنوو الاستثوارات في خت

 ؛المتسيارع يتيح الفرصة لتخفيض كلفة المشاريوالتغير التقني والاقتصادي و -

                                                           
دراسة مجوو عور بن عور بولاية قالمة، حوليات جامعة قالمة للعلوم -سريد سمية، دور المؤسسيات الصناعية في تحقيق التنوية المحليةنعوون وهاب و 1

 69، ص2016جوان ، 16الاجتواعية و الانسيانية، العدد 

 .227،ص 2010، 1، طلأردناالتوزيو، لعربي ، دار جليس الزمان للنشر و علي جدوع الشرفات، التنوية الاقتصادية في العالم ا2

لمنظوة العربية اخداص، اد المشاركة بن  القطاعن  العام و سيادة الدولة ، مؤتمر  عقو لحويد المراشدة، عقود المشاركة و عبد السيلام أحمد هماش، يوسف عبد ا3
 .200، ص  2008للتنوية الإدارية، مصر، 

، 16، العدد ت العامة، مجلة أبحاث اقتصادية وإداريةدورها في تحقيق التويز في تقديم اخددما، الشراكة بن  الإدارة المحلية والقطاع اخداص و غربي وهيبة4
 .209، ص 2014ديسيوبر 
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تعول تنفيذها و ات المحلية بسيبب تعدد المجالات والمشاريو التي يتطلب التكنولوجية لدى الجواعمحدودية الموارد المالية والبشرية و -
 ؛الشراكة على تخفيف حدة المنافسية بن  هذه المجالات من خلال تبادل الالتزامات بن  الشركاء

 ؛مطالبة المواطنن  بتحسين  اخددمات المقدمة من طرف المؤسسيات الحكوميةويل لبرامج التنوية الاجتواعية و نقلص موارد التو-
 ؛ها طبيعة المشاكل ذات العلاقةتزويد الشركاء المتعددين بحلول متكاملةتتطلب-
 .اتخاذ القرار خدمة للصالح العام التوسو في-
 القطا  الخاص:عقود الشراكة بين القطا  العام و .أنوا  1

اخداص حسيب مسياهمة و مسيؤوليات القطاع اخداص : عقود اخددمة، عقود اليب الشراكة بن  القطاع العام و تتعدد أس
 نقل الملكية.لبناء والتشغيل و ، عقود االتأجير، عقود الامتياز

 عقد الإدارة.1.1
تعاقد بن   ، فهو عبارة عنبنقل مسيؤولية إدارة مجووعة من الأنشطة في قطاع معن  إلى القطاع اخداصيقوم القطاع العام 

تبقى نفقات  و شركة خاصة تبقى من خلالها الملكية للقطاع العام، و لا يكون مسيؤولا عن الجوانب التوويلية بلمؤسسية حكومية 
التشغيل و الاستثوار على عاتق المؤسسية العوومية، عادة ما تلجأ المؤسسيات الحكومية لهذا النوع من العقود في حالة تنشيط 

 .1الإفلاسمؤسسيات عاجزة أو على وشك 
 عقود الخدمات.2.1

من القطاع العام على أن يحتفظ  القطاع اخداص لتقديم خدمات تحدد في الاتفاق مقابل عوائدتبرم هذه بن  القطاع العام و 
ل قطاع المياه كقراءة العدادات وتحصيل الفواتير، تكون هذه اخددمات مثبمسيؤوليته الكاملة في التشغيل والتسييير، و  هذا الأخير

 ست ما بن  ثلاث سنوات إلى تتراوح مدة العقودبيد الطرقات، تركيب الهواتف... و القيام ببعض أشغال الصيانة الصغيرة في تعو 
أكثر من شريك من القطاع اخداص والاستفادة من خبرته ،  تتويز هذه النوعية من العقود بوجود المنافسية نتيجة التعاقد مو ،سنوات

تخفيض العول على تحقيق كفاءة الأداء و  ن فترة العقد تكون قصيرة يزداد التنافس بن  المقاولن  مما يشجو على تحقيق كفاءةو لأ
 :صنف عقود اخددمات إلىت.2تكاليف العقود

تقاس الكويات في أسعار الوحدة المعرفة في العقد و عقود خدمات على أساس كوي: حيث تسيتند التعويضات على أساس -
 مكان العقد.

عقود اخددمات على أساس الأداء: يتم تقييم رسوم اخددمة حسيب تحقيق شروط أداء محددة في الاتفاقية وكوا يقيوها متلقي -
 اخددمة.

                                                           
 113، ص2014؛ جوان 41ام و اخداص آلية فعالة لتوويل التنوية المحلية، مجلة العلوم الإنسيانية، عدد دراجي السيعيد، عقود الشراكة بن  القطاع الع1

،  2006، منشورات المنظوة العربية للتنوية، التطبيقات –النووذج  –المفاهيم  -اكة بن  القطاعن  العام واخداص الشر  عادل محوود الرشيد، إدارة2
 .59ص
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ل القصير أو حالة يزة الأساسية لعقود اخددمات تتوثل في مرونته إذ يمكن استخدامها في الاستجابة لحالات الطوارئ في الأجالم
وع من العقود بنقل من القطاع العام إلى القطاع اخداص، يسيوح هذا النغبة في نقل المسيؤولية التشغيلية عند الر نقص الموظفن  و 

 رفو كفاءة الأداء.لتنافس وبالتالي تفيض التكاليف و ، كوا لأنه يتيح فرصة اتطوير القدراتالتكنولوجيا و 
 عقود الإيجار.2.1

فق من القطاع العام لمدة محددة وتتحول مسيؤولية تشغيله وإدارته وتحصيل الرسوم وغيرها من مر تقوم الشركة اخداصة بتأجير 
من ايجابيات التأجير بالنسيبة للقطاع حول قدرا كبيرا من المخاطر. يت بذلكأجر بشراء الحق من الإيرادات و يقوم المسيتالضرائب، و 

المسياهمة في و ل سنوي دون التعرض لمخاطر السيوق العام توفير نفقات التشغيل بدون التخلي عن الملكية، بالإضافة إلى توفير دخ
 رة، أما المشكلة المرتبطة بهذه العقود هوإدارية متطو كفاءة  نتيجة جذب كفاءات تقنية و استخدام أصول الشركة بدرجة عالية من ال

 ذلكستثواراتها خلال فترة التأجير، و عدم وجود حوافز لرفو قيوة الأصول أكثر من الحد الذي يضون لها عائدا مناسبا على ا
 تسيوح عقود الإيجار بتحقيق المزايا التالية:.1بسيبب عدم تحويل الملكية

 كية المشروع؛توفير نفقات التشغيل  دون التخلي عن مل-
 التعرض لمخاطر السيوق؛الحصول على دخل سنوي بدون -
 التحويلات المالية الأخرى مما يخفف العبء عن الموازنة العامة؛وقف الدعم و -
 جذب المهارات التقنية و الإدارية المتطورة؛-
 استخدام أصول المشروع بدرجة أكبر من الكفاءة؛-

 بالمقابل نجد عدة عيوب منها:
 عليه فوسيتويات تسيعير اخددمة تصبح أكثر حسياسية؛أتى مما يدفعه مسيتعولة اخددمة  و الشريك اخداص تت إيرادات-
 .2الاستفادة منهلا تتم تعبئة رأس المال اخداص و لية الاستثوار على عاتق الدولة و بقاء مسيؤو -

 : عقود الامتياز.3.1
نح القطاع اخداص حقوق التصويم شركة اخداصة، حيث يمالتطوير إلى الو  في هذا النوع من العقود تتحول حقوق التشغيل

ها تعود ملكية الأصول بعدسنة و  30-25ية، لمدة تتراوح بن  صيانة مشروع عام في ختتلف مجالات البنية التحتوتمويل وانجاز و 
ت التي تقو على عاتق الاستثواراالرأسمالية و قد يتضون عقد الامتياز كل مواصفات التأجير بالإضافة إلى النفقات للحكومة، و 

المسيؤول عن النفقات صاحب الامتياز. يخفف هذا النوع من العقود الأعباء المالية عن الدولة ذلك أن صاحب الامتياز يبقى 
 ؛الاستثواراتالرأسمالية و 

                                                           
1
Ludger,V, Public-Private Partnerships in Schooling: Cross-Country Evidence on their 

effectiveness in Providing cognitive Skills.IFO:Institute for Economic Research, University 

of Munich, Germany, 2005,  
2Ludger,V, op-cit. 
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القائوة،  كوا أنه  إعادة تأهيل الأصولتوويل اخداص بالإنشاءات الجديدة و من ايجابيات عقود الامتياز أنها وسيلة فعالة لجذب ال
أما سلبياته باح التي تعود إلى صاحب الامتياز، الفعالية مما يؤدي إلى زيادة الأر تحقيق مسيتويات أفضل من الكفاءة و يعتبر حافزا  ل

 تصويم العقد لصعوبة توقو الأحداث على المدى الطويل. قيدات المتعلقة بتحديد الأنشطة وتسيعيرة اخددمة و التعفتتوثل في 
 – B.O.T–عقود البناء والتشغيل والتحويل .4.1

تجهيزات اللازمة لتزويد بناء العامل خاص امتياز تقديم خدمة ما ويتعهد بتوويل وتصويم و هي عقود امتياز حيث يمنح مت
ق على  فات القطاع العام. وبموجب العقد يتم الاملكيتها إلىحويل عند انتهاء مدة العقد يقوم بتاخددمة وصيانتها وإصلاحها، و 

 . مدة العقد التي تكون عادة طويلة كيفية تحصيل المتعامل اخداص للعوائد من المسيتفيدين من اخددمة مقابل استثواراته طيلة
من خبرة القطاع إضافة إلى أن الحكومة تسيتفيد القطاع اخداص الإدارة إلى ا الأسلوب بتحويل ختاطر البناء والتشغيل و يمتاز هذ

عامل جدب للاستثوارات  في نقل التكنولوجيا المتقدمة، يعتبر هذا الأسلوب من الشراكةة المشروعات و اخداص في إدارة وصيان
 .عوال التي تسيتخدم هذا الأسلوبالوطنية والأجنبية الكبرى لاتسياع الأ

يئة قانونية وتنظيوية أما بالنسيبة للعيوب التي سجلت على هذا النوع من العقود أنه يتطلب استقرارا سياسيا واقتصاديا ملائوا، وب
 .كذا توافر الاستقرار النقديمحددة و 

 الخاصاكة ما بين القطا  العام و .متطلبات نجاح الشر 2
 :1القطاع العام و القطاع اخداص لابد من توفر جملة من المطالب  من أجل أن تنجح الشراكة بن 

لشريفة والمتابعة والرقابة، وتكون ملائوة للوبادئ التوويلية ن  اللازمة بحيث تضون الشفافية والمنافسية االقوانتشريعات و وضو ال-
تمكن الدولة من التعامل مو اخداص في مجال المرافق العامة ومشروعات البنية الأساسية. و  محفزة للاستثواروالاقتصادية المعاصرة، و 

 يسير؛رافق العامة للدولة بكل شفافية و القطاع اخداص في إدارة الم
القانونية المؤهلة باخدبرة الفنية والمالية و  بشريةدها بالكوادر التزويلمتابعة هذا النوع من الشركات والعقود، و  ةإنشاء أطر مؤسسيي-

 اللازمة لطرح تلك المشروعات على المسيتثورين؛
 إجراء دراسات الجدوى اللازمة لاختيار المشاريو التي سيتم إخضاعها لعوليات الشراكة؛-
اختيار العروض مو تشديد أسس التقييم التي تتفق مو طبيعة باختيار المسيتثور واختيار المسيتثور و وضو قواعد وأحكام خاصة -

 التشغيلية؛المشروعات من النواحي المالية والفنية و  هذه
ية على يجابما لهذه الشراكة من آثار اة بن  تمويل وتطوير وتشغيل مثل هذه المشروعات و زيادة الوعي العام بأهمية الشراكة اخداص -

 .الاجتواعيةالتنوية الاقتصادية و 
 .دور الشراكة بين القطاعين على المستوى المحلي3

 : 2يتجسيد ذلك فيبيرا خصوصا على المسيتوى المحلي و العام والقطاع اخداص دورا ك تلعب الشراكة بن  القطاع

                                                           
 .10،11، ص 2014،  117، عدد12ويت، مجلد كر التنوية، الاخداص كوطلب تنووي، جسيري بلال، شراكة القطاعن  العام و حمو  1
، العدد 02المالية، المجلد لية،مجلة الدراسات الاقتصادية و اخداص في تحقيق التنوية المحور الشراكة بن  القطاعن  العام و ، دبن نعوان محود و بوزيدة حميد 2

 190-188ص،، جامعة الوادي، ص09
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ذب ـــــــن هو جـــة بن  القطاعيــحد إيجابيات الشراكالذي يعتبر كأالحافز الرئيسيي المشاريو التنوويةنية التحتية و تمويل مشاريو الب
القطاع العام أو الدولة بشكل عام، حيث  مؤسسياتالتي يقتصر الاستثوار فيها عادة على تثوارات خاصة إلى مجالات عامة، و اس

فق اخددمات العوومية المحلية حتى مرايز البنية التحتية على المسيتوى و تتيح الشراكة مو القطاع اخداص للإيرادات المحلية إمكانية تعز 
ات ــل في بريطانيا خلال الثوانينات والتسيعينهو ما حصقلة الموارد المالية لديها، بل وحتى مو تخفيض الإنفاق العوومي و في ظل 

وء إلى ـــــــاللج قد تمة لدى أغلب المؤسسيات العوومية، و هي الفترة التي عرف فيها القطاع العام أزمة تجسيدت في قلة الموارد الماليو 
يرافق م و ــتعليــتحسين  الرعاية الصحية، الشركات مو القطاع اخداص في بناء المسيتشفيات، الجسيور، السيجون...، يؤدي ذلك إلى 

 .العام  الإنفاقذلك تحسين في ظروف معيشة سكان المجتوو المحلي، إضافة إلى ذلك تسيوح الشراكة بتقليص 
في شراكة مو مؤسسيات للوواطنن : يعتبر تحسين  اخددمة سببا رئيسييا لدخول الجواعات المحلية تحسين  جودة اخددمات المقدمة -

فإن مةبتحصيل مردود أعلى للووارد المسيتخدمة،فإذا كان القطاع العوومي هو مقدم اخدد الأخيرةإذ تسيوح هذه  القطاع اخداص
ليسيت مضوونة، لذا تلجأ الدولة إلى الشراكة مو مة بأدنى تكلفة (دمة ) تقديم خدجودة اخددمة أو فعالية الآليات التي تقدم بها اخد

الكيف، فالمؤسسية اخداصة تراعي المطلوبة بفعالية من حيث الكم و  القطاع اخداص لاستغلال إمكانيات هذا القطاع في تقديم اخددمة
جل تعظيم الأرباح، كون الربح هو جانب الجودة بشكل كبير نتيجة المنافسية كوا تسيعى لتقليل التكاليف في نفس الوقت من أ

الهدف الرئيسيي لها، إضافة إلى ذلك فإن الشراكة تسيوح بتفادي مشكل البيروقراطية الذي غالبا ما يرافق عول الهيئات العوومية 
 التي تخضو للوائح تنظيوية تطيل مدة العقد.

ة للقطاع العام تخفيفا لدرجة اخدطر الذي يتحوله تقاسم ختاطر المشاريو التنووية مو القطاع اخداص:  تشكل الشراكة بالنسيب-
، أما المؤسسية اخداصة فإن تحويلها درجة ر التي يتحولها القطاع العام أقلفكلوا كانت الشراكة أكثر كثافة كلوا كانت درجة اخدط

 تنفيذ العول فالتهاون سيحولها خسيائرا كبيرة. ية أكبر فيأكبر من اخدطر يخلق جد
خلق حركية اقتصادية  عن طريق جذب خلق مناصب عول للسيكان المحلين  و : تسياهم مشاريو الشراكة في _ توفير مناصب شغل

 رؤوس أموال خاصة إلى مجالات نشاط عوومية، بما يؤدي إلى تخفيف حدة البطالة على المسيتوى المحلي
ستغلال الإمكانيات الاقتصادية ه الأخيرة باالجواعات المحلية تسيوح لهذ: إن الشراكة بن  القطاع اخداص و _ استغلال نقاط القوة 

يكون ذلك من خلال توجيه القطاع اخداص وغيرها، و السيياحية، الزراعية، الطاقوية  سيتغلة التي تتويز بها محليا، كالإمكانياتالمغير 
 .المالية للاستثوار بها عن طريق الشراكة معه وهو ما يسيوح لها باستغلال هذه الإمكانيات حتى في ظل شح الموارد

زيادة الإيرادات المالية : إن خلق مؤسسيات من خلال الشراكة بن  القطاع اخداص يسياهم في توفير إيرادات مالية إضافية نتيجة -
 للنشاط الاقتصادي، فضلا عن الإيرادات الضريبية المتأتية من نشاط هذه المؤسسيات. 
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 خلاصة الفصل
تنوع ظهرت نتيجة تزايد وظائف الدولة و لإدارة المحلية ) الجواعات المحلية( التي من خلال هذا الفصل قونا بالتعرف على ا

ا ووثائق اإداري، أما بخصوص ميزانيتها فلقد رأينا أن لها خصائصب الإدارة تبعا للظروف المحلية وهي تتوتو باستقلال مالي و أسالي
قد تنوعت تنوعة لتغطية النفقات المتزايدة، و مالية م الية تتطلب مواردالمهام التي تقوم بها الجواعات المحتميزها عن باقي الميزانيات، و 

لم تكن كافية لتغطية النفقات المنوطة بها نتيجة عدة أسباب تحد من  إلا أنها أخرى خارجيةمصادر التوويل بن  مصادر ذاتية و 
ز كان لزاما على الجواعات المحلية البحث عن لتجاوز هذا العجو قدرتها على تحصيل موارد بنفسيها دون تدخل المصالح المركزية .

الاستثوار المحلي سواء كان سياحيا أو فلاحيا أوصناعيا، كوا أن الشراكة بن   مجال مصادر تمويلية جديدة من خلال اخدوض في
 . تحريك دواليب التنوية المحليةخدلق الثروة و القطاع اخداص لها دور تمويلي كبير لجواعات المحلية و ا



 
 
 
 
 
 
 

 التجربة الجزائرية في ظل التسيير العمومي الجديدالثالث:  الفصل
  

 

 
 التسيير الجماعات المحلية وإصلاحها في ظل:المبحث الأول

 العمومي الجديد
 ترشيد ميزانية الجماعات المحليةالمبحث الثاني:

 المحلية زانيةي وسير الميعصرنة التمويل المحلالمبحث الثالث:
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 تمهيد 
اعات المحلية من ناحية التسيير المشاكل التي تعاني منها الجم، و الهائل من جهة التطور التكنولوجيو  ة عنوانها العولمةيئأمام ب

جماعاتها المحلية على ضوء التحولات العالمية امها الإداري و ام حتمية إصلاح نظوجدت الجزائر نفسها أم التمويل من جهة أخرىو 
صلاحات ي  ختتل  الإ بالعديد من قامتقد و  ،مع ما تفرضه متطلبات المرحلةتتوافق صياغة توجهات إصلاحية بتها ألزم التي
 لبشرية.وكذا ا التجهيزيةالتسييرية و  ،الناحية القانونيةالمتعلقة بالجماعات المحلية سواء من  بالجوان

لب الإدارات المحلية تستمد مصادرها المالية من الإعانات التي تقدمها الهيئات المركزية مما كانت أغ المأما فيما يخص نمط التمويل و 
القضاء على العجز الذي تعاني منه من خلال التبعية المركزية و هذه سعت للتخلص من  فقديحد بشكل كبير من استقلالية عملها 

تعبئة الإيرادات و  تخفي  العجز فكان التوجه لمصادر تمويلية جديدة تساهم ي  التحكم ي  النفقات،رد المالية المحلية و تثمين الموا
لى القيمة المضافة بدلا من اعتماد المقاربة الكلاسيكية الإدارية المبنية علخلق الثروة و  اقتصادية، أي الاعتماد على مقاربة المحلية

 .الأزلمحدوديتها منذ فشلها و أسس بيروقراطية أثبتت 
 وانطلاقا مما سبق تم عرض ضمن هذا الفصل ثلاث مباحث كما يلي:

 العمومي الجديد إصلاحها ي  ظل التسييرالجماعات المحلية و :المبحث الأول. 
 :ميزانية الجماعات المحليةترشيد المبحث الثاني. 
 :يةالمحل زانيةيسير المعصرنة التمويل المحلي و المبحث الثالث. 
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 إصلاحها في ظل التسيير العمومي الجديد: الجماعات المحلية و الأولالمبحث 
ضرورة  منظرا لكثرة المشاكل وجدت الإدارات نفسها أماو  ،تعود حتمية الإصلاح الإداري إلى عوامل موضوعية متعددة

تأهيل الوضع الإداري السائد، أو إصلاحا أو إعادة ظاهريا سواء كان الإصلاح تصحيحيا  له الإصلاح الإداري كحل لا بديل
 الاقتصادية والاجتماعية.من ختتل  الأبعاد السياسية و جذريا وفق تصور جديد 

 الجماعات المحلية في ظل التسيير العمومي الجديد المطلب الأول:
ة عن الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية ستمر للنفقات الناجالمتزايد النظرا للمشاكل التي تعاني منها الجماعات المحلية من 

من  الصعوبات المالية الناجمة عن تراجع الموارد المحلية، كان لابد من اتخاذ تدابير لمواجهة ذلكتي تولد نفقات كبيرة لتسييرها، و ال
 .تسييرية وفق منهج التسيير العمومي الجديد خلال إصلاحات مالية و 

 اعات المحليةالإدارة الإلكترونية في الجم.1
ى تعميم استعمال التكنولوجيا الحديثة علو  ،هامحققة لأهدافو  التكنولوجيا هدفه إدارة فعالة تمثل الإدارة الإلكترونية استثمارا ي 

تحول نحو الإدارة ال فكان ي  تخفي  الضغط الذي تعرفه ختتل  المصالح ضروريا لما له من دورأصبح مستوى الإدارة المحلية 
 ،إطار جزائريخبير و  300عدادها من طر  لإمن خلال وضع خطة وطنية شاملة استغرقت ستة أشهر  2008 سنةية الالكترون

رقمنة وثائق الحماية المدنية من خلال إنشاء تطبيق على الويب ب 2010الإدارة الإلكترونية ي   بدأت الجماعات المحلية ي  تطبيق
طورة متواجدة على أجهزة ئري من عقود و وثائق الحالة المدنية على قاعدة بيانات متيسمح بإدخال البيانات الخاصة بالمواطن الجزا

ذلك عدة قوانين أخرى تصب  تلتها بعد04/03/2010ي   ( رقمية12رقم )حفظها، حيث أصدرت أول شهادة ميلاد رئيسية و 
ستصدار بطاقة لمستخرج عقد الميلاد الخاص بايحدد المواصفات التقنية   2010أكتوبر  17ي  هذا الإطار، فجاء القرار المؤرخ ي  

 :1إجراءاتالجماعات المحلية عدة وزارة الداخلية و قد اتخذت التعري  والوطنية وجواز السفر البيومتري، و 

 التعديلاتالمسجلة بسجلات الحالة المدنية و هو نظام رقمي يتضمن كل العقود : و إنشاء السجل الوطني الآلي للحماية المدنية 
الجماعات المحلية يرتبط بالبلديات وملحقاتها سجل مستحدث لدى وزارة الداخلية و هو تصحيحات التي يتم تدوينها، و و الأ

الدوائر القنصلية، كما أنه سجل يربط بين المؤسسات العمومية المحلية لاسيما المصالح وكذا البعثات الدبلوماسية و  الإدارية
 ؛المركزية لوزارة العدل

 مما مكن المواطنين من الحصول على بطاقات الترقيم انات وطنية لسجلات المركبات ) البطاقات الرمادية (إنشاء قاعدة بي
 التسجيل؛ لمركباتهم بصفة آنية و دون تكبد عناء التنقل إلى ولاية

  ؛واطنين مباشرةالجماعات المحلية، و وضع بريد إلكتروني للوزارة لطرح انشغالات المموقع الكتروني لوزارة الداخلية و إنشاء 
  سنوات 10إلى  05تعميمه عبر كافة الولايات و تم تمديد مدة صلاحيته من و  البيومتري الإلكترونيسفر الجواز اعتماد 

 ؛يدارية للحصول على جواز سفر بيومتر تم تعديل القانون المتعلق بوثائق السفر لتبسيط الإجراءات الإبعدما 
 ؛وكذا إصدار رخصة السياقة البيومترية متريةالإلكترونيةطاقة التعري  الوطنية البيو ب اعتماد 

                                                           
، 04،30/11/2021، العدد07ونية كللية لتطوير الجماعات المحلية بالجزائر، جللة صوت القانون، امجللد بهلول خيرة وسماعيل عيسى، الإدارة الإلكتر 1
 .1308ص
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* و الذي يختصر أرشي  المواطن ي  رقم المواطن الذكي أطلقت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية مشروع *  2013ي  أواخر 
وض بالاقتصاد الوطني و قد ، و ذلك ي  إطار مشروع الجزائر الالكترونية البرنامج الذي كان يهد  للنه1واحد يتبعه مدى الحياة

 :2تضمن المشروع عدة محاور أهمها

  ؛الاتصال ي  الإدارات العمومية و ي  الشركاتو  الإعلامتسريع استخدام تكنولوجيا 
  ؛و الاتصال الإعلامتحفيز المواطنين للحصول على جهيزات و شبكات تكنولوجيا تطوير و 
 ؛دفع تطوير الاقتصاد الرقمي 
 ؛سية للاتصالات ذات التدفق السريعتعزيز البنية الأسا 
  ؛تطوير الكفاءات البشريةتدعيم البحث والتطوير والابتكار، و 
 ؛ضبط مستوى الإطار القانوني الوطني 
 ؛الاتصال وتثمين التعاون الدوليو  الإعلام 
 ؛آليات التقييم و المتابعة، إجراءات تنظيمية 
 الموارد المالية. 

 :3المحلية العديد من الآثار للإدارة الالكترونية ي  الجماعاتو 

  ؛الوضوح التام ي  إنجاز العملياتخلال المعالجة الفورية للطلبات والدقة و زيادة الإتقان من 
  ؛توفير ميزانيات ضخمةتخفيض التكالي  و 
  ؛الاستخدام الأمثل لإمكانياتهاتبسيط الإجراءات و 
  المرونة؛تحقيق الشفافية و 
 فاظ على جودتها؛سرعة أداء الخدمات للزبائن مع الح 
 ؛تقليل الأخطاء إلى أقل ما يمكن فالنظام الإلكتروني أقل عرضة للأخطاءالوثائق إلكترونيا بشكل فعال، و  نقل 
 تقليل تأثير العلاقات الشخصية على أداء الأعمال؛ 
 خاصة ما يتعلق بالمعاملات الورقية؛لعاملين القائمين بأداء الخدمة و تقليل الحاجة ل 
  الفهم من قبل المستفيدين لما هو مطلوب منهم من وثائق سهولةالوضوح و. 

إن عصرنة الجماعات المحلية بتطبيق الإدارة الإلكترونية يساهم بشكل كبير ي  ترشيد نفقات ميزانيتها، بتقليل تأسيسا لما سبق ف
غير المباشر)التنقلالالكتروني(، أيضا من خلال الاتصال انت ختصصة سابقا لاقتناء الورق و أوجه الصر  بالنسبة للأموال التي ك

                                                           
الاقتصاد، زائر، جللة آفاق علوم الإدارة و حالة الج -دورها ي  تحقيق التنمية المستدامةالإلكترونية للجماعات المحلية و  زغلول آمنة، الإدارةليلى و  مطالي 1

 .387، ص2018، 02، العدد02امجللد
، 1العلوم السياسية، جامعة باتنة ، كلية الحقوق و IMD، دور الإدارة الإلكترونية ي  ترشيد الخدمة العمومية ي  الجزائر، أطروحة دكتوراه رانيةهدار 2

 .129، ص2017/2018
 .72، ص2018لية، جللة الحقوق والحريات، العدد الخامس، أثرها على إدارة الجماعات المح، تطبيقات الإدارة الإلكترونية و سلامة عبد الحميد 3
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يحسم يقومون بهذه المهام، إضافة لذلك فإن انتشار تكنولوجيا المعلومات يمكن أن  كانواتقليل مصاري  الموظفين سابقا الذين  
 .سلوكيات الأفرادقلل آثاره السلبية على امجلتمع و يعد على الحد من الفساد الإداري و يساالكثير من مشاكل البلديات و 

 الاتصال للجماعات المحليةعصرنة نظم المعلومات و .2
يحدثه إدخال تكنولوجيا الإعلام والاتصال ي  الإدارة ي  محاورها بما س 2013إستراتيجية الجزائر الإلكترونية  اهتمت
 :ـــــــــــمن أجل تقريب الإدارة من المواطن سعت الجزائر إلى تطوير نظام الاتصال داخل الجماعات المحلية بالعمومية، و 

  ؛الاقتصادية للبلدياتللمؤشرات الاجتماعية و  إنشاء قاعدة معلوماتإنشاء شبكة معلومات، و 
 وضع نظام معلومات جغرافية لمتابعة العمليات المحلية للاستثمارSIG/VSOLI؛ 
 ؛تكوين مستخدمي برنامج متابعة المشاريع على مستوى البلديات 
 لية.إعداد خريطة تفاعلية للجماعات المح 

تبني جميع الموظفين كل المستويات لس المحلية إلى ضرورة الانخراط و قد دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رؤساء امجلال
 :1الإستراتيجية مرتكزة على

  لقرار؛استغلال لوحة القيادة التي توفرها الأنظمة للمساعدة على اتخاذ االاستغلال الأمثل للبرجليات والأنظمة المعلوماتية و 
 تسهيل عملية وصول المواطنين إلى الخدمة الإلكترونية؛والاتصال ي  العمل الإداري و  استعمال تكنولوجيا الإعلام 
  اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأنظمة من الاختراق.وضع معايير للتسيير وتوحيد تطبيقها و 

  إلى نشر كانت هناك العديد من البرامج الحكومية تهد  تصالعلام والاي  إطار سياسة الجزائر لتعميم استعمال تكنولوجيا الإ
قد تم بعث ي  ترونية بدل المعاملات الورقية، و تشجيع المواطن على الدخول إلى عالم استعمال المعاملات الإلكالثقافة الإلكترونية و 

البرامج من رية وموزعي أجهزة الكمبيوتر و ائبتوقيع اتفاقية مع البنوك الجز  2005الذي تم بعثه سنة"برنامج أسرتيك" هذا امجلال
ب آلي بطريقة ميسرة وعلى أقساط و كان هدفه تمكين الأسر من الحصول على حاسو ق مشروع "كمبيوتر لكل بيت "أجل إطلا

 خلق جلتمع معلوماتي و تضييق الفجوة الرقمية،إلات من ختتل  استخدامات الانترنت و بالتالي تمكين العائلالمدة ثلاث سنوات و 
مما استدعى ، société généraleبسبب فشل بعض البنوك ي  تمويل البرنامج مثلما كان الحال مع بنك أن المشروع لم ينجح 

 :2جديدة أهمها تحملت تحفيزا 2009إعادة إطلاقه بصيغة جديدة سنة 

  خصوصياتها؛و  تصني  امجلتمع إلى فئات كل فئةتخفيض ثمن الحواسيب و 
  البرجليات المعلوماتية الخاصة بالخدمات لية يسمح بتخزين كافة البيانات و الجماعات المحالداخلية و زارةاستحداث مركز بيانات لو

 الإلكترونية التي تقدمها المصالح التابعة للقطاع لفائدة المواطنين، أو قطاعات النشاطات الأخرى ي  إطار التعاملات البينية؛

                                                           
دراسة حالة بلدية حجرة النص، جللة الريادة لاقتصاديات الأعمال،  –كمال العقريب، الإدارة الإلكترونية كدعامة لعصرنة البلدية بلقاسم بومعزة و  1

 .107، ص 2020، جانفي 02، العدد 06امجللد 
على الرابط:  اقتصادللملايير ومحاربة للرشوة  والبيروقراطية، بوابة الشروق ،ترونيةلإلكسعيد باتول، الإدارة ا 2

https://www.echoroukonline.com  22:54، على الساعة 29/12/2020تم الإطلاع بتاريخ. 

https://www.echoroukonline.com/
https://www.echoroukonline.com/
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 تي تمكن المواطنين من استخراج شهادة الكفاءة من أي إدارة عبر كافة تراب مواصلة جسيد مشروع رخصة السياقة المؤمنة ال
 كذا إنشاء البطاقة الوطنية للمخالفات المرورية؛و الوطن

 معرفة العراقيل لى مدى تقدم جسيد هذه البرامج و اعتماد بطاقة رقمية من أجل متابعة برامج التنمية المحلية من أجل الوقو  ع
 التي تواجهها؛

 إلكترونية، إذ بدا  اءة آليا تحتوي على صورة رقمية وشريحةالإلكتروني البيومتري وهو وثيقة قابلة للقر  جواز السفر إصدار
 .04/01/2012التداول بجواز السفر البيومتري الجزائري منذ 

  ة المركزية من أجل تسيير بين الإدار مات فيما بين الجماعات المحلية وبينها و نقل المعلو و استحداث بنية تحتية لشبكات التبادل
 الشؤون المحلية؛

  بيومترية لتقليص أجال المراقبة الشباك الإلكتروني الموحد للوثائق الو  يم مشروع البلدية الإلكترونيةتعمرقمنة الإدارة المركزية و
 الوثائق.والمعالجة وتقليل الإجراءات و 

كون تعميمه على الإدارة قلص بعض المشاكل البيروقراطية،   الاتتصال ثورة ي  جميع امجلالااستعمال تكنولوجيا الإعلام و  أحدث
الرشوة مؤكدا أن تعميمها ي  ختتل  المصالح الإدارية سينهي مشاكل عناء استخراج الوثائق بمختل  أنواعها كما يضع حدا لآفات 

 طبع ختتل  الوثائق. من الناحية الاقتصادية سيجنب الخزينة ملايير الدولارات من جراءالتزوير، و والمحسوبية و 

 تنمية الموارد البشرية المحلية.3
سعيا لترشيد ها و نوعية الخدمات التي يقدمها موظفو تحسين إطار مرافقة سياستها الإصلاحية ولغرض تطوير الكفاءات و ي  

 :1تها من خلال عدة إجراءاتاالرفع من كفاءائر إلى تنمية مواردها البشرية و الميزانية  المحلية سعت الجز 

 :ايلي:من خلالمإنشاء جهاز التكوين المتعلق بالجماعات المحلية 
 من خلال الاهتمام  اعات المحليةموظفي الجمتنمية قدرات للتكوين و  أهمية كبيرة الجماعات المحليةوزارة الداخلية و  تولي

 مؤسسات أخرى؛لإنشاء  ةتسجيل برنامج جديد إضافة إلىبمؤسسات التكوين الموجودة، 
 من دورية ية جديد عملبالجماعات المحلي، تحت وصاية وزارة الداخلية و  2005رسة الوطنية للإدارة التي أصبحت منذ المد قيام

 لدخول المدرسة. الليسانس بالإضافة إلى المسابقة البيداغوجية التي تمر عبر اشتراط الحصول على شهادةالناحية التنظيمية و 
  حول  تمحورت 2019-2015تكوين للفترة  يةالجماعات المحلية إستراتيجداخلية و تبنت وزارة ال للتكوين: إستراتيجيةضبط

 ما يلي:
  التكوين التحضيري: الاهتمام بتكوين الموظ  يجب أن يكون منذ التحاقه بمنصبه حتى يتم الاعتماد على التكوين القاعدي و

ع خبرات تسمح له بالتأقلم السريع ماب معار  و كما أنه يسمح له باكتسثقافة الدولة  سيخ لديه لثقافة المرفق العام و التر 
 المحيط المهني؛مهامه الجديدة و 

                                                           
ل حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني ي  جلال الحكامة، الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، نقطة تقرير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حو  1

، من الموقع 61-60 ،، ص ص2008الوطنية، الجزائر، نوفمبر  الارتكاز
،http://algerianembassy.org.my/PDF/Rapport%20Gouvernance/rapport_gouvernance_ar.pdf 

 .01/11/2020 تاريخ التحميل:
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  نجاح الإصلاحات وظائ  عليا دورا هاما ي  تنفيذ و تكوين الإطارات: تلعب هذه الفئة من الموظفين التي تشغل مناصب و
خصوصا ي  ظل التوجه  الخدمة العمومية ياسة الدولة الهادفة إلى تحسين وترقيةإذ تقع على عاتقهم مهمة وضع حيز التنفيذ س

 ؛تعزيز الدور الاقتصادي للبعث بالتنمية المحليةتنويع موارد الجماعات المحلية و  الجديد الهاد  إلى
 الدراسات التي من نتائج الخبرات والبحوث و  للاستفادةالتكوين المهني ( اعات المكونة ) التعليم العالي و الانفتاح على القط

على هذا الأساس تم التوقيع على ارات، و الإطالتي من شأنها إثراء وتعزيز معار  وخبرات الموظفين و لقطاعات و ه اتقوم بها هذ
وين تابعة التعليم المهنيين، مؤسسات تكالبحث العلمي، وزارة التكوين و و وزارة التعليم العالي  كل من  عدة اتفاقيات مع
ذلك بترجيح إدماج المستخدمين ي   على مستوى الإدارات المحلية و مواصلة سياسة تحسين معدل التأطير،لقطاعات أخرى

 إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني؛
 إعادة نشر الموظفين؛ستفادة من برنامج خاص للتوظي  و تمكين الولايات المنتدبة الجديدة من الا 
 هوية المتواجدة حاليا ي  طور الإنجاز؛إعادة تشكيل شبكة مؤسسات التكوين عن طريق إتمام إنجاز هياكل التكوين الج 
 تعزيز التكوين من خلال لتكوين الذي يشمل جميع الفئات، وذلك بتعبئة جميع مؤسسات القطاع و مباشرة جسيد ختطط ا

 التعليم المهنيين؛عاون بين قطاعي التعليم العالي والتكوين و تنفيذ برنامج الت
 اتية حديثة للتعليم والتكوين عن بعد؛تطوير مناهج التكوين باستحداث أرضيات معلوم 
  مراجعة نظام التكوين فيها؛المدرسة الوطنية للإدارة و إعادة تنظيم 
 التنمية  فعالة للبحث والتحليل ي  خدمة أداة جعلهحاليل الخاصة بالسكان والتنمية و التجعة تنظيم المركز الوطني للبحث و مرا

 ؛المحلية
 لتطوير  الإستراتيجيةي  إطار المحاور  يم العالي ي  ميدان البحث العلميقطاع التعل وضع حيز التنفيذ برنامج التعاون مع

 الجماعات المحلية؛شرتها وزارة الداخلية و السياسات العمومية التي با
  إعداد نظام الإعلام الخاص بالموارد البشرية( SIRH) إدراجها ي  إطار بعصرنة تسيير الموارد البشرية و  الذي سيسمح

 .إدخال المعلوماتية ي  أعمال التسيير الروتينيةير الاستشراي  للمستخدمين و التسي

رات الحاصلة ي  إطار السعي لمسايرة التطو شبكة التكوين التابعة للقطاع، و  لتعزيز إمكانيات ن بعدقد تم انتهاج نظام التكوين عو 
لى عدة اتفاقيات مع عدة دول كدول الإتحاد الأوربي ) الانفتاح على التجارب الأجنبية فقد تم التوقيع ععلى الصعيد الدولي و 

 كندا.الصين و إسبانيا، هولندا( و فرنسا، 

 :برجلة عدة دورات تكوينية 

ائدة مستخدمي الجماعات المحلية العديد من دورات التكوين لفة التكوين نظمت وزارة الداخلية و ي  إطار تنفيذ إستراتيجي
س الشعبية الولائية والبلدية، والأمناء العامون للبلدية، وعمال المالية المنتخبين المحليين من رؤساء امجلالو  الإدارة المركزية والإدارة المحلية

خصصت جزءا كبيرا من ختطط عملها و ، تعزيز كفاءاتهمتثمين قدراتهم و  ذلك من أجلكذا المكلفون بالصفقات ... وغيرهم، و و 
 .مستوى التحديات التي تفرضها الإصلاحات الجديدة لتنمية القدرات المهنية من اجل الارتقاء إلى
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 : 1قد تعلقت بالمحاور التالية( و TAIEXالندوات جسيدا لاتفاق الشراكة الأوربي )نظمت أيضا العديد من اللقاءات و 

  ؛البولونية قد تم عرض التجربة الألمانيةآفاق إصلاح المالية المحلية و 
 ؛اليونانية (لفرنسية، الإسبانية، الهولندية و له عرض التجارب ) االمقاربة التشاركية ي  التسيير تم خلا 
  ة.التشيكيض التجربة الفرنسية، الإسبانية و تثمين الموارد البشرية المحلية تم عر تنمية و 

 ( MSBمشروع عصرنة نظام الميزانية).4

جل تحديد إلى خبرات أجنبية من أ - نظمتهامن أجل تحديث أو  -لدور الدولة فقد لجأت الجزائرلما كانت الميزانية عاكسة 
 :2ما يليقد لخصت أهم الاختلالات فيها، و اقتراح حلول لعصرتنائص المتعلقة بتسيير الميزانية و النق

 لى تحقيق التكافؤ بين الموازنة عدم القدرة عامها بالاستثمارات طويلة المدى و تحديد الموازنة بسنة مالية واحدة يحول دون اهتم
 ة؛أهدا  الحكومو 

  إقرار الاعتمادات يتم وفقا للسنوات السابقة نظرا لغياب معايير موضوعية فيتدخل العامل الشخصي مما يساهم ي  زيادة
 المنافسة على طلب الاعتمادات دون مراعاة الأولويات؛

 لميزانية هو تسيير ا تسييرف يةالسياسمكي  مع المستجدات الاقتصادية و  الإطار القانوني الخاص بتسيير الميزانية العامة غير
 الفعالية؛ تعمال مؤشرات النجاعة و بالتالي لا يسمح باسحسب الوسائل وليس حسب النتائج و 

  ( لا يعتمد نظام الميزانية على تقنية ترشيد الخيارات الماليةRCB  لأن تقدير النفقات العامة يتم من طر  كل وزارة، فلا )
 تراعى أولوية الإنفاق؛

 نفقات التجهيز فالأولى تقسم حسب الوزارات أما الثانية فتقسم حسب دونتي نفقات التسيير و ناسق بين معدم الت
 القطاعات؛

 عدم فاعلية الرقابة على الميزانية؛ 
  غياب الوثائق المساندة، رغم أن القوانين تنص على إرفاق قانون المالية السنوي بوثائق كالملحقات نقص الشفافية ي  الميزانية و

 التفسيرية.

دة مواكبة التطورات الحاصلة ي  جلال المالية العمومية تبنت الجزائر على غرار عللتخلص من هذه العوائق السابقة الذكر وغيرها و 
 ام بمراجعة كاملة لنظم التحضير والتنفيذيهد  إلى القي ،2000الذي انطلق بداية سنة مشروع إصلاح الميزانية و دول 

 ءات المتعلقة الإجراديم التغييرات ي  جلال القواعد و من أجل تق معالجتها بطرق معلوماتيةيزانية العمومية و بة التابعة للمالمراقوالمحاسبة و 

 :3يمكن تلخيص أهدا  هذا المشروع ي ذ السياسات الاقتصادية للدولة، و تنفيبالموازنة العامة و 

                                                           
 22:44على الساعة  28/12/2020تاريخ الإطلاع /https://www.interieur.gov.dzالتهيئة العمرانية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية و 1
، أوت 02، جللة براديغم، العدددراسة حالة الجزائر-اق العام نفدورها ي  ترشيد الإسهام، حوكمة الإصلاح الميزاني و  شبابعلي دحمان محمد و  2

 .166-165،، ص ص2016
3
KissiFadia ,Proget de modernisation du système budgétaire en Algérie, revue Al-IJTIHED 

des études juridiques et économiques,N 02, juin 2012, p, p, 571-575. 

https://www.interieur.gov.dz/
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  رة الإنفاق العام، فيقدم نفس المستوى من التفصيل إدايز القدرة على التنبؤ و إنشاء نظام موازنة متعدد السنوات متكامل لتعز
 للميزانية بالإضافة إلى شموله على توقعات لمدة سنتين مواليتين؛

  السياسات الاقتصادية المفتوح حول خيارات الميزانية و  تحسين شفافيتها من أجل تعزيز النقاشتحسين طريقة عرض الميزانية و
 المتاحة للحكومة؛

  بالنفقات العامة من حيث تحليل التكلفة؛تعزيز قدرات التنبؤ 
  النفقات؛من خلال تحديد أهدا  الإيرادات و تحسين صياغة السياسات الخاصة بالميزانية 
  المقارنة بين الانتقال إلى تسيير الميزانية العامة وفق النتائج بدل منطق الوسائل من خلال استعمال مؤشرات الأداء للتقييم و

 التجهيز؛ بواسطة البرامج لنفقات التسيير و التسيير كذا ا  المسطرة، و النتائج المحققة والأهد
 دور الفاعلين بالموازاة مع إصلاح الميزانية؛و وات الإدارية إعادة هيكلة تنفيذ الإنفاق العام بمراجعة الخط 
  الفعالية لضمان أكثر جودة لتنفيذ الرقابة المالية؛تفعيل أكثر للكفاءة و 
 يدة تتماشى مع الإصلاحات الجديدة، تعتمد محاور جديدة لتسيير الميزانية؛خلق قاعدة قانونية جد 

 : حوكمة ميزانية الجماعات المحلية الثانيالمطلب 
الجماعات المحلية، إذ تسمح بزيادة قدرة الحكومة على عملية  لكثير من المشاكل التي تعاني منهاالحل الأمثل تعتبر الحوكمة

مشاركة المواطنين ي  تسييرها بما يدعم النظام الديمقراطي للحكومة، لية من خلال خضوعها للمساءلة و اعوفالإدارة العامة بكفاءة 
ل تطبيق مبادئ الحوكمة لتسهي 12/07القانون رقم و  11/10صلاحات ضمن القانون رقم لذلك تبنت الجزائر العديد من الإ

 .المحلية

يين لتحقيق التنمية كمة المحلية على أنها تهد  لنقل السلطة إلى السكان المحليعر  صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية الحو 
"نقل عمومي"  ني علىهو مفهوم مب، و الحد من الفقر التي تركز علىة التي يقوم بها السكان أنفسهم و السياسيالاقتصادية و 
، كما 1الجهات الحكوميةبين هذه امجلتمعات و أفقية"  بكات"شوتطوير ركزية إلى امجلتمعات المحليةالموارد من الحكومة المللمسؤولية و 

ليمية من خلال جلالسها المنتجة أن مفهوم الحوكمة المحلية يدور حول وضع الضوابط التي تضمن حسن إدارة الجماعات الإق
لجماعات الإقليمية إدارة هذه ا يحد من التصرفات غير السليمة للقائمين علىافظ على مصالح امجلتمع المحلي، و بالشكل الذي يحو 
 .2بشتى أنواعه على المستوى المحلي دمكافحة الفساو 

 :3للحوكمة المحلية العديد من الفوائد نوجزها فيما يلي

  المهام داخل الجماعة الإقليمية؛تحديد المسؤوليات و 
  التشغيلية؛ن بين المسؤوليات الإستراتيجية و تضمن التواز 

                                                           
1Marie-Jo demance, IsabelleTyminsky,Décentralisation et gouvernance locale en Afrique : des 
processus, desexpériences,IRAM études et métodes, paris, février2008,p7-8 

ولي حول الحوكمة ، مداخلة ضمن الملتقى الد2014عمر شريقي، موسى بن منصور، مؤشرات الحوكمة المحلية ي  تونس ي  ضوء الدستور الجديد لسنة 2
 .3، الجزائر، ص2015ديسمبر  8-7و التنمية المحلية، يومي 

3Marie-Jo demance, IsabelleTyminsky,op-cit, p8. 
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 اتخاذ القرارات بأفضل الطرق؛لأهدا  و اعات الإقليمية ي  تحقيق اتساعد أعضاء امجلالس المنتخبة ي  الجم 
  الأنظمة ؛تضمن حماية المصالح والالتزام بالسياسات الموضوعية واحترام القوانين و 
  المصداقية ي  امجلالس؛تعزيز الثقة و 
  علاقات عمل متميزة مع المواطنين.تبني بيئة و 

ذلك أن الميزانية ذات الاستخدام الرشيد تنطلق من مبادئ سيدا للحوكمة المالية العامة، ج تعدن ثم حوكمة الميزانية المحلية التي مو 
 .المساءلة بالإضافة إلى الرقابةو الشفافية، التشاركية، 

 Transparentyالشفافية .1
ى نظام معلومات هم مبادئ الحوكمة المحلية، حيث يسمح بتجسيد إدارة محلية فعالة تقوم علأ يعتبر مؤشر الشفافية من بين

الاطلاع على القرارات المتخذة من قبل امجللس  إمكانيةهذا المبدأ حيث منح للمواطنين  11/10قد كرس قانون و  واضح للجميع،
 استشارتهمالمواطنين بشؤونهم و  لإعلام" يتخذ امجللس الشعبي البلدي كل التدابير اللازمة  أن على 11نصت المادة  إذالبلدي، 

 الخصوصتمكن ي  هذا امجلال استعمال على وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و أولويات التهيئة و حول خيارات و 
 ؛ه السنوي أمام المواطنين"الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاط المتاحة كما يمكن للمجلس الإعلاميةالوسائل الوسائط و 

  كذا قرارات مداولات امجللس الشعبي البلدي و  مستخرجات " يمكن لكل شخص الاطلاع علىأنه على تصن 14المادة
 منها كاملة أو جزئية على نفقته "؛يمكن لكل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة البلدية، و 

المخصصة لإعلام  الأماكني  ماعات عند مدخل قاعة المداولات و تلزم بإلصاق مشروع جدول أعمال الاجت 22المادة -
 ؛1الجمهور

  ل مواطن معني لكات امجللس الشعبي البلدي علنية ومفتوحة لمواطني البلدية و فقد نصت على أن تكون جلس 26أما المادة
البلدي إلا  تقُر بعدم قابلية تنفيذ قرارات رئيس امجللس الشعبي 97جسيدا دائما لمبدأ الشفافية نجد المادة بموضوع المداولة. و 
كان محتواها يتضمن أحكاما عامة أو بعد إشهار فردي بأي وسيلة قانونية ي  ا عن طريق النشر إذا  بعد إعلام المعنيين به
 .الحالات الأخرى

 Participationالمشاركة .2
إن إعطاء المواطنين حق المشاركة ي  اتخاذ القرارات على المستوى المحلي يضمن تحقيق المساءلة ي  ختتل  المؤسسات مما يؤدي 

 قواعد نوجزها ي :شاركة فعالة لابد لها من ضوابط و لكي تكون المة، و أفضل للموارد المتاحإلى استخدام 

 الجماعية؛عين الاعتبار المشاركة الفردية و الأخذ ب 
 ،عدم تعدي مشاركة المواطن على المصلحة العامة 

                                                           
 .9، ص2011يوليو  3، المؤرخ ي  37، العدد ج ر ج ج د ش، 2011يونيو  22المؤرخ ي   11/10من القانون 22المادة  1
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 من أجل  ذلك بإجبارها على خلق قنوات للاتصال مع المواطنينو  المواطنة اتصال بين الجماعة المحلية و ضرورة وجود سياس
ضرورة الأخذ بآراء المواطنين من قبل الجماعة المحلية من خلال و   تمكنهم من المشاركة الفعالةتزويدهم بالمعلومات الضرورية التي

 مشاركتهم؛
  أهمية المشاركة.  إبرازتوعية المواطنين من خلال 

مكان مشاركة المواطنين ي  تسيير و  ة اللامركزيةلس المنتخب قاعدإقرار مبدأ المشاركة كما يلي: يمثل امجل 1996جاء ي  دستور 
قد أولى المشرع الجزائري نين للمساهمة ي  صنع القرارات، و الشؤون العمومية، المشاركة تعكس مدى توفير الأطر المناسبة للمواط

 15ي  المادة  2016مارس ما زاد التأكيد على هذا المبدأ هو تعديل و 11/10اهتماما كبيرا لهذا الجانب جلسدا ي  قانون البلدية 
لعل وضع الباب الثالث لقانون البلدية ة على مستوى الجماعات المحلية، و ديمقراطية التشاركيدولة للحيث أضيفت لها: تشجع ال

البلدية مكان على أن "...  02تحت عنوان " مشاركة المواطنين ي  تسيير شؤون البلدية" دليل صريح على ذلك، كما نصت المادة 
 تشكيل إطار مشاركة المواطن ي  تسيير الشؤون العمومية،سة المواطنة و لممار 

 التسيير الجواري "؛لديمقراطية على المستوى المحلي و منه " تشكل البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة ا 11جاء ي  المادة كما 

كلما اقتضت ذلك شؤون  شعبي البلديكن لرئيس امجللس الكرست دور الشركاء المحليين حيث نصت على أنه " يم  13المادة -
بكل شخصية محلية و كل خبير و/أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، الذين من شأنهم  لبلدية، أن يستعين بصفة استشاريةا

 .تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال امجللس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطهم "

  تكون مفتوحة لمواطني البلدية لكل مواطن ات امجللس الشعبي البلدي علنية و أن جلسمن هذا القانون نصت على  26المادة
 الإطلاع على المداولات.، أي مشاركة المواطنين بالحضور و معني بالمداولة

 Accountability and Controlالرقابةلمساءلة و ا.3
نها ي  الواقع تعني المحاسبة عن المخرجات أو النتائج نوعية الخدمات المقدمة لأفاظ على كفاءة و إن عملية المساءلة ضرورية للح

ترشيد لموارد و هي ضرورية على المستوى المحلي من أجل استغلال أفضل لأو الأجهزة ي  جميع القطاعات، و  المتوقعة من الأشخاص
 :1تتطلب توفر الشروط التاليةلذلك فهي ، الإنفاق

 ة؛إسناد مهام واضحة المعالم لتحديد نطاق المسؤولي 
  الوسائل المرصودة لإنجازها؛التلاؤم بين المهام و 
 تقدير النتائج؛ 
  .المتابعة 

زانية الجماعات الفاعلين المحليين، وقد سعت الجزائر إلى الرقابة على ميزيز الثقة بين الإدارة المحلية و تلعب الرقابة دورا كبيرا ي  تع
 :1ترشيد الإنفاق العام من خلالالمحلية لعقلنة و 

                                                           
العلوم  (، أطروحة دكتوراه ي 2010-2000دراسة حالة الجزائر )  -الحد من الفقرث لترشيد الإنفاق العام و دخل حديشعبان فرج، الحكم الراشد كم1

 .120، ص 2011/2012، 3مالية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر الاقتصادية، تخصص نقود و 
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 ضمان مقيد من الانفلات؛يقاظ الضمير و لة فهي وسيلة لبقاء النجاعة وإاءالمس 
 الصفقات العمومية؛ط رقابية على العمليات المالية و وضع ضواب 
  التدقيق بالإدارات المحلية؛تعزيز آليات المحاسبة والمراجعة و 
  المخططات ب تنفيذ المشاريع و تكون على حسا بأسرع وقت ممكن حتى لاالقضاء الإداري ي  حل النزاعات وتفعيل دور

 التنموية؛
 صحة المستندات المؤدية للصر ؛تأكد من دقة العمليات الحسابية و ال 
  ستخدمة من قبل الإدارة المحلية الأنظمة المقلاني للوسائل المادية والتأكد من كفاية المعلومات و الاستهلاك العالتسيير الفعال و

 ميزانية بالسياسات المعتمدة؛التحقق من مدى التزامها ي  تنفيذها للو 
 .فرض رقابة قبلية وقائية على النفقات العمومية بما يسمح بممارسة الرقابة المستمرة ي  كل مراحل الميزانية 

على موضوع الرقابة على كل ما يتعلق  12/07قانون الولاية و  11/10حيث يركز قانون البلدية  قد ظهر ذلك جليا ي  القوانينو 
يوما  21ت المحلية، فتجسدت الرقابة على أعمال امجللس الشعبي البلدي ي  مصادقة الوالي على المداولات خلال بمجلسي الجماعا

يوما، تم تمديدها من أجل منح الوالي فرصة أكبر لرقابة  15قد كانت هذه الفترة سابقا للتنفيذ بقوة القانون، و لتصبح بعدها قابلة 
جديد امجللس ي  حالات محددة قانونا، أيضا مداولات ي  حالة وجود خلل يتم حل و ي، و ى أعمال امجللس الشعبي البلدأفضل عل

. أيضا فيما يخص امجللس الشعبي الولائي 99المادة و  59 كما نصت على ذلك المادة امجللس الشعبي البلدي تخضع لرقابة الوالي
وجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكل  ، يتم حله ي  حالة وجود سبب قانوني بم 50و  49، 48، 47فحسب المواد 
 بالداخلية.

نصت على أنه التي  43أعضاء امجللس الولائي، فقد جسدت ي  المادة لى أعضاء امجللس الشعبي البلدي و أما فيما يخص الرقابة ع
العام أو لأسباب ختلة بالشر   " يوق  بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال

أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار ي  ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من 
من قانون الولاية على أنه يوق  بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي لنفس  45الجهة القضائية المختصة "، كما نصت المادة 

 لأسباب.ا

  من من قبل الوالي بالنسبة البلدية و من قانون الولاية، فإن هذا الإقصاء يثبت  46من قانون البلدية و المادة  44حسب المادة
مصداقية أعضاء جللسي الجماعات ى نزاهة و أي أن هناك حرص عل خلية بالنسبة للولاية بموجب قرارقبل الوزير المكل  بالدا

 .المحلية
  لمحاسبة مراقبة الحساب الإداري وحساب تسيير المحاسب من قانون الولاية على أنه " يمارس جللس ا 175تنص المادة

 .تطهيرها طبقا للتشريع المعمول بهو 

                                                                                                                                                                                     
علوم، كلية العلوم ، أطروحة دكتوراه -دراسة حالة بلديات ولاية البويرة –عات الإقليمية الجزائرية إعداد الميزانية ي  الجمايحياوي أحمد، الحوكمة المحلية و 1

 .140، ص2017/2018علوم التسيير، جامعة بومرداس، لتجارية و االاقتصادية و 
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تحد من استقلالية  قابلة للتنفيذ دون مصادقة الواليالتي جعل من قرارات امجللس الشعبي البلدي غير إن هذه الرقابة المفروض و 
 .ةالوحدات المحلي

 Responsivenes.الاستجابة4
أجل تقريب الإدارة من  سعت الجزائر إلى تفعيل مبدأ الاستجابة لمتطلبات المواطنين من خلال تبني الحوكمة الالكترونية من

 1زيادة فعالية الخدمة المقدمة من خلال :المواطن و 

  مكامن الخلل و وضعية كل المشاريعالمسؤوليات و  ها، بهد  تحديدمتابعترامج التنمية المحلية و بوضع نظام لرقابة مشاريع و 
 إنشاء شبكة معلوماتية؛ 
  وضع نظام معلومات جغرافية لمتابعة العمليات المحلية للاستثمارSIG/VSOLI؛ 
 الاقتصادية للبلديات؛ة معلومات للمؤشرات الاجتماعية و إنشاء قاعد 
 تكوين مستخدمي برنامج متابعة المشاريع على مستوى البلديات؛ 
 إعداد خريطة تفاعلية للجماعات المحلية؛ 

استجابة الموارد البشرية للبلدية، ي البلدية من أجل زيادة فعالية و تنمية قدرات موظفالدولة بإنشاء مؤسسات للتكوين و  كما قامت
ات تدريبية لرؤساء امجلالس حيث تم برجلة دورة تكوينية للأمناء العامين للبلديات ي  جلال الإدارة العمومية المحلية، إضافة إلى دور 

 الإطارات الإدارية التقنية. لدية و الشعبية الب

 الميزانية المحليةعلى الرقابة  تفعيل: المطلب الثالث
فعالة تضمن تنفيذ الميزانية  من حيث فهي وسيلة عملية و الانحرافات وتقويم الأداء، لرقابة ي  التقليل  من الأخطاء و تساهم ا

قد تعددت أشكال ، و ضمان تحقيق مشروعية الدقة ي  الحساباتالعدالة و جوة  وترسيخ روح الصرامة لتحقيق تحقيق الأهدا  المر 
 خاص بشكل عام ولتنفيذ الميزانية المحلية بشكل الرقابة على المالية المحلية كللية لتوجيه ومراقبة الهيئات الرقابية للنشاط المالي

 :التاليةليات الآماعات المحلية من خلال تساهم الرقابة المالية ي  ترشيد نفقات الج

 الرقابة الإدارية )الداخلية (.1
، و على الإنفاقو هي الرقابة الممارسة من داخل الإدارة على نفسها بواسطة الأجهزة التابعة لها، و هي تختص أكثر بجانب 

أهمها  ة و مهامها و تنظيمها فإنه يمكن حصرالرغم من تعدد أنواع الرقابة الإدارية حسب طبيعة نشاط ختتل  المؤسسات العمومي
 . المفتشية العامة للماليةقبلية و رقابة الرقابة ي  ال

 القبليةالمالية الرقابة .2
 بعض الهيئات المتخصصةو  ارس من طر  المراقب الماليتمتسمى أيضا برقابة الالتزام بالنفقات 

                                                           
مقدمة ضمن متطلبات الحصول على أطروحة أنموذجا،  جلمع الإخوة عموري ببسكرة–طري سميحة، الحوكمة المحلية ودورها ي  تحقيق التنمية بالجزائر 1

 .110، ص03،2019/2020دكتوراه الطور الثالث ي  العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص رسم السياسات العامة ، جامعة الجزائر شهادة 



 ـــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية في ظل التسيير العمومي الجديدــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

96 
 

 المراقب الماليأ.
من خلال التأشير  التنظيم المتعلقين بالنفقاتبالحرص على تطبيق التشريع و يقوم رة المالية يعتبر المراقب المالي موظ  تابع لوزا

الشروط القانونية المنصوص عليها  بالمرسوم التنفيذي رقم مر بالصر ، يعين حسب الكيفيات و الذي يحرره الآ الالتزامعلى مشروع 
بعة للمديرية العامة للميزانية عليا ي  المصالح الخارجية التاالذي يحدد قائمة المناصب ال 1992مارس 18المؤرخ ي  92-117

المتعلق بمصالح المالية  21/11/2011 ي  المؤرخ 381-11رقم  شروط التعيين فيها، و كذا المرسوم التنفيذيوتصنيفها و 
 .11خصوصا ي  مادته 

 :1المتمثلة ي من خلال المهام الموكلة له و 

  تنشيطها؛و ارتها إدتنظيم مصلحة المراقبة المالية و 
  التنظيمية فيما يتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها؛تنفيذ الأحكام القانونية و 
 القيام بأي مهمة مترتبة عن عمليات الميزانية؛ 
 جلالس توجيه المؤسسات العمومية ذات لية لدى لجان الصفقات العمومية ولدى امجلالس الإدارية و تمثيل الوزير المكل  بالما

 المؤسسات الأخرى؛داري و لإالطابع ا
 عروض الأحوال الدورية الوافية التي توجه إلى الوزير المكل  بالمالية؛عداد تقارير سنوية عن النشاطات و إ 
  الرقابة المتعلقة بجوانب تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالمالية العمومية بناء على قرار من الوزير تنفيذ كل مهام الفحص و

 لية؛المكل  بالما
 تأطيرهم؛الموظفين الموضوعين تحت تصرفه و ممارسة السلطة السلمية على 
  التنظيم المرتبط بالنفقات العمومية؛المشاركة ي  تعميم التشريع و 
  ولة لى ميزانية الدالتي لها أثر عمن المديرية العامة للميزانية، و التنظيمية المبادر بها المشاركة ي  دراسة وتحليل النصوص التشريعية و

 الهيئات العمومية؛وعلى ميزانية الجماعات المحلية و 
  دوري حول نشاط المراقبة المالية؛إعداد تقييم سنوي و 
 مساعدة أية مهمة رقابية أو تقييم لمصالحه ي  إطار البرنامج المسطر من المديرية العامة للميزانية؛ 
 فعاليتها؛ة النفقات العمومية و د ضمان نجاعتقديم نصائح للآمرين بالصر  على المستوى المالي قص 
 تسيير كذا اقتراح كل تدبير ضروري يسمح بتقييمها و ضيرية للميزانية المعهودة إليه وضمان متابعتها و المساهمة ي  الأعمال التح

 فعال للنفقات العمومية.ناجع و 

 المحاسب العموميب.
على المحاسب العمومي قبل قبوله أي نفقة أن يتحقق ، و يخضع أساسا لسلطتهلمالية و يعين المحاسب العمومي من قبل الوزير با

 :1من

                                                           
نوفمبر  24ي   ة، المؤرخ64 العدد ،ج ر ج ج د شتعلق بمصالح المراقبة المالية، الم 381-11من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  1

 .21،ص2011
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  الأنظمة المعمول بها؛مطابقة العملية للقوانين و 
 صفة الآمر بالصر  أو المفوض؛ 
 شرعية عمليات تصفية النفقة؛ 
  ؛اتالاعتمادتوفر 
 أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة؛ 
  للدفع؛  الإجرائيالطابع 
 الأنظمة المعمول بها؛راقبة التي نصت عليها القوانين و الم تأشيرات عمليات 
 .الصحة القانونية للمكسب الإجرائي 

 رقابة لجان الصفقات المحلية:ج.
 247-15رسوم الرئاسي رقم من الم 02تعر  حسب المادة تصاد الوطني، و تكتسي الصفقات العمومية أهمية كبيرة ي  الاق

ريع المعمول به، تبرم بمقابل مع المتعاملين الاقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها ي  هذا عقود مكتوبة ي  مفهوم التشبأنها "
 2الدراسات"ت و الخدمااللوازم و لحة المتعاقدة ي  جلال الأشغال و المرسوم، لتلبية حاجات المص

تي من بينها الجماعات المومية و ة على مستوى الإدارات العالنفقات العمومية تتميز بخصوصية كبيرة ي  جلال النفقات العمومي
حرصا على المحافظة على أموال هذه الأخيرة لابد من تفعيل الرقابة عن طريق وضع لجان إدارية مهمتها مراقبة الصفقات المحلية، و 
 العمومية.

  حداث لجنة نجد أن الجماعات المحلية من بين الإدارات العمومية المكلفة بإ 247-15من المرسوم الرئاسي  06حسب المادة
 للصفقات، تتمثل لجان الصفقات المحلية ي :

 اللجنة البلدية للصفقات 

حدود المستويات المنصوص الملاحق الخاصة بالبلدية، ضمن ختتصة ي  دراسة المشاريع ودفاتر شروط الصفقات و هذه اللجنة 
 :3تتشكل منعليها، و 

 رئيس امجللس الشعبي البلدي أو ممثلا عنه رئيسا؛ 
 ة البلدية؛أمين خزين 
 ممثلين عن امجللس الشعبي البلدي؛ 
 ممثلين عن الوزير المكل  بالمالية؛ 
 .ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة 

                                                                                                                                                                                     
 .15/08/1990المؤرخة ي  ، 35العدد ،ج ر ج ج د ش، المتعلق بالمحاسبة العمومية، 21-90من القانون  36المادة  1
المؤرخ ي  ،50العدد ،ج ر ج ج د ش، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام،  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  2
 2015سبتمبر  20

 .سبق ذكره، مرجع 247-15من المرسوم  174المادة  3
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 اللجنة الولائية للصفقات
ت العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري ذات الطابع المؤسساو  تختص هذه اللجنة ي  مراقبة الصفقات التي تبرمها الولاية

ذلك ل مبلغها ضمن الاختصاص الولائي و التي يدخة الصفقات التي تبرمها البلدية ومؤسساتها العمومية تحت الوصاية و مراقبلي و المح
 ي  حدود المستويات المحددة.

 بالرقابة على :تختص هذه اللجنة  274-15من المرسوم الرئاسي  173حسب المادة 

  المصالح الخارجية للإدارات المركزية التي مها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة و دفاتر الشروط و الصفقات والملاحق  التي تبر
ثلاث مائة مليون دينار جزائري ي  حالة ي  حالة صفقات الأشغال  و  تساوي  أو تفوق قيمتها المالية مليار دينار جزائري

مائة مليون دينار جزائري ي  حالة صفقات جزائري ي  حالة صفقات الخدمات، و مائتي مليون دينار و  صفقات اللوازم،
 الدراسات؛

  رالتقدي بلغها أو يفوقالمؤسسات العمومية المحلية التي يساوي مالصفقات التي تبرمها البلدية و و دراسة مشاريع دفاتر الشروط 
جزائري  دينار لايينستة مو  اللوازمجزائري بالنسبة لصفقات الأشغال و مليون دينار شر اثنا عالإداري للحاجات أو الصفقة 
 بالنسبة لصفقات الدراسات.

 15من المرسوم الرئاسي  136المذكورة ي  المادة المستويات  البلدية والمؤسسات العمومية ضمن حدود التي تبرمها الملاحق-
 :1تتكون اللجنة الولائية منو 247

 الوالي أو ممثله رئيسا؛ 
 ممثل المصلحة المتعاقدة؛ 
 بي الولائي؛ثلاث ممثلين عن امجللس الشع 
 ممثلين عن الوزير المكل  بالمالية؛ 
 مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية؛ 
 .مدير التجارة بالولاية 

  تقييم العروض  رقابة لجان فتح الأظرفة و 

فتح وتحليل العروض دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بتحدث المصلحة المتعاقدة ) البلدية أو الولاية( ي  إطار الرقابة الداخلية لجنة 
كفاءتهم،  بعين للمصلحة المتعاقدة يختارون حسب  الأسعار الاختيارية عند الاقتضاء، وتتشكل هذه اللجنة من موظفين تاوالبدائل و 

، وتقييم العروض كما يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تنشئ لجنة تقنية تكل  بإعداد تقرير تحليل العروض لحاجات لجنة فتح الأطرفة
أو  الصفقة أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء عاقدة التي تقوم بمنحتقني تعرضه على المصلحة المتذه اللجنة بعمل إداري و تقوم ه

 .2رأيا مبررا الشأنتصدر ي  هذا إلغاء المنح المؤقت للصفقة و 

                                                           
 .سبق ذكره، مرجع 247-15من المرسوم  173المادة  1
 ،مرجع سبق ذكره.247-15من المرسوم 161المادة 2
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 رقابة امجلالس الشعبية المحلية و السلطات الوصية 

المتضمن  01-16من القانون  178ذلك حسب نص المادة مدلولها الشعبي، و  فة الرقابة ي تضطلع امجلالس المنتخبة بوظي
فتقوم بمراقبة تنفيذ الميزانية امجللس الشعبي البلدي أساس هذه امجلالس المنتخبة، ، ويعتبر امجللس الشعبي الولائي و 1التعدي الدستوري

 النتائج. ق من التوافق بين الإجراءات و تحقمناقشة الحسابات الإدارية المقدمة بعد اختتام السنة المالية، للو 

 ذا لا يمنع خضوعها لرقابة مركزيةأما بالنسبة لرقابة الجهات الوصية فبالرغم من الاستقلالية التي تتمتع بها الجماعات المحلية إلا أن ه
هي رقابة ية للدولة، و شطة الإدار انسجام الأنماعات المحلية حفاظا على تناسق و الجتنسيق بين عمل السلطة المركزية و الغاية منها ال
 قانونية. 

 لرقابة اللاحقةرقابة المفتشية العامة للمالية أو ما يسمى با.1
بعد هي تبدأ تل  الهيئات الرقابية المتخصصة و بها خت قابة خارجية أو رقابة لاحقة تقومتمارس على مالية الجماعات المحلية ر 

 .2لكش  أي خلل أو ختالفة إتمامهافهي مراقبة عمليات تنفيذ الميزانية بعد  ،داريلحساب الإانتهاء السنة المالية لاستخراج ا

 53-80بموجب مرسوم  1980أنشئت سنة  المفتشية العامة للمالية عبارة عن هيئة رقابية تخضع مباشرة لسلطة وزير المالية،
ية ب، توضع تحت السلطة المباشرة لوزير المالتحدث هيئة للمراقأن:"  لى منه علىو إذ تنص المادة الأ 01/03/1980المؤرخ ي  

  272-08ثم بمرسوم  22/02/1992المؤرخ ي    78-92"، وقد ألغي هذا المرسوم  بمرسوم تسمى المفتشية العامة للمالية
 :3المتمثلة ي ها و ومهامالمفتشية العامة للمالية الذي يحدد صلاحيات  06/09/2008المؤرخ ي  

 ة ئيبالقواعد الجلالخاضعة الجماعات المحلية، وكذا المؤسسات والهيئات لمصالح الدولة و  المحاسبي و اليالرقابة على التسيير الم
 ؛العمومية

  التقنية، مع إمكانية التعاون مع إدارات عمومية أخرى؛ت الطبيعة الاقتصادية، المالية و الخبرات ذاالدراسات و 
  أو لفرع بطلب من السلطات العمومية أو الهيئة المعنية؛المالي لنشاط إجمالي أو قطاعي التقييم الاقتصادي و 
  ؛الاقتصادية لتقييم فعالية التسييرالدراسات والتحاليل المالية و 
  الخارجي بالنسبة لتنفيذ النفقات العمومية ق التسيير على المستوى الداخلي و الزمان المتعلقة بطر الدراسات المقارنة ي  المكان و. 

 اقتراح تدابير، و معايناتهاو  العامة تقريرا تسجل فيه ملاحظاتهااقبة على ميزانية الجماعات المحلية تكتب المفتشية بعد انتهاء عملية المر 
الهيئات المعنية لغ هذا التقرير لمسيري المصالح و يبمن شأنها تحسين تنظيم المصالح والهيئات موضوع الرقابة وتسييرها ونتائجها، و 

 .4بالأمر

                                                           
 07/03/2016درة ي الصا 14، المتعلق بالتعديل الدستوري، ج ر ج ج د ش، العدد 6/03/2016المؤرخ ي   01-16القانون رقم 1

 .91، ص2008مصطفى الفار، الإدارة العامة، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، 2
، المؤرخة ي  50ج ر ج ج د ش، العدد ، الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، 06/09/2008المؤرخ ي   272-08مرسوم تنفيذي رقم 3
07/09/2008 

 15، المحدد لاختصاصات المفتشية العامة للمالية، ج ر ج ج د ش، العدد 22/02/1992، المؤرخ ي  78-92من المرسوم  17، 16المادتين  4
 .26/02/1992المؤرخة ي  
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طريق التبليغ المسبق بالنسبة  أو عن قة فجائيةتتم إما بطريية على الوثائق ي  عين المكان، و المفتشية العامة للمالتكون عمليات رقابة 
 دوائر.لل

 لمجلس المحاسبة الرقابة القضائية.2
 190، بعد تأسيسه القانوني بمقتضى المادة 1980مارس  01المؤرخ ي   05-80أنشأ جللس المحاسبة بموجب القانون رقم 

وال الدولة يعتبر جللس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأم هو تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية،، و 1976من دستور 
الأموال العامة التي ة و الوسائل الماديالموارد و  ،شروط استعمال الهيئات هو بهذه الصفة يدقق ي المرافق العمومية، و الجماعات المحلية و و 

المالية  يتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئاتاته، كما هو محدد ي  هذا الأمر ويقيم تسييرها، و طاق اختصاصتدخل ي  ن
تهد  الرقابة التي يمارسها جللس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها، إلى المحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها، و و 

تطوير شفافية وارد والوسائل المادية والأموال العمومية، وترقية إجبارية تقديم الحسابات و الصارم للمتعمال الفعال و تشجيع الاس
 .1تسيير المالية العمومية

الأموال ، الموارد و يكل  جللس المحاسبة، ي  ممارسة الصلاحيات الإدارية المخولة له، برقابة حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته
تحقيقاته، بكل نوعية تسييرها من حيث الفعالية والأداء والاقتصاد، ويوصي ي  نهاية تحرياته و يقيم العمومية، و القيم والوسائل المادية و 

مراقبة الانضباط ي  يم حسابات المحاسبين العموميين ومراجعتها و ي  جلال تقدراها ملائمة من أجل تحسين ذلك، و الإجراءات التي ي
 .2تب عن ذلك معايناته الجزاءات القضائية ي  الحالات المنصوص عليها ي  هذا الأمريتر المالية، و ال تسيير الميزانية و جل

 إن أهمية رقابة جللس المحاسبة تبرز على المدى البعيد، إذ أنها لا تقتصر على رقابة المشروعية فقط قل تتعداها لتشمل رقابة الملاءمة،
 ت المحليةااعتحسين التسيير المالي للجم بالتالي يمكنها أن تساهم ي و 

 ترشيد ميزانية الجماعات المحليةالمبحث الثاني: 
المسؤولية ي   من جهة أخرى مما زاد تزايد الطلب عليهاشكلة الندرة ي  الموارد من جهة و تعاني جل الجماعات المحلية من م

لتي تواجه الجماعات الاقتصادية ا أن المشكلة الإنفاق، ويعتقد بعض الاقتصاديينسبيل تلبية هذا الطلب وحاجاتها المتزايدة على 
مشكلة الندرة بحد ذاتها بل مشكلة التحديد الدقيق للأولويات المحلية المراد تحقيقها من خلال استغلال أمثل للموارد.  المحلية ليست

بعد تتحدد قيمتها لمحلية قات العامة لأن الإيرادات ابأكثر تركيز على ترشيد النفترشيدها تتعلق بالجانبين معا، و بالتالي فإن عمليةو 
 .تحديد إجمالي النفقات

وترشيد النفقات من  تها من جهةتعبئترشيد الإيرادات المحلية من خلال ضرورة تغطيتها و فدراسة ترشيد الميزانية يعني البحث ي  
 من جهة أخرى  لتحكم ي  الإنفاق وتفادي الاسرا  والتبذيرخلال ا

                                                           
 23/07/1995الصادرة ي  39،ج ر ج ج د ش، العدد 17/07/1995المتعلق بمجلس المحاسبة، الصادر ي   95-20من القانون 02المادة 1

 ، مرجع سبق ذكره.95-20من القانون  06المادة 2
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 يةئة الإيرادات المحلبتعالأول: المطلب
خدام ما توفر من موارد بفعالية تعاني الجماعات المحلية من ضع  قدراتها ي  تحصيل الموارد بشكل مستقل والعجز عن است

 العمل على تنميتها والقضاء ،لذا لابد من تعبئة الموارد من خلالمما يحد من استقلاليتها كذا سيطرة الإعانات على مصادر تمويلهاو 
 استخداماتها و إعادة ترتيب أولويات توظيفها، و ذلك بالتركيز على ما يعزز النمو الاقتصاديعلى الهدر و التبذير  ي  

 .1التقنية الوطنيةمن درجة إشباع الحاجات الأساسية ويقوي القاعدة العلمية و على ما يرفع و 

 تنمية الاستثمار المحلي.1
 تراكم الثروات وخلق مناصب عمل  ي  المساهمة ي تكمن أهميته المحلية،  لي من الركائز الأساسية للتنميةيعتبر الاستثمار المح

لية، فاستخدام الموارد المحلية بشكل إيجابي على مواردها الماكذا الرفع من مردودية الموارد الجبائية المخصصة للبلديات مما ينعكس و 
متكاملة باعتبارها ذات أهمية ية استثمار مشاريع لمردودية يترتب عليه خلق برامج و توظيفها للحصول على أكبر قدر من الإنتاجية واو 
ق توسيع سياسات التنمية وإدخال الأساليب الحديثة القدرات المحلية عن طريستراتيجية ي  العملية التنموية وي  تطوير الطاقات و إ

 .الإصلاحاتعديد من لذلك اتخذت الجزائر القوانين الاستثمار ات ي  قوانين الجماعات المحلية و إجراء التحسينوالتمكين و 

 قانونية لتنمية الاستثمار المحلي تسهيلات.1.1
  يئات ختتصة ي  جلال للاستثمار المحلي دورا هاما ي  تحقيق التنمية المحلية من خلال إنشاء ه 12-93أعطى قانون الاستثمار

تحفيز المستثمرين على  دولة بهد استخدام مساعدات الللجماعات المحلية بمنح تسهيلات و قد سمح هذا القانون الاستثمار، و 
 توفر مناصب شغل.و  ن لهذه المشاريع مردود ماليانجاز أو تمويل مشاريع استثمارية ي  إقليم البلدية إذا كا

  واسعة للجماعات المحلية ي  دعم المتعلق بتطوير الاستثمار يعطي إمكانيات و  2001أوت 20المؤرخ ي   03-01الأمر رقم
يحدد الآليات الجديدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي و  قتصادية التي تقوم بهاالاستثمارات الامساعدة و 

 دعم عمليات الشراكة مع أرباب العمل سواء كانوا  وطنيين أم أجانب.ها وترقيتها من الناحية التحفيزية و لدعم

لخصوصياتها، كما منحت لها الأولوية ي  تخصيص الأوعية لها و  دية مكانة ي  مرافقة الاستثمار وتحديد أهميته بالنسبةمنحت البل -
 ؛2الاستثمار الاقتصاديرية لبرامج التجهيزات العمومية و العقا

التي نجد من صلاحيات امجللس الولائي و وبالمقابل  ،3يتخذ امجللس الشعبي البلدي كافة التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار-
 : ما يلي ارترمي إلى ترقية الاستثم

ي  هذا الإطار الولاية مهمته جمع كل الدراسات والمعلومات والإحصائيات الاقتصادية، و يتولى إنشاء بنك معلومات على مستوى -
مناطق النشاط ي  إعادة تأهيل المناطق الصناعية و  يساهم ي ها الاستثمارات، و المناطق الصناعية التي ستقام علي الولائييحدد امجللس 

                                                           
إمكانية تطبيقه ي  زمن العولمة، جللة التنمية  السياسات الاقتصادية، امجللد الثالث وافق واشنطن و إبراهيم العيسوي، نموذج التنمية المستقلة البديل لت 1

 65-5عشر، العدد الأول، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ص ص،
 ع سبق ذكرهمرج، 10-11، من القانون 117المادة  2
 مرجع سبق ذكره، 10-11، قانون 111المادة  3
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الاستفادة من العقار الصناعي،  يبدي رأيه ي  ذلك، كما يسهل على المتعاملين عمليةبرامج الوطنية لإعادة التأهيل و لإطار ا
 ..1يشجع تمويل الاستثمار ي  الولايةو 

  المتعاملين صل بين أفراد، يتولى أعمال التوا  الفاعلين المحليين من مؤسسات و خلق فرص الاستثمار مع ختتلي  جلال تطوير و
الاقتصاديين  ، كما يعمل على ترقية التشاور مع المتعاملينلإدارات المحليةالاقتصاديين ومؤسسات التكوين والبحث العلمي وا

 .2ستثمارلاقصد ضمان محيط ملائم ل
   طبق على هو يهد  لتحديد النظام المو  المتعلق بترقية الاستثمار 09-16صدر القانون رقم  03/08/2016ي

لموازاة مع التحفيزات الجبائية ، بالإضافة إلى عدة امتيازات تستفيد منها الاستثمارات باالوطنيةنبية و الاستثمارات الأج
 الاستغلال.والجمركية ي  مرحلتي الإنجاز و 

من خلال المنشور الوزاري المتعلق بالتوجيه الفلاحي و و  2008أوت  03الصادر ي   16-08تطبيقا لأحكام القانون رقم و  -
 2011تم منذ  اء المستثمرات المخصصة للفلاحة وتربية المواشيالمتعلق بإنش 2011فيفري  23المؤرخ ي   108 المشترك رقم

 1839استكماله بالمنشور الوزاري المشترك رقم و  ليتم تعديل المنشور الوزاري، وضع آلية تسمح بالحصول على الأراضي الفلاحية
هو يهد  على الأراضي الفلاحية الموجهة للاستثمار عن  طريق الامتياز، و  المتعلق بالحصول 2017ديسمبر  14الصادر بتاريخ 

ضي عن طريق إجراءات الحصول على الأراضي الفلاحية المخصصة للاستثمار ي  إطار استصلاح الأراإلى تكيي  وتعديل نظام و 
خاصة  المستهدفة مع توفير فرص عمل ي  المناطق تنويع الإنتاج الوطنيالاقتصادية المتمثلة ي  تطوير و  ، مع مراعاة المتطلباتالامتياز

 .3الجنوبالهضاب العليا و 
لدولة والجماعات المحلية على أنه " تلزم الإدارات العمومية ل 08نص القانون المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة ي  المادة  •
نفس  من 04سياستها القطاعية".كما نصت المادة  كذا الهيئات العمومية ي  إطار اختصاصاتها بإدراج الترقية السياحية ضمنو 

 ترقيتها".لية لتنمية النشاطات السياحية و الجماعات المحالقانون على " دعم الدولة و 
ع يشجتالمتعلق بالبلدية " تتخذ البلدية ي  ميدان السياحة كل إجراء من شأنه  08/90من القانون  103المادة حسب  •
 جيع المتعاملين المعنيين على استغلالها".تشتوسيع قدراتها السياحية و و 
المتعلق بالولاية " يتخذ امجللس الشعبي الولائي كل إجراء من شأنه أن يساعد ي   09/90من القانون رقم  81المادة  •

 أن يشجع كل استثمار ي  هذا امجلال"ل القدرات السياحية ي  الولاية و استغلا
المواقع السياحية، من أجل ين بالتنمية المستدامة للسياحة و متعلقمشروعي قانونين على  06/01/2003ادقة ي  كما تمت المص -

قد ركزت هذه التعديلات على العقار السياحي الذي يعرقل عات المساهمة ي  زيادة الثروة، و الارتقاء بالقطاع إلى مصا  القطا
 :4الاستثمار السياحة عبر ختتل  مناطق البلد بالإضافة إلى

                                                           
 .2012فيفري 29، بتاريخ 12العدد ج ج د ش، المتعلق بالولاية، ج ر 2012فيفري  21، المؤرخ ي  07-12من القانون رقم  81المادة  1
 .سبق ذكره، مرجع 07-12من القانون  83المادة  2
 .23:40على الساعة  16/12/2020ع تاريخ الاطلاhttp://madrp.gov.dz التنمية الريفية، الموقعوزارة الفلاحة و  3
 .346، ص2003يحي وناس، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، 4

http://madrp.gov.dz/
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حد لعدم الانسحاب السائد ي  التنمية السياحية التي تعرفها المؤسسات السياحية الوطنية، باعتماد تسيير  ضرورة وضع •
 الحضارية المتاحة؛مد على تثمين الثروات الطبيعية والثقافية و يعت
 .تطوير الأنشطة السياحية بشكل يلبي حاجات السياحتطوير العرض السياحي و  •

 المحليآليات تشجيع الاستثمار .2.1
منذ انتهاج الجزائر لسياسة الإصلاحات الاقتصادية سعت إلى دفع الاستثمار وتطويره على اعتباره السبيل الأمثل لتحقيق 

سعت  قد، و الأهدا ، وجسد ذلك من خلال آليات عبرت عنها نصوص قانونية تسمح بدفع عجلة تنمية الاستثمارات المحلية
أجهزة تهد  إلى تسهيل الاستثمار وتنميته، ومن الآليات و اء العديد من الهياكل الإدارية و إنش دفع الاستثمار من خلالالجزائر ل

 أهم هذه الآليات :

  AAPIالجزائرية لترقية الاستثماريةالوكالة 
المتعلق 01/03رقمالأمر من 6بموجب المادة  ى تشجيع الاستثمار، تم استحداثهاالأجهزة المساعدة عل أهملة الوكاهذه تعتبر 

تم تغيير اسمها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارية بموجب قانون  ،تحت اسم الوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستثمار  لاستثماربا
من القانون  24وحسب المادة  المتضمن قانون الاستثمار من اجل منحها صلاحيات جديدة لدعم ترقية الاستثمار، 22-18
22-18 

 ثمارية ومنح شهادة الاستثمار؛تسجيل المشاريع الاست
 مرافقة المستثمرين ي  جميع مراحل انجاز مشاريعهم؛

 تخصيص العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار عبر منصات رقمية؛
 التنسيق مع المصالح المحلية والقطاعية لتبسيط الإجراءات؛

 تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية ميدانيا؛
 لجبائية والمالية للمستثمرينتقديم التحفيزات والمزايا ا

 .كالإشرا  على منصة المستثمر ومعالجة ملفات الاستثمار والرد على شكاوي المستثمرين-.
وتم انشاء شبابيك  CALPIالمتعلق بالاستثمار تم إلغاء لجان  24/07/202المؤرخ ي   18-22مع صدور القانون 

 التسيير العمومي الجديد القائم على: ولكن وفق مقاربة  CALPIم اعلى مستوى الولايات لتولى نفس مه لامركزية للوكالة
 ؛الإدارية الإجراءاتتبسيط 

 ؛النتائج بدل التركيز على الإجراءات التركيز على
 اتخاذ القرار؛ اللامركزية الفعلية ي 

 تعزيز الشفافية والمساءلة ي  منح العقار الاقتصادي
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 ANADE نمية المقاولاتيةتالوكالة الوطنية لدعم و 
إصلاح منظومة دعم تشغيل وقد جاء ي  إطار  17/09/2023المؤرخ ي   330-23أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

، وهي تخضع لوصاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات من أجل توسيع نطاق الدعم ANSEJقة ب، خلفا للوكالة الساالشباب
الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والصندوق الوطني لدعم المؤسسات تعمل بالتنسيق مع  المؤسسات المصغرةو الناشئة 
 من بين أهدا  هذه الوكالة نذكر:، 1المصغرة
 ثقافة انشاء المؤسسات المصغرة؛تشجيع المبادرة المقاولاتية وترسيخ -
 ؛مرافقة حاملي المشاريع ي  ختتل  المراحل من الفكرة إلى التجسيد ثم المتابعة بعد الإنشاء-
 تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال القروض المدعومة أو شراكات مع البنوك والمؤسسات المالية؛-
 تخلق الثروة وفرص العمل؛ تحقيق التنمية المستدامة عبر مشاريع اقتصادية صغيرة-
 ضمان استمرارية المشاريع عبر التكوين والتأهيل والمرافقة التقنية.-

شبه بائية و اج إعفاءه الأهدا  من خلال منح قروض مدعمة تشمل مساهمة الدولة وابنك والمستفيد تعمل الوكالة على تحقيق هذ
جبائية لفترات محددة حسب النشاط والموقع الجغراي ، إضافة إلى مرافقة قبلية وبعدية تشمل الدراسة التقنية والتكوين الإداري 

 .2ثانية للنشاط بدل غلقها هيكلة المؤسسات المتعثرة لمنحها فرصة وإعادةوالمحاسبي 
من   وعليه فإن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تعد نموذجا لتجسيد مبادئ التسيير العمومي الجديد ي  امجلال الاقتصادي

 :خلال
 إلى منطق الفعالية الاقتصادية؛الانتقال من منطق الدعم الاجتماعي -
 ة؛استدامة المشروع ومردوديته المحليمثل  التركيز على النتائج القابلة للقياس-
 والرقمنة ي  دراسة الملفات والمرافقة؛ الإجراءاتتبسيط -
 تحفيز روح الابتكار والمشاريع الخضراء والمستدامة كبدائل تمويلية حديثة.-

موارد مالية محلية جديدة  ضمن البدائل التمويلية العمومية الموجهة لتنمية الاقتصاد المحلي لأنها تساهم ي  خلق إدراجهاكما يمكن 
ط على ميزانيات الجماعات المحلية عبر تشجيع التمويل المحلي، إضافة إلى تعزيز غمن خلال المشاريع المنتجة وبالتالي تخف  الض

 الاقتصادية ي  إطار الحوكمة ةاللامركزي

 المتوسطةوطنية لترقية الصناعات الصغيرة و الوكالة ال
التنفيذي رقم  منظمة الأمم للتنمية الصناعية، بموجب المرسومن برامج الأمم المتحدة للتنمية و مأنشئت هذه الوكالة بمساهمة 

الصغيرة  وجيهي لتطوير المؤسساتي  القانون الت قد مسته التعديلاتو  03/05/2005المؤرخ ي : 05-165

                                                           
ج ر ج ج ، لوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسيالمتضمن إنشاء ا، 2023سبتمبر17المؤرخ ي   330-23المرسوم التنفيذي 1

 .27/09/2023، المؤرخة ي  62د ش،
2

 المرجع نفسه.
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ومة بما ي  الديمي  جلال الإنشاء والإنماء و سة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، تضمن الوكالة تنفيذ سيا20171المتوسطةلسنةو 
 .2المتوسطةلمؤسسات الصغيرة و القدرات التسييرية لذلك تحسين النوعية والجودة وترقية الابتكار وتدعيم المهارات و 

لا من بد ي  ظل التسيير العمومي الجديد أصبحت الوكالة نموذجا لتحديث أدوات التدخل العمومي إذ ترتكز على النتائج والأداء
 ، وتعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يجعلها عنصرا مهما ي  إصلاح المالية المحلية وترشيد الميزانياتالإنفاق

 قدرة البلدية على منح ضمانات للاستثمار المحلي .3.1
ي تعمل على تشجيع سياسة الاستثمار فه إقليمهاتفعيلها على و اسي ي  تحريك التنمية المحلية بما أن البلدية هي الفاعل الأس

نص والاستعانة بالخبرات  وفق ما اتفاقيات التوأمة والاستفادة من التعاون الدولي و قتصادي الاو تهيئة المناخ الاستثماري  من خلال
تعزيز الاستثمارات مع المدني ي  إشراك امجلتعاون المحلي فيما بين البلديات و التالتضامن و ، إضافة إلى 11/10عليه قانون البلدية 

 المحلية.

صلاحيات البلدية ي  دفع عجلة  المتعلق بالبلدية فيما يخص 10-11بالرغم من الإيجابيات التي جاء بها قانون لكن 
حيث منح البلدية صلاحيات كاملة وفعلية ي  جلال خلق وتعزيز الاستثمار المحلي إلا أن حدود هذه المساهمة تبقى ضعيفة من 

 :3التشريع تظهر ملامحها فيما يليو ، لوجود فجوة واضحة بين الواقع احقيقي اقتصاديا اجعل البلدية شريكالاستثمارات و 

 لمالي لا يمكنها خلق استثمارات فالبلديات التي لا تستند للمورد ا لية للبلديات مازال قائماتردد الدولة ي  الاستقلالية الما
 قليمي فهي محدودة الصلاحيات؛ترقية للاستثمارات على مستواها الإبالتالي و 

 توفر ارية على أراضيها توفر مداخيلا وتوظ  العديد من اليد العاملة و قد تتلقى البلديات عروضا مهمة لانجاز مشاريع استثم
 ائي فيفقدقد يطول انتظار القرار النهليس ختولا لها، فيرفع للولاية و  ا قرارحال جسيدها، إلا أن اتخاذ مثل هكذمرافقا ي  

 قد يحول لجهات أخرى؛ صاحب المشروع عزيمته و 
  إشكالية عدم قدرة البلدية على تحصيل جبايتها، فلا يكون لتثمين الممتلكات أثر ذلك أنها عاجزة عن تحصيل أموال كراء

 مبانيها. و  محلاتها

 تثمينهامبدأ لمحلية وفق استغلال الممتلكات ا.2
أملاك منتجة للمداخيل، فالأولى تتمثل ي  الممتلكات العقارية  لمداخيل و إلى أملاك غير منتجة ل تصني  أملاك البلدية

داخيل فتتمثل ي  إيجار العقارات ، أما الممتلكات المنتجة للم الخ...المساحات الخضراء شفيات، المساجد،كالمدارس، المست

                                                           
وطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة المتضمن القانون الأساسي لإنشاء الوكالة ال 03/05/2005المؤرخ ي :  165-05المرسوم التنفيذي رقم:  1
 .28، ص04/05/2005، 32دة الرسمية، العددالمتوسطة، الجريو 
 02، ج ر ج ج د ش رقم 10/01/2017المؤرخ ي   02-17المتوسطة رقم وجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و ، القانون الت18-17المواد  2

 .7ص ،11/01/2017المؤرخة ي  
، جللة 11/10زائر كللية لإصلاح الجماعات المحلية على ضوء قانون محمد بلعسل، تعزيز دور البلدية ي  دعم الاستثمار المحلي ي  الجعزة بوعيسي و 3

 .410، ص 2021، 2، العدد6الدراسات و البحوث القانونية، امجللد 



 ـــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية في ظل التسيير العمومي الجديدــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

106 
 

 معايير النجاعة بينها ترجع إلى المفاضلة ،أساليبويكون استغلال هذه الممتلكات العمومية المحلية وتسييرها بعدة الأملاك المنقولة، و 
 الجودة وبالنظر لإمكانيات الجماعة المحلية ذاتها:و 

يتطلب منها تقييد  وهذا، موظفيهالمرافقها مستخدمة أموالها و لتسيير المباشر هو أن تقوم الإدارة المحلية با الاستغلال المباشر:
 ؛المرفق المسير ي  ميزانيتها النفقات للمال المسير أووتسجيل الإيرادات و 

 الاستغلال عن طريق المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المحلية
الذمة المالية المستقلة من أجل تسيير محلية تتمتع بالشخصية المعنوية و إذ يمكن للإدارة المحلية أن تنشئ مؤسسات عمومية 

ذات طابع صناعي، إداري  الذي أنشئت من أجله وقد تكون تختل  طبيعة هذه المؤسسات حسب النشاط أو الغرضو مصالحها، 
ي فتخضع النفقات، أما ذات الطابع الإدار تجاري بالموازنة بين الإيرادات و الالصناعي و  الطابع وتلتزم المؤسسات ذات أو جاري،

 .التنظيم والعملللتنظيم من حيث النشأة و 

 تفويض المصالح العموميةالامتياز و 
شريطة ألا  لم تتمكن من ذلك مباشرا، غير أنه إذا استحال أو المحلية هي التي تباشر استغلال أموالها استغلالاالأصل أن الإدارة 

 سواء عقد تكل  بموجبه الإدارة صاحبة الامتياز والامتياز هو هو حق امتياز للغير،ذلك ضرر يجوز لها منح هذا الحق و يترتب على 
يتقاضى صاحب ملا المسؤولية الناجمة عن ذلك، و مستعستخدما عماله وأمواله و بإدارة الموق  م معنويا أوشخصا طبيعيا كان 

 يحدد ي  العقد يدفعه المنتفعون بخدمات المرفق. امالي االامتياز مبلغ

على أساس تقرير معلل باستمرارية د بموجب طلب من السلطة المفوضة و سنة قابلة للتمدي 30 ـــــوتقدر المدة القصوى للامتياز ب
 .1سنوات كحد أقصى 4 ـــــــاستثمارات مادية غير منصوص عليها ي  الاتفاقية بشرط محدد بتمديد الامتياز ب انجاز

ضمان استمراريتها مسألة ذات أهمية ينها و وتحيهذه الأخيرة  أصبح موضوع تثمين ارد المحلية للجماعات المحليةضع  المو  مأما
ممتلكاتها حتى جعل منها مصدر وق المشترك للجماعات المحلية، وذلك بتثمين ثرواتها و الصندنات الدولة و ، وعدم الاكتفاء بإعابالغة

 الأعباء الكبيرة التي تواجهها.دخل يمكنها من مواجهة النفقات و 

انتهاز الفرص المدرة و  استغلالهاتمتلك البلديات الجزائرية الكثير من الإمكانات ي  جلال الممتلكات العقارية لذا وجب ترشيد 
من خلال استفادتها من برامج  ت بإعانات معتبرة لتعزيز أملاكهاقد تم تزويد البلديا، و ين موارد ميزانيات البلدياتتحسللإيرادات و 

لكل بلدية حيث تم محل جاري  100برنامج إضافة إلى  التحتية كالأسواق الحوارية، ىـانجاز البن لغرضواسعة للتجهيزات العمومية 
، 2003أكتوبر  23و  22نامج من قبل رئيس الجمهورية خلال اجتماع الولاة حول تشغيل الشباب ي  الإعلان عن هذا البر 

ترقية  ومن أهدافه ترقية العمل الحري ، إنشاء موارد مالية جديدة للبلديات عن طريق تحصيل الإيجار، خلق نشاطات متعلقة بأجهزة
 .الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (كذا و  الوطنية لتسيير القرض المصغر الوكالةتشغيل الشباب و لدعم و الوكالة الوطنية الشغل )

إصلاحا من طر  التي تتطلب تدخلا و  تثمين هذه الأملاك يرتبط بإدارة الجماعات المحلية وحدها، على عكس الموارد الجبائية
 الذي يتطلب:عها المالي، و تقوم به لتحسين وض الدولة، وبالتالي فهو إصلاح ذاتي على الجماعات المحلية أن

                                                           
 .2018، سنة 48، ج ر ج ج د ش رقم 53، يتعلق بتفويض المرفق العام، المادة 2018غشت  2المؤرخ ي   199-18مرسوم تنفيذي رقم 1
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 )ذل كافة الجهود لتحسين مردودية هذه ، وبإعادة النظر ي  الحقوق والتسعيرات المتعلقة بأملاكها )الأملاك المنتجة للمداخيل
تكييفها مع تلك المطبقة من و يين قيم الإيجار بشكل يتوافق مع سعر السوق تحا، و الأملاك عبر مراجعة طرق وشروط استغلاله

رات منها ذات الاستعمال خصوصا العقاAADLتطويره و وكالة تحسين السكن و  OPGIالإيجارسسات ؤ طر  م
 عن طريق إجراء المزايدة . التجاريالسكني والمحلات ذات الاستعمال الصناعي و 

 ملاك العقاريةل قائم على جرد الأحصاء شامم بإن البلديات تقو من الأملاك فإ ابما أن أملاك البلدية تسمح بزيادة إيراداته-
معرفة وضعيتها القانونية ) إيجار، مراجعة عقود و تقييمها بشكل جيد و  والمنقولة وتسجيلها ي  الجدول العام للأملاك الوطنية

البلدية   نه يتطلب منفإ 10-11فحسب قانون البلدية ( للإيجارالإيجار، تسوية الوضعية عن طريق الإيجار، الفسخ، إجراء مزايدة 
 منح الأولوية ي  تخصيصها لبرامج التجهيزات العمومية التابعة للأملاك العمومية للدولةالحفاظ على وعائها العقاري و السهر على 

 .كذا ترميمها إن استدعى الأمر ذلكو ،1تلك التي تساهم ي  خلق مناصب عمل و توفير مداخيل جديدة

  ،استعمال الملكية العامة، أماكن اصة فيما يتعلق بشغل و خاستغلال أماكن التوق  الأساسية الموجودة على المستوى المحلي
 .توق  السيارات و النشاطات الخدمية، الأرصفة المستغلة من طر  أصحاب المحلات

  تقليص حجم السوق الموازية قدر الإمكان لجذب التجار الذين ينشطون بها نحو الاقتصاد الرسمي، لضمان موارد مالية إضافية
 .ضرائبرسوم و ا عليهم من تأتي من دفع التجار لم

 خلق مناطق صناعية حل مسألة العقار الصناعي و .3
يعد حل مسألة العقار الصناعي وخلق مناطق صناعية حديثة من الركائز الأساسية لتشجيع الاستثمار المحلي، إذ يهد  إلى توفير 

 ار التسيير العمومي الجديدطإوكلب استثمارات وترشيد ميزانية الجماعات المحلية ي   أوعية عقارية منظمة

 حل مسألة العقار الصناعي والأراضي الميتة .1.3
اريع المقترحة على أرض المشصعوبة الاستفادة منه، مما يحول دون تحقيق ندرة العقار الصناعي و يشتكي المستثمرون من عائق 

ضة على ختتل  الأنشطة الصناعية المفرو الضرائب  مة كان لها أن تأتي منها إيراداتهو ما حرم الميزانيات المحلية من الواقع، و 
الخواص من حق اد أرضية قانونية تسمح للأفراد و من جهة أخرى فإن العمل على إيجالتي تقع فوق إقليمها من جهة، و  التجاريةو 

بعد تهيئتها  أي نشاط إلاالأراضي الميتة هي تلك الأراضي غير الصالحة لممارسة ل الأراضي الميتة بعد إحيائها، و استغلا
حتى الأراضي غير المستعملة لفترات طويلة يمكن إيجاد صيغة لها لنزعها من ملاكها ومنح حق استغلالها لمن واستصلاحها و 

 ذكر منها:دة صيغ لاستغلال العقار الصناعي نهناك عو .2يخدمها

، حيث تحول إدارة أملاك 28/02/1973المؤرخ ي   73/45المناطق بصيغة التنازل بموجب قانون  هتم إنشاء هذ التنازل: عقد
عملية الاستفادة من التنازل عن أراضي المناطق ، و الدولة ملكية العقارات التابعة لها لفائدة مؤسسات التهيئة بعقود تنازل إدارية

                                                           
 .03/07/2011الصادرة بتاريخ  27، الجريدة الرسمية 22/06/2011، المؤرخ ي   10-11ن البلدية من قانو  117المادة  1
، جللة ابن خلدون للإبداع و -البلديات نموذجا -دحمان محمد على ، زدون جمال ، البدائل التمويلية للجماعات المحلية من خلال تثمين ممتلكاتها2

 .20، ص2020، 02، العدد 02التنمية، امجللد
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ها وذلك بهد  ترقيت معقدة، كما منح المشرع إمكانية التنازل ي  إطار المناطق  المطلوبعية عن طريق عدة إجراءات طويلة و الصنا
 .1تحقيق التنمية الاقتصاديةتشجيع الاستثمار و 

المتعلق بمنح 2008سنة 04-08مرتم إلغاؤه بعد صدور الأأن  إلىتم اعتماد عقد التنازل كنمط لاستغلال العقار الصناعي 
 .الموجهة للاستثمارلأملاك الدولة و الامتياز على الأراضي التابعة 

دة المؤسسات جلال العقار الاستثماري من طر  إدارة أملاك الدولة بموجب عقد إداري لفائ يمنح الامتياز ي  عقد الامتياز:
مار لمدة زمنية يرتب حق انتفاع بالعقار محل الاستث ،المعنويين الخاضعين للقوانين الخاصةوالهيئات العمومية والأشخاص الطبيعيين و 

 .2نويةس إيجاريةيمنح على أساس دفتر شروط مع دفع إتاوة و محددة 

إذا ي  ظل التسيير العمومي الجديد تمثل مسألة العقار الصناعي واستغلال الأراضي الميتة خطوة إستراتيجية نحو تحقيق حوكمة 
 رشيدة وفعالية اقتصادية تساهم ي  ترشيد الإنفاق المحلي وتعزيز التنمية المحلية.

 :يةخلق مناطق صناعو  تخصيص مساحات عقارية لإقامة نشاط صناعي.2.3
توفير المواقع تل  سياساتها بادرت إلى تنظيم و ي  إطار ختو الجزائر و  الاجتماعيةا كبيرا ي  التنمية الاقتصادية و دور  يلعب العقار
من أجل استثمار رؤوس أموالهم ين المهيأة لاستقبال النشاطات الصناعية وتلبية الحاجات العقارية لكل المتعاملين الاقتصاديالعقارية 
ذلك لا يكون إلا من خلال منح المستثمرين جملة امتيازات من طر  الإدارة العمومية بتسهيل حصولهم على العقار، و وكفاءاتهم 

هذا من خلال المرونة ي  تطبيق قانون جلالاتها و دي إلى توسيع حجمها و اسطة منح أوعية عقارية سو  يؤ و فتشجيع الاستثمارات ب
 بصفة نهائية. ازل عن الأصول العقارية لصالح المؤسسات الخاصة ي  إطار الشراكةالملكية العقارية التي وصلت إلى حد التن

جعلها لدى الإدارات المحلية و  سعيا إلى إخراج الإدارة المحلية من نهجها التقليدي وبهد  تكريس ثقافة ريادة الأعمال والمقاولاتية
نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وكذا مؤسسة شبه اقتصادية تعمل على جعل إقليمها أكثر جاذبية وملائمة ل

لابد من تخصيص مساحات عقارية على مستوى كل دائرة لإقامة مناطق  من أجل استقطاب الاستثمارات الخلاقة للشغل والثروة
ة  تسهيل عمل هؤلاء ضرور و نشاط صناعية صغيرة يوجه إليها المستثمرون الجدد الذين يطلبون مساحات عقارية لإقامة المشاريع، 

ب المرافقة الديناميكية الاقتصادية للأقاليم بجذب ، كما جمن خلال توجيههم ومرافقتهم إداريا وميدانيا بعيدا عن البيروقراطية
الاستثمار امجلدي وتوجيهه نحو النشاطات الخلاقة للثروة، إضافة إلى تحسين العرض العقاري المخصص للاستثمار وقبلها تطهير 

إقامة مناطق نشاط صغيرة على ين من دون أي تماطل أو تثاقل، و داة العقار الصناعي وتوجيهه من جديد نحو المستثمرين الجوضعي
إنما و العبرة ليست بكثرة استحداث هذه المناطق و مستوى كل دائرة للتكفل باحتياجات المستثمرين، وتوفير مناصب عمل للسكان، 

 .ي  كيفية استغلالها

من طر  الجماعات الصناعية  شارية لتهيئة المناطقالمتعلق بإنشاء لجنة است 73/45طق النشاط بموجب المرسوم تم إنشاء منا
ة لها ختصصة لاستثمارات الجماعات الإقليمية التابعملك للدولة و  هي عبارة عن أوعية عقارية، و المحلية بالنسبة لمناطق النشاطات

                                                           
 62، ص2006، الجزائر، 2بوجردة ختلو ، العقار الصناعي، دار هومة، ط 1
ي وزو، زابدي سيد على، الامتياز بالتراضي كصيغة وحيدة لاستغلال العقار الصناعي ي  الجزائر، امجللة الأكاديمية للبحث القانونية، جامعة تيز 2

 .527، ص2017، جوان 01، العدد15جللد
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المتوسطة تخضع لإشرا  هيئات إدارية أو مؤسسات إدارية محلية وتختل  شاريع الصغيرة و المتعلقة بالمالجماعات العمومية الدولة و 
 .1تطور النصوص القانونية الموضوعة لذلكدى نجاعتها ي  إزالة المعوقات و طرق استغلال العقار الصناعي بم

ظر  السنوات الخمسة الأولى  ي  الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها الشركات الناشئةالمزايا و  17-23حدد قانون 
يع جديدة أو توسعة كذلك كيفيات منح العقار الصناعي الذي يعتبر الشغل الشاغل للكثير من المستثمرين سواء لتجسيد مشار و 

لمناطق الصناعية من حيث النشاط استحداث بطاقة تقنية حول وضعية كل او إعادة بعث مناطق صناعية تنميتها .....استثماراتهم و 
 :2نوجزها ي  دورا كبيرا ي  العملية التنموية تلعبهذه الأخيرة و لكية العقارية، المو 

 ؛التنمية الصناعية بصفة خاصةالتنمية الاقتصادية بصفة عامة و  الدفع بعجلة 
  ؛بجذب الصناعية إليهاالاستخدام ي  المناطق الريفية تقليل البطالة بخلق فرص العمل و 
 ؛الإنتاج ما ينتج عنه من تنمية إقليمية متوازنةالة و ق توزيع متوازن لكل من العمتحقي 
 ؛تنويع مصادر الدخلمن العمالة ي  القطاع الزراعي و  استيعاب الفائض 
 ؛بدون تأخيرى العقار الصناعي بأسعار مغرية و تهيئة  الفرصة أمام أصحاب المؤسسات للحصول عل 
  ؛تنويعها العمل علىتغييرات جذرية ي  هيكل الإنتاج والعمالة و إجراء 
 ؛جذب الاستثمار الخاص للمساهمة ي  تنمية القطاع الصناعي 
  ؛غير المباشر بتوفر بعض الامتيازات الخاصة بهذه المناطقجذب الاستثمار الأجنبي المباشر و 
  ؛خاصة حول العاصمةتمركز الصناعات ي  بعض المناطق و الحد من تحقيق اللامركزية الصناعية و 
  تزداد أرباحهاالصناعية بحيث تقل تكاليفها و  للمشروعاتالمنافع تقديم الخدمات و. 

 المتوسطة ورفع ثروة الجماعات المحليةالمؤسسات الصغيرة و .3.3
اهمت استثمارات البنية قد ستحقيق التنمية الاقتصادية، و ة و المتوسطة دورا كبيرا ي  خلق الثرو تلعب المؤسسات الصغيرة و 

وتتميز  تهيئة المناطق الصناعية،ية و السكك الحديدالقطاع من خلال مشاريع الطرق و ذا المنشلت الأساسية ي  دعم هالتحتية و 
التنقل بين ختتل  المناطق، مما يساهم ي  خلق جلمعات المتوسطة بالمرونة والقدرة ي  التوطن والانتشار الجغراي  و ت الصغيرة و المؤسسا

المناطق الريفية التقليل من حدة الفقر ي  ط الاقتصادي قريبا من الإدارة و اإنتاجية جديدة ي  المناطق الريفية مما يمكن من جعل النش
بذلك فهي تلعب دورا كبيرا ي  تعبئة المدخرات المحلية ق القائمة بين المناطق الحضرية والمناطق الداخلية، و التقليل من الفرو والنائية و 

 رأس المال المادي. اعتبارها مصدرا مهما لتكوين يمكن لذلك البشرية، استثمار المهاراتو 

كميات محدودة من المواد   قادرة على الاستفادة من المناطق التي تتركز فيهافهي غيرة القليل من البنية التحتية تتطلب المؤسسات الص
 ثم مؤسسات أنتكونلاحقارًافدالًقيامالمشاريعالصناعيةالكبيرةبتحولهاتدريجياإًلى مؤسسات متوسطةيمكنالخام والمستلزمات الإنتاجية ،و 

لوصول إلى الاقتصاد الجزائري خاصة من أجل االاهتمام ي  ختتل  الاقتصاديات و كبيرة، حيث تعتبر هذه المؤسسات أحد جلالات 
عن طريق إحداث زيادة الناتج المحلي الإجمالي، و خلال مساهمتها ي  المستويات المعيشية المرغوب فيها من المعدلات الاقتصادية و 

                                                           
 .30، ص2019، مؤسسة الكناب القانوني للنشر والتوزيع، الجزائر، 1تثمار العقار الصناعي ي  القانون العقاري الجزائري، طمحمودي عبد العزيز،اس1
 .14 -13، ص ص 2000مدحت كاظم القريشي، الاقتصاد الصناعي، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 2
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تحديد زن التنموي بين ختتل  المناطق، و قيمة مضافة باستغلال عناصر الإنتاج المحدودة بالإضافة إلى دورها الكبير ي  تحقيق التوا
 .الحقيقي لها ي  خلق الثروة على المستوى الوطنيالمتوسطة ي  القيمة المضافة يمكننا من معرفة الوزن مساهمة المؤسسات الصغيرة و 

مل الذي هو ابرز المتوسطة ي  رفع الناتج الداخلي الخام من خلال رفع مستوى التوظي  لعنصر العتساهم المؤسسات الصغيرة و 
لتوظي  تؤدي إلى االاستثمارية، فزيادة الفعال على السلع الاستهلاكية و  عليه الرفع من مستوى الطلب الكليعناصر الإنتاج و 
المتوسطة تساعد ي  رفع معدلات يرة ، كما أن المؤسسات الصغيرة و الذي يوجه جزء منه للاستثمار ي  مشاريع صغزيادة الدخل، و 

ات مما يخفض من تكالي  التخزين والتسويق الإنتاجية لمختل  عوامل الإنتاج التي تستخدمها، كما تعمل على زيادة دورة المبيع
 ؛1ول المنتجات للمستهلك بأقل تكلفةوصيساعد على و 

تنوعه لأن هذه المؤسسات تشمل العديد من القطاعات ي إلى زيادة حجم الناتج الوطني و إن العوامل السابقة الذكر تؤد
 الاقتصادية.

و انخفاض تكلفة  من أهم القطاعات الخالقة و الموفرة لمناصب العمل نتيجة ديناميكيتهاأيضا المتوسطة تعتبر المؤسسات الصغيرة و 
فرص العمل  ي  هذه الصناعات مما يعني قدرتها على إتاحة فرص عمل أكثر من غيرها، فهي تستخدم فنونا إنتاجية أكثر تكثيفا 

انيات الذاتية ي  جلال التسيير والتنظيم تعتمد أساسا على الإمككما أنها تحتاج إلى تدريب بسيط وسريع للعامل العادي و للعمل  
 .التموينو 

 لتنمية الإيرادات السياح و  استقطاب المقيمين.4

كما يحدد اجاهات التقدم ومستوياته   المحرك الرئيسي للنمو ي  العالم فهم أساس الحركية التنموية يعتبر العنصر البشري
ري إلي التركيز على جذب العنصر البش لذلك تسعى الجماعات المحلية عنصر جذب هائل للمواهب والاستثمارات.. باعتباره

تسعى الإدارات المحلية إلى استقطاب السكان ، إذ باعتباره أهم مورد للتنمية المحلية من خلال تشجيع الاستثمار ي  ختتل  امجلالات
ها التدابير التي تتخذراني الذي يعني جملة الإجراءات و إليها من أجل تحقيق تنمية محلية، لذا فهي تعتمد على التخطيط العم

ي  ظل البرنامج و ، 2المراكز الحضرية من أجل خلق مناخ يسمح بتطوير عمراني للمناطق الحضريةالمدنية و المؤسسات السلطات و 
رافق الأساسية للمناطق النائية المالقائم على التكفل بمناطق الظل والقضاء على مظاهر الحرمان وإيصال الخدمات و الاستعجالي 

ملوكة للحكومة أو القطاع الخاص وتمويلها وإدارتها من مر ي  الأماكن العامة المعملت الإدارات على أن تستث الأريا ي  بلية و الجو 
يجب أن تراعى ي  ذلك الخصائص أجل إحداث تحول ي  هذه المناطق وتحسين العيش فيها، وخلق قيمة للمنطقة المحيطة بها، و 

المستوى الثقاي  ...يسمح جتماعية والعادات والتقاليد و يئة فمعرفة الخصائص الاي  برجلة مشاريع الته اكبير   ان لها دور لأالاجتماعية 
التقاليد السائدة فئات الاجتماعية الموجهة إليهم ويراعى الوضع الاجتماعي والعادات و بتصور نموذج للتهيئة الحضرية يتناسب مع ال

يمكن إيجازها العوامل وتنوعت قد تعددت هذه ، و ثروة لق حركية و لخالتركيز على عوامل جذب السكان  عليه وجب، و ي  امجلتمع
 فيما يلي:

                                                           
 . 31، ص2002لصغيرة، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، توفيق عبد الرحيم يوس ، إدارة الأعمال التجارية ا1
 54، ص 2002خل  حسين على الدليمي، التخطيط الحضري أسس ومفاهيم، الدار العلمية للنشر و التوزيع، الأردن، 2
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الاجتماعي للدول كما أن تطلبات الأساسية لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي و تعتبر البنية التحتية من المالبنية التحتية: .1.4
ت ة التي تقتضيها عملياالخدمات الأساسيافق العامة الضرورية و التحتية ي  جلموع المر  إذ تتمثل البنى مهمة لبقاء الإنسان، مكوناتها

ى حياة السكان من ناحية أخرى ي  رقعة جغرافية معينة بحيث تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر علالإنتاج الاقتصادي من ناحية و 
ت الصر  الصحي، شبكات الكهرباء البنية التحتية تشمل شبكات الطرقات، النقل، الموانئ، شبكاو  التجارية،الحياة الاقتصادية و 

 :1تصن  إلىهي الاتصالات، و  وشبكات

رة ي  دفع ثمن الخدمة المقدمة، القدالأفراد...، لديهم الرغبة و ية و من مستخدميها الأسر، الهيئات التجار  البنية التحتية الاقتصادية:
 تحتيةن أن تشمل قطاعات البنية المن الممكالهيئات الاستهلاكية، و و  بالتالي فإن هذه الأصول إيراداتها من مستخدميهاو 

وتشمل توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، خطوط إمداد الغاز  الاقتصادية النقل، قنوات الطرق، السكك الحديدية، المطارات، الطاقة
 غير ذلك؛تصالات والمتمثلة ي  الكابلات و النفط، الاو 

 المستثمرات الفلاحيةتزويد ات المحلية على تعمل الجماع، و المناسبات الانتاجيةقتصادية تدعم النشاطات المنتجة و البنية التحتية الا
تطهير دابير لمواجهة أخطار الفيضانات والجفا  و اتخاذ كافة التو  ل الحركية داخل هذه المستثمرات،لتسهيبالكهرباء وشق الطرق 

تعمل الإدارات المحلية أيضا ي  امجلال السياحي -توسيع المراعي؛بية الحيوانات و إضافة إلى تخصيص أوعية عقارية لتر امجلاري المائية 
، راتمن خلال جلب السياح تفتح جلالات عمل لهم كحراسة السياإقامة معارض للتعري  بالمنطقة، و على مساعدة الشباب على 
 بالتالي خلق فرص عمل؛يين و العمل كمرشدين سياحجارة مستلزمات التخييم  و 

ير قادرين ي  دفع مقابل الخدمة، أي هذه الأصول تستمد إيراداتها يكون مستعمليها لا يرغبون أو غ البنية التحتية الاجتماعية:
نه على الأغلب يتم تمويلها برأس مال الأصول من قبل القطاع الخاص، إذ أأساسا من المدفوعات الحكومية، بينما تقدم هذه 

جلموعة من مرافق الإيواء التي تقدم آلية الدفع، يمكن أن تشمل  لقطاع الخاص على المدى الطويل ويكون الامتياز محدد امجلال و ا
لزيادة الراحة الاجتماعية وترويج تنشأ  تؤثر بصفة مباشرة ي  التنمية الاقتصادية وإنما والبنى التحتية الاجتماعية لا، خدمات عام

المناطق كذا الأمن العام ومنشلت التخلص من النفايات و  مراكزالمدارس، الحدائق، الملاعب و  هي تتمثل ي النشاط الاقتصادي و 
 ؛الرياضية

  لوصول إلى فرص المناطق الأكثر فقرا من الارتباط بالأنشطة الاقتصادية الأساسية مما يتيح لهم االبنى التحتية تساعد الأفراد و
 تربط العمال بوظائفهم؛لل تكالي  الإنتاج والمعاملات، و يقإنتاجية إضافية، و 

اتخاذ ختتل  تدائي وفق المعايير و المطلوبة وتوفير النقل المدرسي و مؤسسات التعليم الاب ترميمو  بإنجازالإدارات المحلية تقوم  لذا نجد-
 ختتل  امجلالات الصحة، تقديم المساعدات ي تسعي للتكفل بالفئات المحرومة و  الإجراءات التي من شأنها ترقية التعليم، كما أنها

 .2ذلك ي  حدود مواردها المتاحةثقافية وصيانتها و  قاعات علاج  ومراكز بإنجازل التكفل السكن من خلاالشغل و 

                                                           
، جللة 2021-2001قياسية للفترة لخضاري بولنوارو بن جدو سامي، أثر البنية التحتية على النمو الاقتصادي لعينة من البلدان المتطورة دراسة 1

 .5، ص 2023، 3، العدد19اقتصاديات شمال إفريقيا، امجللد 
، البنى التحتية مفاهيم وأساسيات، جللة المنهل الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الوادي، امجللد الأول، العدد الثاني، الأزهر عزة وآخرون2

 .237، ص2018ديسمبر 
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نظام جيد للنقل العام،  فعندما يكون هناك تلعب دوراً هامًا ي  جذب السكان أيضا البيئة وجودة الحياةفإن  إضافة إلى ما سبق،
العمل المتاحة ي   ، كما أن فرصنشاط اقتصاديوبالتالي حركية و  ، فإنه يجذب السكانيطق خضراء وجمالية، وجودة هواء نقومنا

منطقة ما تعتبر من أهم العوامل التي جذب السكان. فعندما تتوفر فرص العمل الملائمة والمربحة ي  مكان معين، فإن الأشخاص 
 .يميلون إلى الانتقال إليه

يات عالية من فعندما تكون هناك مستو  عاملا مهما جدا ي  جذب السكان، الإحساس بالأمانو  الاستقرار الأمنييعتبر أيضا -
أيضا يمكن الاعتماد على المخططات البلدية للتنمية كأداة -.الأمان والاستقرار ي  منطقة معينة، فإنها تعزز جذب السكان إليها

رق بين المناطق المحلية تقليص الفواد  مباشرة إلى تثبيت المواطنين ي  مناطق معينة و جوارية ضرورية من خلال عملياتها التي ته
رامج تسمح بالتكفل بالاحتياجات والانشغالات المستعجلة للسكان وتوفر فعالية أكثر ، فهي بلظرو  المعيشية للسكانتحسين او 
 من أمثلتها برنامج تطوير مناطق الظل الذي اعتمدته الدولة. و  مرونة ي  تسييرها،و 

الأخذ ي  الاعتبار أن هذه العوامل يمكن أن ، ومن المهم لمنطقة معينة لسكانا تعتبر العناصر المذكورة آنفا أهم أساسيات جذب
 تختل  باختلا  احتياجات وتفضيلات الأفراد.

مناصب الشغل  من  فيرو خاصة تعلى نمو الناتج المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأفراد و  يؤثر الاستثمارتنميةالاستثمارات:.2.4
)السكاني (إلى مناطق حضرية جديدة، فتسهيل الحصول على العمرانيو بين دوافع إنشاء مناطق صناعية هو توجيه النمو الحضري 

 رخص الاستثمار ي  امجلال العقاري، لتحفيز ختتل  الفاعلين على تنمية المنطقة عمرانيا، بما يحقق حاجات السكان الأساسية.

 عمل لفئة  تؤمن فرص اللاقتصادي و لأنها تساهم ي  النمو اخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة خاصة  تشجيع الشباب على
تزيين مشاريع البلدية المصغرة  كدهن و  توكل لها مهمة انجاز كبيرة من الشباب، مثلا مؤسسات لخلق فضاءات خضراء أو

 ؛الساحات العمومية أو إنشاء أسوار مؤسسات التربية الابتدائيةالطرقات و  أرصفة
  من خلال ما يعر  بمحلات الرئيس د ذلك قد جسو  إجراءاتهاالمتوسطة من خلال تسهيل دعم ختتل  الورشات الصغيرة  و

 ؛غيرهاالبناء ورشات جارة الألمنيوم وتحويل البلاستيك و  السباكة، الورشات من أمثلة هذهوتوفير الكهرباء، الماء والغاز، و 

لفخار والزرابي صناعة التقليدية كصناعة االحرفية لإنشاء مؤسسات حرفية مصغرة تهتم بالشباب ي  جلال الصناعة التقليدية دعم ال-
 .1اللقاءات الوطنيةو  المهرجاناتم على ترويج سلعهم عبر المعارض و مساعدتهواللباس التقليدي و 

 ة اللازمة لإحداث الثروة المحلية.التجزئة يقصد خلق الحركيى إنشاء وتطوير أسواق الجملة و العمل عل 

 الأنشطة المحليةترقية الثروات السياحية و .5
كبيرة ال الأهميةبالنظر إلى ، و التقاليد إلا أنها غير مفعلةعلى العديد من الآثار و ديات على المستوى الوطني من البل كثيرتحوي ال

ي  جعل السياحة فعالة ي  جلال التنمية المحلية لابد من وضع استراتيجية محكمة لها آثار ايجابية مستقبلا التي يمثلها قطاع السياحة 
هم الموارد حتى يصبح هذا النشاط من أو  ،معيشتهمتعمل على تحسين مستوى إضافية للسكان و  اأنها تؤمن مواردإذ  للبلديات،

                                                           
1
 United Nations Environnement Programme, Méditerranéen Action Plan ( UNEP/MAP), 

Repenser Le développement rural durables, mts172, Bari,Italy, 8-111 mai2008 
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تعمل على إيجاد فرص عمل التخفيض من عجز ميزانية البلديات، كما فهو يعمل على نمو الدخل البلدي و  البلديةالاقتصادية ي  
 ذلك من خلال: تحقيقيمكن ، و ارتفاع مستوى المعيشةجديدة  و 

 لما لها ، ي  أماكن مظلة ريقة توفر الهدوء و راحة البال مع توفير أماكن للجلوسطتهيئتها سياحيا بحات خضراء و مسا إنشاء
بعد استثماري  إذ بينت دراسة أجرتها ن خلال رفع معنويات الموظفين ، و ممن بعد اقتصادي فهي تساهم ي  زيادة الإنتاجية 

ي  أماكن التسوق التي تشتمل   %12إلى  %9لمارة على الشراء بنسبة من من جامعة واشنطن ارتفاع إقبال ا وولف كاثلين
 على الأسطح 

 .1الأخرىالخضراء مقارنة بأماكن التسوق 

  فية بما تملك من البيئة الريوتفاعل بين السائح و تشجيع قيام السياحة الزراعية ي  المناطق الريفية التي تعتمد على عوامل جذب
قضاء أوقات فراغهم ي  هذه الأماكن ظهور جلموعة من السياح يفضلون يزة، ذلك سيؤدي إلى مقومات طبيعية وثقافية مم
كالتجول بين المزارع، المشاركة ي  عملية ثقافات سكانها من خلال قيامهم بأنشطة ترتبط بالبيئة المحلية  واحتكاكهم بالطبيعة و 

تساهم ي  زيادة كل هذه الأنشطة وغيرها جذب السياح و ...الخ،  زراعة النباتات، التعر  على أساليب تربية الحيوانات
 الإيرادات.

  مهرجانات ومعارض إقامةو العادات ترويجية للمنتجات اليدوية التقليدية الخاصة بالمنطقة إنشاء أسواق وفضاءات تسويقية و 
توفير مرشدين المناطق  و  دورات سياحية لمختل  ، وفن الطبخ التقليدي وتنظيموالزراعيةالصناعية للمنتوجات التقليدية 
مواقع التواصل ستفادة من المواقع الالكترونية و محاولة الاستفادة من التطور التكنولوجي من خلال الا، و سياحيين وخرائط

 الاجتماعي
 يجعل السياح مرتاحين من ناحية توفر أماكن لركن السيارات و حمايتها من ختتل  الأخطار، كما يوفر موق  للسيارات  إنشاء

 فرص عمل لشباب المنطقة.
 يوت بالإيواء السياحي تلبي المتطلبات وخلق هياكل استقبال جديدة وراقية من خلال بناء الفنادق و  الاهتمام بإنشاء هياكل

 .رياضةصالات للمسابح جوارية للأطفال والشباب و تهيئة و كإنشاء الترفيه  الشباب، أيضا إنشاء مطاعم ومرافق للتسلية و 

 : ترشيد النفقات المحليةالمطلب الثاني
دراسة أي الكفاءة ي  استخدامها بما يعظم رفاهية امجلتمع، زام الفعالية ي  تخصيص الموارد و يعني الت المحليةإن ترشيد النفقات 

طر  مدى إمكانية تخصيص الموارد لهذه الأهدا  من ترتيبها وفقا لأهميتها النسبية و لتي يسعى امجلتمع إلى تحقيقها، و الأهدا  ا
أما ، ، لذا فإن ترشيد النفقات يقصد به الحصول على أعلى إنتاجية عامة ممكنة بأقل قدر ممكن من الإنفاق العامماعات المحليةالج

 الناتج، وللكفاءة بعدين:نسبية بين التكلفة و الكفاءة فهي تقنين العلاقة بين المدخلات و المخرجات أي علاقة 

بر من المخرجات بنفس القدر من المدخلات، أي قياس نسبة المخرجات الفعلية إلى كفاءة المخرجات: أي تحقيق قدر أك
 المخرجات المتوقعة عند قدر معين من المدخلات.

                                                           
اه والزراعة، المملكة ، وزارة البيئة والمي12/12/2022صبار عابر العنزي، الزح  العمراني وحش يتمدد على الرقعة الخضراء، المل  الصحفي ليوم 1

 .34العربية السعودية، ص
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كفاءة المدخلات: أي تحقيق قدر معين من المخرجات بقدر أقل من المدخلات، وبالتالي فهي تقاس بنسبة المدخلات الفعلية إلى 
معين من المخرجات إذا كانت خترجات الإنفاق قابلة للقياس الكمي، أما إذا كانت تلك المخرجات المدخلات المتوقعة عند قدر 

 ذات طابع اجتماعي فيمكن الاعتماد على مقاييس وسيطية. 

 متطلبات ترشيد النفقات-1

من المسطرة و  لارتكاز عليها من أجل تحقيق الأهدا الدعائم لنفقات توفر جلموعة من الضمانات و تطلب عملية ترشيد ال
 أهمها:

 :1.تحديد الأولويات في ظل محدودية الموارد: من خلال المبادئ التالية1.1
 جوانب الحياة المختلفة فيها؛تها السلبية على أفراد امجلتمع و انعكاساطورة المشكلة التنموية القائمة و _ مدى خ

، فكلما كان الوقت أقصر  الأولويات بين البرامج والمشاريع تحديد _ عامل الزمن فالزمن المطلوب لحل مشكلة معينة يلعب دورا ي 
 كلما كان ذلك مبررا كافيا للمفاضلة بين البرامج؛

 _ درجة اهتمام المواطنين بالمشكلة القائمة فكلما زاد الاهتمام الشعبي بالمشكلة منحت لها الأولوية للحل قبل غيرها؛

مضمونة النجاح كلما كان ذلك دافعا لمنحها الأولوية ي  شكلة معينة جلربة و لمطروحة لحل معامل الخبرة فكلما كانت الحلول ا-
 الإنجاز.

فتح امجلال أمام للإدارة المحلية و ذلك بعدم إقامة المزيد من المشاريع العامة المملوكة و .الابتعاد عن إزاحة القطاع الخاص: 2.1
نمو المديونية،  فبالإمكان الاعتماد و نتج عنه المزيد من عجز الموازنة القطاع الخاص للاستثمار فيها، فالتوسع ي  المشاريع العامة ي

أن القطاع من أجل تقليص التكالي  ذلك القطاع العام على القطاع الخاص ي  انجاز العديد من المشاريع التي كانت حكرا على 
 القطاع العام.الاختلاس من أجل تحقيق الربح  عكس الخاص يحارب التبذير و 

ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما تم تخطيطه على أن تتضمن عملية ة توفر نظام رقابي فعال: .ضرور 3.1
تحقق من خلال إنجازها  فعالية الرقابةإلى الرقابة التقييمية، و  الرقابة  مراجعة مستمرة لطرق الانجاز، مع تطور مفهوم الرقابة المستندية

 .2توجيه المشاريع العامة توجيها ايجابيافير الشروط اللازمة و رتها على تو قدأهدافها و 

ترتيب الأهدا  و  أن تكون الأهدا  دقيقة وواضحة سواء كانت أهدا  طويلة الأجل أو متوسطة،.تحديد الأهداف بدقة: 4.1
 السياسية السائدة.الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية و حسب أهميتها مع الأخذ بعين 

تحديد عداد الميزانية وفقا لمتطلبات الإدارة هي مشكلة تقرير و من جهة أن من أهم المشاكل التي تواجه إ Haryد يعتق
لا تكون ، مما يستدعي مراجعة شاملة لاختصاصات وحدات الجهاز الإداري حتى دقيقة  و واضحة للبرامج الحكوميةأهدا  

( تنعكس على الأهدا  الرئيسية )طويلة الأجل أن صعوبة تحديد Steinerمن جهة أخرى يرى الأهدا  المحددة غامضة و 

                                                           

 .94، ص 2004التوزيع، عمان، لطبعة الثانية، دار صفاء للنشر و مبادئ عامة، اعثمان محمد غنيم، التخطيط أسس و 1
 .95، ص  رجع سبق ذكرهعثمان محمد غنيم، م2
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التي تقررها الوحدات الحكومية لأن تحديد الأهدا  يؤثر على صياغة لأجل ( بدقة و صعوبة تحديد الأهدا  الفرعية ) متوسطة ا
 .1البرامج

لا يحقق ترشيد الإنفاق ما لم يسايره جهاز توفر الإرادة السياسية والمشاركة الفعالة حسن إدارتها: كفاءة أجهزة الدولة و .5.1
يقوم بالمهام المحددة، لذا وجب خضوعه للمساءلة عن استخدام الموارد كفاءة يشر  على ختتل  المرافق والهيئات و   إداري ذو

 :2تقييم هذا الأداء يرتكز على ثلاث محاورو  لعامة،ا

أثرها على المحيط ين النتائج المتوصل إليها وقياس ( مما يسمح بتثم)من وجهة نظر المواطنينالاقتصادية_ الفعالية الاجتماعية و 
 بالتالي يمكن تقييم مدى ملاءمة السياسة المنتهجة؛عي من خلال مدى رضا المواطنين، و الاجتما

 النوعيةو تحسين الخدمة العمومية المقدمة والموازنة بين التكلفة ( من خلال لمقدمة )من وجهة نظر المستفيديننوعية الخدمات ا 
  التي تقود إلى استغلال أمثل للموارد الموظفة. فعالية تسيير المرافق العامة )وجهة نظر المكلفين( و 

 .أهداف ترشيد الإنفاق2
المختلفة سواء الحاضرة أو يهد  ترشيد الإنفاق إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية ي  تخصيص الموارد العامة بين الاستخدامات 

يق الكفاءة بنوعيها تحقتلك الموارد بما يعظم الإنتاج، و ناطق الجغرافية المختلفة والكفاءة الإنتاجية ي  استخدام بين الم يةالمستقبل
 بالتالي تحقيق نمو اقتصادي، كما يهد  ترشيد النفقات إلى تحقيق الأهدا  التالية:الاقتصادية والإنتاجية بعظم رفاهية الأفراد و 

 الإمكانات المتاحة على نحو يزيد من كمية المخرجات بنفس مستوى تخدام الموارد و لاقتصادية عند اسرفع الكفاءة ا
 المدخلات، أو على نحو يقلل من المدخلات بنفس مستوى المخرجات؛

  الاجاهات؛الرقابة وإدخال الأساليب التقنية ودراسة الدوافع و تطوير نظم الإدارة و 
 كبيرة؛المصاري  التي لا تحقق مردودية   تقليصلمطلوبة، و رادات المتاحة والنفقات اتقليص الفجوة بين الإي 
  الاجتماعية؛دفع عجلة التنمية وجاوز المشاكل الاقتصادية و 
  كل أشكال سوء استعمال المال العام؛محاربة الإسرا  والتبذير و 
  المستقرة و الصعبة؛لكافة الأوضاع المالية الجيدة  و الاحتياط 
 جنب ختاطر الميزانية الحالية -الطويلة؛احل الزمنية القصيرة، المتوسطة و السكان ي  ختتل  المر ارد و افظة على التوازن بين المو المح

 .3الديونثارها وخصوصا مع مشكلة العجز و آو 

                                                           

ة لسياسة الإنفاق العام بالجزائر، أطروحة دكتوراه ي  العلوم الاقتصادية فرحي محمد، النمذجة القياسية و ترشيد السياسات الاقتصادية مع دراسة خاص 1
 .108، ص2003/2004، جامعة الجزائر، 

2
Stéphane Damarey, Finances Publiques, gualino éditeur, Paris, 2006, p 425. 

، 01، عدد08للدولة، جللدة الإبداع، جامعة البليدة، امجللد دوره ي  علاج الموازنة العامةختتار، ترشيد الإنفاق الحكومي و  عزيز نسرين، حميدة3
 .115-114، ص ص 01/2018
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 .مراحل ترشيد النفقات3
انتشرت ي  إدارة التخطيط التي و  وإصدار القرارات من جهة لأساليب الفنية الحديثة ي  جمع واستخدام البياناتإن تطور ا

 :1ختتل  دول العالم ساعدت على اعتماد ترشيد النفقات العمومية، هذه العملية التي تتم وفق سبع مراحل

تصني  الأهدا  المختلفة التي نسعى إلى تحقيقها تحقيقها بصورة دقيقة مع ترتيب و  تحديد الأهدا  المرادتحليل و  المرحلة الأولى:
 السياسية التي تمثل المرحلة التي يمر بها المحيط؛الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية و عين وفقا لأهميتها النسبية مع الأخذ ب

تقتضي أن يتم ضبط الوسائل المتوفرة لاختيار أفضل البرامج قدرة على تحقيق هي مرحلة تحليل وتحديد الوسائل و  المرحلة الثانية:
 الأهدا  المختلفة التي تطمح لها الإدارة؛

الوسائل المتوفرة، إذن فهي نة بين الأهدا  المراد تحقيقها و الأهدا  إذ تتم المواز هي مرحلة العلاقة بين الوسائل و  الثالثة: حلةالمر 
 مرحلة الاختيار؛

لة مج التي يجب أن تتولاها الدو مرحلة وضع البرامج البديلة التي تمكن من تحقيق هذه الأهدا  مع التمييز بين البرا المرحلة الرابعة:
 تلك التي توكل للقطاع الخاص، أي تتم ترجمة الأهدا  المسطرة إلى برامج واضحة؛و 

العوائد المنتظرة منها يتطلبها كل برنامج و  تكالي  التي العوائد لمعرفة اليتم فيها تقويم البرامج وتحليل التكالي  و  المرحلة الخامسة:
 ؛وبناء على النتائج يتم اتخاذ القرار

 تترجم هذه القرارات إلى اعتمادات مالية؛قرار بعد اختيار أفضل البرامج، و هي مرحلة اتخاذ ال المرحلة السادسة:

الرقابة ، إذ يجب وضع إطار ملزم دقيق يتضمن كفاءة تنفيذ البرامج المختارة، مع تحديد مدى زمني رحلة السابعة: مرحلة التنفيذ و الم
اللامركزية باعتبار أن الأهدا  الأعمال على أن يتم ذلك ي  إطار من للتنفيذ بمكن من الوقو  على مدى التقدم ي  إنجاز 

معايير الإنجاز محددة، وتتم عملية تنفيذ البرامج بالموازاة مع ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما سبق تخطيطه و 
هي الترجمة الفعلية المستندة إلى الرقابة التقييمية و ابة على أن تتضمن عملية الرقابة مراجعة مستمرة لطرق الإنجاز مع تطوير الرق

 للبرامج و سيرها بالشكل المرغوب.

 
 
 
 
 
 

                                                           

، جللة إدارة 2013إلى سنة  1980سنة  ندراسة تطور النفقات العمومية ي  الجزائر م –عيسي نبوية، ترشيد النفقات العمومية بن موسى أم كلثوم و  1
 197الأعمال و الدراسات الاقتصادية، العدد الرابع،ص



 ـــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية في ظل التسيير العمومي الجديدــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

117 
 

 (  مراحل ترشيد النفقات العمومية 01-03الشكل رقم )
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .بن موسى أم كلثوم وعيسي نبوية، مرجع سبق ذكره:صدرالم

 
ترشيده وتفادي ا يعني التحكم ي  الإنفاق و التقليل منها وإنم يعني ات المحلية لاالنفق من خلال ما سبق نستخلص أن ترشيد

، إذ تعمل الإدارات المحلية على وإنما يتضح ذلك على المدى الطويلا مباشر  مردودها ليسفبالنسبة للنفقات الاستثمارية ، التبذير
التخلص من البناءات الهشة عن طريق البناء الريفي توفير الهياكل الصحية و  تنمية مؤشرات التنمية من خلال الإنفاق على

الطرقات من أجل فتح آفاق ، مكافحة الفقر والبطالة، فتح الجسور و الصحة الجوارية ي  المناطق النائيةعيادات  إنشاء، والاجتماعي
الجماعات المحلية لكن إذا   لنها تثقل كاهلأولى وعلى المدى القصير يتبين بألتنمية مناطق كانت مهجورة، هذه النفقات للوهلة ا

 امشابه افالجماعات المحلية ي  تيسيرها لنفقاتها تتبع سلوك ،على المدى الطويل نها تدر إيرادات هائلةكانت بعد دراسة الجدوى فإ
ت التي تهد  إلى تحليل سلوك هذا الأخير من خلال دراسة ختتل  التصرفا ، هذه النظريةالجزئي الاقتصادي  لنظرية المستهلك 

والخدمات المراد استهلاكها، وكيفية إنفاق دخله المخصص  لعوالقرارات التي يتخذها ي  السوق ضمن عملية اختياره بين الس
، وتعتمد للاستهلاك على السلع والخدمات بهد  الحصول على أقصى إشباع ممكن ي  حدود الدخل وي  ظل الأسعار السائدة

 :1هذه النظرية على الافتراضات التالية

 أن المستهلك يتصر  بطريقة عقلانية )أي أنه رشيد(؛ 

                                                           
 .135، ص2010مبادئ الاقتصاد الجزئي: تحليل نظري وتطبيقي، البدر الساطع للطباعة والنشر، الجزائر، بويهي محمد،  1

 الأهدا بين الوسائل و العلاقة

 اتخاذ القرار

 

 تحليل التكالي  والعائد،تقويم البرامج

 البديلة وضع البرامج

 

 الرقابةالتنفيذ و 

 تحديد الأهدا تحليل و  الوسائل تحديدتحليل و 
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  ؛للإنفاق على السلع والخدمات محددأن الدخل المخصص 
 ؛أن تكون أسعار السلع والخدمات المختلفة معروفة ومحددة ي  السوق 
 أن تكون أذواق المستهلك ثابتة ي  الفترة الزمنية محل الدراسة؛ 
 الخدمات على أقصى منفعة، أي يعمل على تعظيم المنفعة المكتسبة من لع و ستهلك من خلال استهلاكه للسأن يحصل الم

 الخدمات. لاك السلع و استه

ملية اختيار بين ختتل  من عضهذا السلوك على الجماعات المحلية نجدها هي أيضا تدرس ختتل  أوجه الإنفاق  بإسقاط
الطويل وهذا طبعا ي  ظل محدودية مواردها  المدى القصير أو على المدىجل الحصول على أكبر إيراد سواء الخدمات والمشاريع من أ

ي  الحالة العكسية  لأنهدراسة الجدوى، الذي يمكن الوصول إلى منهجه بعد ترشيد التخصيص وترشيد الخيارات  فق مبدأو المالية، 
والتي   لرئيساحلات بمه علي أطلقبلدية أو ما فيكل  محل100إنشاء مشروعتكون النتائج أيضا عكسية وخير مثال على ذلك 

ارية وأخرى لتكون ج االعمل على مكافحة البطالة، إذ أنشئت لتكون مراكز  خلق مناصب شغل لفائدة الشباب و كانت تهد  إلى
بغرض القضاء على البطالة ومساعدة الشباب على فتح مشاريع استثمارية مصغرة وتوفير فرص عمل  ما إلى ذلكسوقا جواريا و 
 اخسائر العمومية الخزينة ذلك ل  قد كالمنشود و سة الجدوى حال دون تحقيق الهد  ، إلا أن غياب دراراداتومنه زيادة الإي

 بسط حاجيات التنميةعن التجمعات السكانية ودون توفر أبعيدة و  لات أنشئت ي  مناطق نائية معزولةكبيرة،إذ أن معظم المح
 أغلبها مهجورة بل وكثير منها تعرض للتخريب.فبقيت 

 زانيةسير الميعصرنة التمويل المحلي و حث الثالث: المب
إن التمويل المحلي يعبر عن مدى استقلالية الإدارة المحلية ي  اتخاذ القرارات بعيدا عن تأثير الإدارة المركزية لتحقيق 

ا يتطلب تنمية هذه الموارد وهذ الموكلة لها والانفاق على المشاريع التي تهم مواطنيها بما لها من موارد مالية مستقلة، الاختصاصات
 تسييرها.لتحصيلها و ووضع آليات حديثة 

 تمويل الذاتيالإصلاحات لتحسين قدرة المطلب الأول: 
تعليمات الحكومة فقد تم تطبيقا لتوجيهات و ول بناءة تحد من مشكلة محدودية وضع  التمويل و لإيجاد حلي  إطار السعي 

دراسات ورؤى الجباية المحليتين يندرج هذا الإصلاح ضمن تركة حول إصلاح المالية و ارية مشإنشاء لجنة وز  09/07/2007بتاريخ 
ينفذ تدريجيا مع احترام ق يُشرك كافة القطاعات المعنية و تفكير معممؤسسة على تشخيص للنظام الحالي و عدة سنوات متنوعة ل

ورقة عمل ا و ات تتضمن أعمالا يجب القيام بها فور قدمت هذه اللجنة اقتراح  هذا الإطاري  ،مستلزمات توفير الوسائل الضرورية
مالية ى الاختلالات المسجلة على مستو وقصد تصحيح النقائص و جل تنفيذ إصلاح عميق لأالمدى الطويل على المدى القصير و 
 عات المحلية.ضعية المالية للجمالقد تم التكفل ببعض الأعمال من قبل السلطات المحلية من أجل تحسين الو و   ،الجماعات المحلية

 لإيجاد حلول بناءة تحد من مشكلة محدودية وضع  التمويل وتطبيقا لتوجيهات وتعليمات الحكومة إطار السعي ي 
الموروث عن عرفت الجزائر عدة محطات إصلاحية بدأت منذ الاستقلال ي  محاولة لتكيي  النظام الجديد مع النظام السابق 

أو متممة أو تلغي التي قبلها حسب ما ترى فيه الحكومة    ،صلاحات إما مؤسسة أو معدلةقد كانت هذه الإالاستعمار الفرنسي، و 
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قد مكنت الإصلاحات ي  بدايتها من بناء قاعدة جبائية تمكن من خلق نظام جبائي محلي قادر مكانية تحقيق الأهدا  المرجوة، و إ
 على تعزيز الموارد المالية للدولة و الجماعات المحلية.

 .     .     09-90و   08-90صدار قانوني .بعد إ1
تم إذ على مالية الجماعات المحلية،  اايجابي ا بالبلدية والولاية أثر المتعلقين09-90قانون و  08-90قد كان لإصدار قانون ل

على الخدمات  الرسم الوحيد الإجماليم الوحيد الإجمالي على الإنتاج و تأسيس الرسم على القيمة المضافة الذي يدمج كلا من الرس
الرسم على النشاط نشاط الصناعي والتجاري و الذي يدمج كل من الرسم على التأسيس الرسم على النشاط المهني و بالإضافة إلى 

تم  21بموجب المادة و  1996، وي  سنة 1993وجب قانون المالية لسنة الأملاك بم ، كما تم تأسيس الضريبة على1ير التجاريغ
الرسم السنوي على السكن، ،كما تم تأسيس قسيمة السيارات و  %6.05و %2.55اط المهني بمعدلين تأسيس الرسم على النش

 .1997على التوالي من قانون المالية لسنة  70و  47بموجب المادتين 
عديل ، تالصفائح المهنيةكل من الرسم على رخص العقارات والرسم على الإعلانات و تم تأسيس   2000لمالية لسنة ابموجب قانون 

معدل الرسم على القيمة ، تعديل لصندوق المشترك للجماعات المحليةمبلغ الرسم على رفع القمامات المنزلية، الرفع من حصة ا
 معدل الرسم على النشاط المهني،المضافة 

ا بعض ست التعديلات أيضشحوم السيارات، مالزيوت و و تأسيس الرسم على الأطر المطاطية تم  2006بموجب قانون المالية 
منها رفع الرسم على الرخص العقارية والرسم على قسيمة السيارات  الرسوم الموجهة إما كليا أو جزئيا للجماعات المحليةالضرائب و 

 . 2ضافة إلى رفع حصة البلديات من الرسم على القيمة المضافة الممتلكات، بإومراجعة الرسم على 

الجباية المحليتين يندرج هذا الإصلاح ضمن رؤيا كة حول إصلاح المالية و ارية مشتر تم إنشاء لجنة وز  09/07/2007بتاريخ 
ينفذ تدريجيا مع احترام شرك كافة القطاعات المعنية و تفكير معمق يُ مؤسسة على تشخيص للنظام الحالي و متعددة السنوات 

مالا يجب القيام بها فورا وورقة عمل من أعقدمت هذه اللجنة اقتراحات تتض ي  هذا الإطار.مستلزمات توفير الوسائل الضرورية
الاختلالات المسجلة على مستوى مالية إصلاح عميق قصد تصحيح النقائص و  المدى الطويل من أجل تنفيذعلى المدى القصير و 
التي ية و ضعية المالية للجماعات المحللقد تم التكفل ببعض الأعمال من قبل السلطات المحلية من أجل تحسين الو و ، الجماعات المحلية

 : 3جسدت من خلال الإجراءات التالية

ات التالية ضمن قوانين جل رفع مستوى الإيرادات الضريبية للجماعات المحلية لا سيما الخاصة بالبلديات فقد تم إدراج الإجراءمن أ
 : تتمثل فيما يليالمالية و 

  من الضريبة على الناتج الخام %50تخصيص IRG ؛ة لصالح البلدياتالخاص بالمداخيل الايجاري 
 ؛الزيادة ي  الرسم الخاص المتعلق برخص العقار ولاسيما على مستوى التجمعات الكبرى 

                                                           
 .2، ص2018من مشروع قانون الجباية المحلية،وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قانون يتض 1
 .2005، سنة 82، ج ر ج ج د ش رقم 2006ية المتضمن قانون المال 31/12/2005المؤرخ ي   16-05ن رقم القانو 2
، 07لمقارنة، امجللدفرادي محمد، آفاق إصلاح النظام القانوني للجباية المحلية ي  الجزائر: نحو إصدار قانون الجباية المحلية، جللة الدراسات القانونية ا3

 .2774، ص 221، 01العدد
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 ؛توسيع رسم الإقامة على كافة البلديات مع الزيادة ي  التعريفة بصفة متزنة حسب تصني  مراكز الإيواء المعنية 
 نوان البناء ي  الأملاك العمومية بناء على ترخيص الطرقات لصالح الزيادة ي  الضريبة المستحقة للدولة، الولاية أو البلدية بع

 الخاص؛للقانون العام أو  ينالأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الخاضع
  ؛% من الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة الجماعات المحلية50تخصيص 
 ؛تخصيص أقساط من الرسوم البيئية المخصصة للدولة لصالح البلديات 
 ؛ظام التضامن المالي مابين الجماعات المحليةإصلاح ن 
  منح تخصيص سنوي من ميزانية الدولة لصالح الجماعات المحلية للتكفل بأعباء الأثر المالي الناتج عن الزيادة ي  أجور

 ؛موظفي الجماعات المحلية
 رس الابتدائيةمنح تخصيص سنوي من ميزانية الدولة لصالح البلديات للتكفل بنفقات تسيير وحراسة المدا. 

 :1ــــــــكما فرضت الدولة على الجماعات المحلية القيام ب

 التسيير العقاري؛واوين الترقية و إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني بالاعتماد على منشورات د أسعار ضبط 
  قانونية للسماح للبلديات ظمة و  الشرعيين بعقود إيجار منتتسوية الساكنين غيرواجبات و الحقوق والالإيجار وتحديد توثيق عقود

 فسخ خاصة ي  حالة الإيجار الباطل؛بتطبيق الأحكام المتعلقة بال
 المذابح؛جة للمداخيل خاصة منها الأسواق و تفضيل مبدأ المزايدة لمنح الأملاك المنت 
 مال مؤقت للدومين البلدي العمومي؛اعتماد رخص ي  شكل اتفاق عند كل استع 
 أتلفته الأشغال  تباشر بإعادة الطريق إلى حالته من جراء ما ارا بالطريق العام أو ملحقاته ولمقت أضر إعذار الهيئات التي ألح

 ؛إعداد سند تحصيل إجباري ضدهاو  ي  حالة الامتناع يجب على البلديات القيام بإصلاحهاالتي قامت بها، و 
  لح أملاك الدولة سعرها الافتتاحي؛ تحدد مصاالتياعد محددة تسمح بمضاعفة العروض و استخدام المزايدة التي تخضع لقو 
  تلكات البلدية المتعلقة ، فالمؤشرات المعيارية للتقييم الدوري لممالفعليةإشراك أمين الخزينة البلدي ي  البحث عن طرق التثمين

 ؛لن إدارة الشؤون البلدية بشكل أفضالمزايدة ينبغي أن تكون متاحة له لتمكينه مبالبيع والتأجير و 
 إصلاح المباني على طول الطريق وات بمناسبة إصدار رخص البناء و حقوق الطريق حيث يمكن للبلديات جمع الإتاصيل تح

 ؛الحضري
 ؛هي تمثل الإتاوات التي جمعها البلديات عن شغل الطرق العمومية لتوق  و حقوق ا 

  اضي المشغولة على أساس مساحة الأر الأسواق، حيث تحدد التعريفات حقوق الإمكان والتوق  ي  القاعات والمعارض و
 نوعيتها. كذا المنتجات المعروضة للبيع و التابعة للبلدية، و 

المتضمن قانون  09-09من القانون  14بالوعاء الضريبي الخاص بنظام الضريبة الجزافية بموجب المادة عديل المواد المعلقة ت تم
 التنازل ص العقود المتعلقة بالمبادلات وعمليات الشراء و يل فيما يخإعفاء الدولة من جميع حقوق التسج، و  2010المالية لسنة 

                                                           
الاقتصاد يزانية البلديات، جللة بالإشارة إلى حالة م -لتصحيح عجز ميزانية الجماعات الحلية المحلية حمدي معمر، إصلاح المالية المحلية ي  الجزائر كللية1
 .20، ص2018، 02، عدد 04المالية، امجللد و 
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 الرسم على فرض الرسم على النشاط المهني و و ،كما تم تعديل أساس 1من نفس القانون 16عن الأموال من كل نوع بموجب المادة 

 .2من قانون المالية التكميلي لنفس السنة 14و 219القيمة المضافة بموجب المادتين 

 07-12و قانون  11-10بعد إصدار قانون .2
-90لسابقين نتيجة حتمية لوجود العديد من الثغرات ي  القانونين ا 07-12قانون الولاية و  11-10قانون البلدية  جاء
تعديلات متوالية ي  جملة من النصوص المتعلق بالولاية، وقد حمل هذان القانونان إضافات و  09-90المتعلق بالبلدية و 08
 الرسوم .النظام المالي للدولة وخصوصا قوانين الضرائب و و ريعية تشال

المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه 116-14كما تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 
 :3الجديد الذي جاء به هذا المرسوم  يتمثل ي ، و هوتنظيمه وسير 

 تسييره؛نتخبين المحليين ي  إدارته و الم شفافية التسيير من خلال إشراك 
 ة للتنمية من أجل ضمان المخططات البلديق المخططات القطاعية و التنسيق بين المساعدات التي تقدمها الدولة عن طري

 عدم تكرار العمل؛التكامل و 
 عدة التساوي بين قار التوزيع النسبي بين البلديات و إعطاء الأولوية للجماعات المحلية الأكثر حرمانا من خلال قرا

 .الولايات

على تكريس التعاون الأفقي بين البلديات،  2015من قانون المالية التكميلي لسنة  68ي  سياق التعديلات نصت المادة و 
مالية معتبرة تقديم مساعدات مالية ي  إطار التضامن المالي المحلي بعد مداولة امجللس الشعبي  اإذ يمكن للبلديات التي تملك موارد

 .4من خلال ميزانية الولايةعلى أن تكون هذه المساعدات لبلدية عبر نفس الولاية و  بلديال

جزئيا لصالح الجماعات المحلية، الرسوم العائدة إما كليا أو ية أيضا شهدت تعديلات كثيرة مست أغلبها الضرائب و السنوات التال
 ائي. من شأنه أن يؤثر ي  الناتج الجبو أي إطار قانونيهي تعديلات مست إما معدل فرض الضريبة أو وعائها الضريبي أو 

ة من شأنه تحديث و تدعيم الصلاحيات الجبائي الجباية المحليةكما شهدت هذه الفترة اقتراح مشروع يتضمن تأسيس قانون 
فهذا المشروع  أو جزئيا، الرسوم العائدة للجماعات المحلية كلياللمجالس المحلية المنتخبة  ، وخلق التجانس بين ختتل  الضرائب و 

خلال تحسين دور ختتل  الضرائب  للجماعات المحلية منسبن المردود المالي تحية إلى تحقيق الاستقلال المالي و يهد  بصفة أساس
 الرسوم العائدة لهذه الأخيرة.و 

                                                           
 .78،2009، ج.ر.ج.ج عدد 2010، المتضمن قانون المالية لسنة 2009ديسمبر  30الموافق ل  1431محرم  13ؤرخ ي  الم 09-09قانون رقم 1
ج.ر.ج.ج عدد ، 2010، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010أوت  26الموافق ل 1431رمضان  16مؤرخ ي   01-10أمر رقم  2

 .49، ص2010
، 1العدد، 5الدراسات، امجللد جللة الإدارة والتنمية للبحوث و تأثيره على أدائها، ات الإدارة المحلية ي  الجزائر وشريفي أحمد، نظام التضامن بين وحد 3

 .391، ص2016
 40،2015عدد، ج.ر.ج.ج،2015 لسنةميلي ، يتضمن قانون المالية التك2015جويلية 2الموافق لـ  1436شوال  7مؤرخ ي   01-15أمر رقم  4
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 التدبير المالي لهاعصرنة تسيير الجماعات المحلية و  المطلب الثاني:
كذا تحسين تدبيرها تطوير تسيير الجماعات المحلية و و جراءات التي من شأنها أن تساهم ي  تحديث اتخذت الدولة العديد من الإ

 .هذا ما سيتم تناوله من خلال هذا المطلبالمالي، و 

 هاعصرنتو الجماعات المحلية  .إجراءات موجهة لتأسيس عقلنة تسيير1
  النفقات ذات الطابع الإجباري بدون كشوفات )المادة الترخيص للبلديات للقيام خلال الثلاثي الأول من كل سنة بدفع

 ؛(2009من قانون المالية لسنة 16
 ممول من ميزانية أخرى و صب مالي ممول من ميزانية الدولة اتحسين تأطير المصالح المالية للجماعات المحلية بفتح من

 ؛البلديات
 ؛ليةالمعالجة المعلوماتية للمعطيات المادية والمالية للميزانيات المح 
  ؛الطرق البلدية( -رفع النفايات المنزليةلبعض الخدمات العمومية المحلية )ضبط تكالي  النفقات 
  ونية على مستوى الجماعات المحلية؛الإدخال التدريجي للميزانية الإلكتر 
 ؛على مستوى البلديات وضع الرقابة القبلية على النفقات الملتزم بها 

من  16نة ) المادةالإجبارية على المكشو  خلال الفصل الأول من كل س الترخيص للبلديات بدفع نفقاتها -
 .1(2009لماليةلسنةقانونا

 .إجراءات موجهة لتحسين التسيير الميزانياتي للجماعات المحلية2
 ، شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ي  عمليات عصرنة التسيير المالي2011تطبيقاَ لأحكام قانون المالية لسنة 

المتضمن  2012أوت  21المؤرخ ي   315-12قم : المرسوم التنفيذي ر ما إعداد ميزانية جديدة للبلدياتللجماعات المحلية لاسي
تَم تنظيم أيام دراسية من طر  وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول الميزانية  ي  هذا الإطار، و شكل ومضمون ميزانية البلدية

لدوائر، الأمناء العامون الإدارة المحلية، رؤساء ا لإطارات المحلية)المفتشون العامون للولايات، مديرولديات لفائدة االجديدة للب
ن بين البلديات، والمراقبون الماليو  ينة البلديات ومان للبلديات، أمناء خز الشعبية البلدية، الأمناء العامو  ، رؤساء امجلالسللدوائر
 . لمحاسبة ووزارة المالية(، بمشاركة ممثلين عن جللس اللبلديات

انية لجميع البلديات تتمحور حول ما الطريقة المعتمدة من طر  وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتطبيق المدونة الجديدة للميز 
 : يلي

 : C1 تحيين التعليمة
الجماعات المحلية، التعليمة الأولى وزارة المالية ووزارة الداخلية و تم إصدار تعليمتين وزاريتين مشتركتين بين  1971ي  جويلية 

C1التعليمة الثانية ير العمليات المالية للبلديات، و متعلقة بتسيW1هما تكملت للولاية، ثم تم متعلقة بتسيير العمليات المالية 

                                                           
 . 91، صمرجع سبق ذكرهحمدي معمر، 1
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بتلك نظرا للتحفظات المحيطة و  المالي للجماعات المحلية، مرجعية ي  التسييروهي تعليمات جوهرية و ، W2و C2بالتعليمتين 
 التعليمات من حيث:

  عدم وجود نسخة عربية نتيجة صدورها باللغة الفرنسية فقط ي  حين الإطار الميزانياتي المحدد قانونا للجماعات المحلية
 هو ما يطرح عدة تعقيدات لدى الأعوان المكلفين بإعداد الميزانية؛سخته الأساسية باللغة العربية، و يشترط أن تكون ن

 أوت   21المؤرخ ي   315-12متطلبات النظام الميزانياتي المراد تبنيه، خصوصا المرسوم التنفيذي رقم: عدم تحيينها وفق
 المتضمن شكل ومضمون الميزانية ؛ 2012

تكل  بمراجعة وتحيين  (ad-hoc) الجماعات المحلية برنامج عمل جديد تمثل فيوضع لجنة مؤقتةاقترحت وزارة الداخلية  و لذلك 
 من أجل:تعلقة بالعمليات المالية للبلديات.المC1التعليمة

 ؛يتعلق بآليات إعداد الميزانية وفق مقاربة الأداء مع الإصلاحات المالية والإدارية الجديدة، خصوصا ما ملاءمة أحكامها-

 ط عمليات التسيير المحلي لتقليل البيروقراطية وتسريع التنفيذ؛توضيح إجراءات الترخيص بالنفقات وتبسي-

 ومتابعتها ؛ انياتز الرقمنة والشفافية ي  إعداد المي مبادئإدماج -

 ؛ياجات التنمية المحليةحتإعادة تصني  النفقات والإيرادات بما يتماشى والاقتصاد المحلي وا-

 تعزيز الرقابة القبلية والبعدية على تسيير الأموال العمومية لضمان ترشيدها.-

 :تأهيلبرنامج تكوين و
ل الميزانية الجديدة ي  شكل تربص مغلق لفائدة الأمناء العامين للبلديات والمسؤولين الماليين وكذا وضع برنامج تكوين حو 
 .رؤساء امجلالس الشعبية البلدية

  . إعداد برنامج إعلام آلي موجه للآمرين بالصر  حول تحضير وإعداد وتنفيذ الميزانية الجديدة للبلديات

 .مكافحة الفساد المالي3
 قد تعددت آليات ذلك وتنوعت نذكر منها:لي لاسيما على المستوى المحلي، و ر لمحاربة الفساد الماتسعى الجزائ

، المتعلق 20/02/2006الصادر ي  01-06تطبيق قانون رقم مكافحته:انون الخاص بالوقاية من الفساد و .تطبيق الق1.3
المتضمن التصديق  19/04/2004المؤرخ ي   128-04قد صدر بناء على المرسوم الرئاسي رقمو  ومكافحته،بالوقاية من الفساد 

، 31/10/2003مم المتحدة بنيويورك يوم عتمدة من قبل الجمعية العامة للأبحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الم
 :1من أهم نتائج هذا القانون

 الأموال العمومية؛تسيير الشؤون و  والمسؤولية ي  يةجسد مبدأ الشفافة من الفساد اقتراح سياسية شاملة للوقاي 
                                                           

-2013دراسة حالة بلديات المدية، ذراع السمار، تمزقيرة للفترة )علاوي ياسر، إصلاح مالية الجماعات المحلية ي  الجزائر و تأثيرها على التنمية المحلية 1
دكتوراه الطور الثالث ي  العلوم التجارية، تخصص علوم مالية، جامعة يحي فارس ،جامعة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة (، أطروحة 2017
 .  102، ص 2019-2018المدية،
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  تحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد؛إعداد برنامج يسمح بتوعية و 
 البحث ي  التشريع عن ن أعمال الفساد والوقاية منها، و جمع واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم ي  الكش  ع

 ؛الثغرات لأجل تقديم توصيات لإزالتها
  التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية؛تلقي 
 التحري ي  وقائع ذات علاقة بالفساد؛لاستعانة بالنيابة العامة لجمع المعلومات و ا 
  تقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بإحصائيات الأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس الضمان تنسيق ومتابعة النشاطات و

 مكافحته؛صلة بمجال الوقاية من الفساد و وتحاليل مت
  مكافحته؛الأعمال المباشرة ي  جلال الوقاية من الفساد و الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن 

تعديل قانون الصفقات أكثر من مرة من أجلتعزيز الآليات تم .مكافحة الفساد من خلال قانون الصفقات العمومية:2.3
المؤرخ ي   02/250بموجب المرسوم الرئاسي  2002التنظيم الخاص بالصفقات سنة الوقائية من الفساد، فقد صدر 

الذي عدل هو الآخر بالمرسوم الرئاسي رقم ، و 03/301بموجب المرسوم الرئاسي  2003تمم سنة الذي عدل و  24/07/2002
 .26/10/2008المؤرخ ي   08/338

المعدل  07/10/2010المؤرخ ي   10/236لمرسوم الرئاسي ليعوضه با 2010ألغي قانون الصفقات العمومية السابق سنة 
المؤرخ ي   247-15المرسوم الرئاسي  عدهب ، ثم جاء10/03/2011المؤرخ ي  11/98والمتمم بالمرسوم الرئاسي 

ساد بحيث خصص له اهتم هذا القانون بموضوع الفيضات المرفق العام، تفو لمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و ا 16/09/2015
 .هو قسم مكافحة الفسادلقسم الثامن و ا

 2018مشروع قانون الجباية المحلية  الثالث: لمطلبا
جاء مشروع الجباية المحلية ضمن الإصلاحات التي قامت بها الدولة على المستوى المحلي بعد الأزمة المالية التي شهدتها الجزائر 

ثم مالية  منتد آثارها إلى المستوى المحلي و ية التي من الطبيعي أن تمبعد تراجع أسعار النفط ي  الأسواق العالم  2014بداية سنة 
المستمر للجماعات المحلية لابد من استقلالية تشريع الجباية المحلية عن الجباية من أجل ضمان التمويل الدائم و و امجلاعات المحلية، 

من ثم جسيد قع على نطاق إقليمها الجغراي ، و لتي تالعامة للدولة  للاستفادة مباشرة من مداخيل جباية النشاطات المختلفة ا
 اللامركزية الإدارية.

الجماعات المحلية على السعي لإعداد مشروع قانون للجباية المحلية الذي يهد  إلى مشاركة حرصت وزارة الداخلية و 
التعاون بين البلديات لتضامن و ، االرسوم، تثمين الممتلكات المحلية كمصدر تمويل محلية ي  تحصيل الضرائب و الجماعات المحلي

 والجماعات الإقليمية.

 محتوى مشروع قانون الجباية المحلية.1
، سبعة أبواب: الباب الأول يتضمن أحكاما عامةالذي تضمن ترجمت هذه المساعي ي  إعداد مشروع قانون الجباية المحلية 

الرسوم يتعلق بالضرائب و الباب الثالث  فائدة الجماعات المحلية،الرسوم العائدة بصفة كلية ليتضمن جملة الضرائب و  الباب الثاني
الباب الرابع يتضمن ختتل  الإتاوات العائدة لفائدة الجماعات المحلية، الباب الخامس العائدة بصفة جزئية لفائدة الجماعات المحلية، 
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ر حول المرصد الوطني للجباية المحلية، أما الباب خاص بمختل  الإجراءات الجبائية الخاصة بالجباية المحلية، الباب السادس يتمحو 
نحاول فيما يلي تلخيص أهم الإجراءات التي تضمنتها المحاور المذكورة لأخير فيخص الأحكام الانتقالية والختامية، و االسابع و 
 : 1سابقا

 جميع النصوص المتعلقة بالجباية المحلية 

ية مما يؤثر سلبا على كثرة التعديلات الجبائصوص القانونية المنظمة له و لنمن أهم عوائق التحصيل الجبائي المحلي هو كثرة ا
للرسم على خزينة البلدية، مصالح سونلغاز بالنسبة  (تحصيلهادى إلى تعدد الجهات المسؤولة عن المحلية أالمردود، وكثرة الضرائب 
ي  الكثير من ات المحلية ، مما يؤدي إلى حرمان الجماع)إلخالمناجم، مصالح بريد الجزائر، مصالح الجمارك،...السكن، مصالح الطاقة و 

 حيان من مستحقاتها، فكان العمل على توحيد كافة هذه النصوص ي  مدونة واحدة .الأ

 الولاياتلاحيات جبائية لفائدة البلديات و تأسيس ص 

ل  الإجراءات المتعلقة بتحديد ختتل  اتخاذ ختت منالشعبية المحلية باية المحلية إلى تمكين امجلالس يهد  مشروع قانون الج
افة إلى تمكين امجلالس الشعبية التخفيضات الواقعة على مستوى أقاليمها، بالإضالتعريفات والرسوم والغرامات وكذا الإعفاءات و 

ا تحسين المردود رسم السياسات التي من شأنهاقتراح ختتل  الحلول و اقشة السياسة الجبائية المحلية و منبخاصة الولائية من دراسة و و 
 المالي للجماعات المحلية.

 ضمان تمويل الجماعات المحلية ابتداء من انطلاق السنة المالية 

من جلموع المبالغ المالية   1/12تهد  الدولة إلى تمكين الجماعات المحلية من الحصول على تسبيقات مالية شهرية تصل إلى 
 هذا من شأنه دفع الجماعات المحلية إلى مواجهة جزء من النفقات المتوقعة.المتوقعة، و الإيرادات الجبائية  المتوقع الحصول عليها من

 التكريس التشريعي للتضامن المحلي الأفقي 

يسمح مشروع قانون الجباية المحلية للبلديات التي تعاني وضعية مالية صعبة من الحصول على إعانات مالية من طر  
تقدم من خلال ميزانية مداولة امجللس الشعبي البلدية و  ة على أن تكون هذه الإعانات ي  إطارالبلديات التي تتمتع  بأريحية مالي

ن مشروع قانون الجباية المحلية يجبر الدولة على تعويض الجماعات المحلية ناقص القيمة الجبائية الناجة عن إلى ذلك فإإضافة  الولاية،
صلة لصالح بالإعفاءات أو التخفيضات الجبائية التي تمس المردود المالي للجباية المح ختتل  الإجراءات المتخذة مركزيا سواء المتعلقة

جاع  الرسم على القيمة المضافة لصالح الجماعات المحلية دائما مبدأ استر الجماعات المحلية، وأيضا من خلال هذا الإجراء يؤسس و 
 المحلية.كذا إنشاء آليات جديدة تضمن التضامن المالي لتمويل التنمية و 

 الجماعات المحليةصالح الجبائية و تكريس التعاون ما بين الم 

                                                           
، 2019-2015ظل التسيير العمومي الحالي وضرورات التحديث دراسة حالة عينة من البلديات بن بوريش رضا، آليات تمويل الجماعات المحلية ي  1

علوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة الاقتصادية و العلوم التجارية و  دكتوراه الطور الثالث، كلية العلوممقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة أطروحة 
 .181-180، ص ص، 2020/2021الجزائر، 
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 دارة الضرائب من خلال جعلها أكثر متانة، إذالجماعات المحلية بإيقترح مشروع قانون الجباية المحلية تصورا جديدا لعلاقة 

جماعات المحلية والتنسيق ابعة السياسة الجبائة للجل متيات والولايات من أيقترح إنشاء لجان محلية للجباية المحلية على مستوى البلد
 :1من مشروع قانون الجباية المحلية 226التابعة لها، مهمتها طبقا لنص المادة  بين المصالح الجبائيةبينها و 

 ي  عملية الإحصاء السنوي للمكلفين بالضريبة وختتل  الأنشطة والأملاك العقارية التي تقوم بها مصالح  المشاركة
 ئب، لاسيما ي  عملية الإحصاء الشامل.الضرا

 الجبائية للمكلفين بالضريبة. المشاركة ي  تحيين البطاقيات 
 عرضها على امجللس المحلي للتداول.العائدة كليا للجماعات المحلية و الإتاوات تعريفات الرسوم والحقوق و مبالغ و  اقتراح 
 ارية للملكيات الخاضعة للضريبة. المشاركة ي  تقييم العناصر المرجعية لتحديد القيمة الإيج 
 .تقديم آراء حول شكاوي المكلفين بالضريبة 
 تقديم اقتراحات للمرصد الوطني للجباية المحلية 

 الإجراءات الجبائية المحلية.2
لجماعات جزئيا لفائدة االرسوم العائدة كليا أو و تضمن مشروع قانون الجباية المحلية تأسيس الجباية المحلية إلى جانب الضرائب 

 :2تحصيلهاالإجراءات الجبائية الخاصة بها وإجراءات تسييرها و الإتاوات، المحلية وكذا الحقوق و 

 .إجراءات التسيير1
بإجراء تسيير الضرائب الرسوم بنفس الإجراءات المتعلقة يما يخص إجراءات تسيير الضرائب و أبقى مشروع قانون الجباية المحلية ف

 ما يخص الوعاء والتصفية والتحصيل والمتابعة والرقابة والمنازعات وامتيازات الخزينة على الضرائب والرسوم عائدة للدولة ي الرسوم الو 
من  163من خلال ما نصت عليه أحكام المادة ة؛ أما فيما يخص هياكل التحصيل و الإتاوات العائدة للجماعات المحليوالحقوق و 

 لم الرسوم المحلية العائدة بصفة كلية للجماعات المحلية، ي  حينصيل الضرائب و ه تم تحديد هياكل تحمشروع القانون فيلاحظ أن
لمادة على ما يلي:" يكون تسيير الرسوم العائدة جزئيا لفائدة الجماعات المحلية، حيث نصت اتحدد هياكل تحصيل الضرائب و 

من قبل مصالح الضرائب  وتحصل تسير-كما يلي:لجماعات المحلية  الإتاوات العائدة كليا لب والرسوم والحقوق و تحصيل الضرائو 
تسير من قبل مصالح الجماعات المحلية وتحصل و  -رسم رفع القمامات المنزلية، لنسبة للرسم على النشاط المهني والرسم العقاري، و با

ية، ص على الرخص العقار رسم الإقامة، الرسم الخا ينة الولاية بالنسبة للرسم على السكن،ز من قبل أمين خزينة البلدية أو أمين خ
 الإتاوات العائدة للجماعات المحلية" .الصفائح المهنية، وكافة الحقوق و الرسم الخاص على الإعلانات و 

 .إجراءات التحصيل2
الرسوم العائدة كليا للجماعات المحلية عند انقضاء الشهر الثاني الذي يلي شهر إدراجها ي  التحصيل، يتم تحصيل الضرائب و 

تستحق أوامر ها عن طريق التصريح، و الرسوم التي يتم أداؤ تسوية الضرائب و  ستحق فورا الإيرادات المصدرة بعنواني  حين ت
                                                           

 الحقوق، تخصص المالية العامة دكتوراه ي مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اح عبد الجليل، الجباية المحلية كللية لتعزيز إيرادات البلدية، أطروحة مفت1
 .205، ص 2،2019/2020التشريع الضريبي، قسم القانون العام، جامعة لونيسي على، البليدةو 
 .208، ص ، المرجع السابقمفتاح عبد الجليل، 2
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أما ، جل ثلاثين يوما من تاريخ إصدارهاالإتاوات العائدة كليا لفائدة الجماعات المحلية عند انقضاء أبالحقوق و الإيرادات المتعلقة 
ستوى مديرية المؤسسات الكبيرة فتضمن هذه الأخيرة لفائدة الجماعات المحلية ناتج الجباية فيما يخص التحصيل الذي يتم على م

 المحلية المستحق من طر  المكلفين بالضريبة التابعين مجلال اختصاصها طبقا لأجل يتم تحديدها بموجب تعليمة وزارية مشتركة.

زئية المسجلة ي  وعاء أوالج دة تقادم استدراك الاغفالات الكلية لمية بخصوص تقادم الدين الجبائي فتطرق مشروع قانون الجباية المحل
الأخطاء المسجلة ي  فرض الضريبة المسجلة من طر  ، وأيضا النقائص وعدم الصحة و ضرائب والحقوق والرسوم والإتاواتال

ادم الدين الجبائي المحلي  يحدد مدة تقع لم حيث حدد أجل التقادم بأربع سنوات، إلا أن المشر الجماعات المحلية أو مصالح الضرائب 
 .النقائص فقطككل  واكتفى بمدة تقادم الاغفالات و 

 .الإجراءات المتعلقة بالمنازعات3
لية ي  الإتاوات المقدمة من قبل مصلحة الضرائب أو الجماعات المحوالحقوق و  شكاوي المتعلقة بالضرائب والرسومتعد ال

التي لم  الضرائبالرسوم و  فرضعن الناجة  الإشكالاتاية المحلية تطرق إلى كيفية معالجة مشروع الجباختصاص الطعن الجبائي، و 
تبة عن أخطاء ي  وعاء أصبحت الجماعات المحلية إلى جانب مصالح الضرائب ختتصة ي  الفصل ي  المنازعات المتر يتناولها المشرع، 
 .حسابها أو الاستفادة من حق ناتج عن حكم الضرائب أو 

 الواقع  فيتجسيد مشروع قانون الجباية المحلية أسباب عطلت  الرابع: المطلب
تطوير طرق لية و تضمن مشروع الجباية المحلية العديد من الإيجابيات التي من شأنها إحداث تحول مهم ي  مسار المالية المح

بة المحلية، بالإضافة إلى الإصلاحات التي المتابعة على أداء الضريماعات المحلية مسؤولية التحصيل والرقابة و تسييرها كتحميل الج
مست الجانب المتعلق بعلاقة الجماعات المحلية بإدارة الضرائب، مما ساهم ي  الرفع من المردودية الضريبية، إلا أن ذلك غير كا  

تفعيل هذه القوانين لتطبيق و عات المحلية غير مستعدة فالإصلاح لابد أن يمس كافة القوانين المتعلقة بالجماعات المحلية كما أن الجما
 :1نظرا لعدة أسباب

 يؤهلها للقيام بعمليات ما فاءة من الكلا تمتلك البشرية  هامواردماعات المحلية للوسائل المادية والتنظيمية كما أن افتقار الج
 ؛صوصقانونية بل مشكلة من يطبق هذه النمتابعة المشاريع التنموية، فالمشكلة ليست مشكلة نصوص الرقابة و 

  أيضا مشروع قانون الجباية المحلية لم يعالج أزمة الفوارق الجبائية التي تعاني منها الجماعات المحلية بتمركز الضرائب ذات
ن مداخيل م%80المردود الكبير ي  مناطق معينة دون أخرى بالأخص الرسم على النشاط المهني الذي يشكل نسبة 

 ؛الجماعات المحلية
 ؛قانونية المتعلقة بالمالية المحلية مع متطلبات المرحلة الحاليةعدم تكيي  النصوص ال 
  استمرار التحكم المركزي ي  الشؤون المالية للجماعات المحلية فعلى الرغم من الإصلاحات التي جاء بها مشروع قانون

:" لا يمكن أنه روع تنص علىمن هذا المش 3الجباية المحلية إلا أن هذه الصلاحيات تبقى تمارس تحت رقابة مركزية، فالمادة 

                                                           
-74، ص ص، 2020) عدد خاص (02، العدد11امجللد  امجللة الأكاديمية للبحث القانوني،بلال فؤاد، دراسة نقدية لمشروع قانون الجباية المحلية ،1
82. 
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التصويت عليها من قبل الهيئة إتاوة إلا بعد تأسيسها بقانون و  حق أوالمحلية أن تفرض ضريبة أو رسم أو للجماعات 
 قة عليها من قبل السلطة المختصة"؛المصادالتداولية و 

 ك المواطن على مايفيد بإشرا لم تتضمن أية مادة منه شروع  ي  ختتل  نصوصه، إذالما غياب البعد التشاركي ي  هذ
جلرد  -هو محور العملية الجبائية أنه الذي من المفروض -فقد اعتبر المواطن ،ي  تفعيل نصوص هذا القانونالمحلي المستوى 

 ذا المشكل؛لم يعالج هينمي التهرب الضريبي لأن القانون ، و هو ما مكل  بالضريبة
 طية نفقاتها المتزايدة مما يجعل هذه الإدارات بعيدة كل البعد عن تطبيق قانون عجز الموارد المالية للجماعات المحلية عن تغ

 .الجباية المحلية
 2021بالمقارنة مع سنة  2022لسنة  إصلاحات الجباية المحلية 

فيفة النصوص التنظيمية تغييرات جد طي  ختتل  القوانين و  2022ة من خلال التشريع الجبائي الخاص بسنة شهدت الجبائية المحلي
 :1ها فيما يلييمكن أن نوجز  2021لمقارنة مع سنة با

 لأنشطة  %بالنسبة3، كما تم رفعه إلى 2022% ي  سنة 1.5 ــــــالنشاط المهني حدد ب تغيير طفي  ي  الرسم على
 %فقط؛1الإنتاج بعدما كان 

 ات طفيفة ي  تعريفات رسم التطهير،تغيير  كما أحدث 
 أما بالنسبة 7نية، بالنسبة للملكيات الثانوية تم تخفيض العدد المضاع  إلى الرسم العقاري على الملكيات المب %

 لمناطق،للملكيات غير المبنية فقد تم توحيد الرسم بعدما كان يحسب على حسب ا
 2021لم يكن ي  اهو مرعي ي  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و الرسم على الإقامة أصبح له باب ف، 
 3مكرر 281الثروة، شهد ي  بابه الفرعي إلغاء المادة الضريبة على، 

 2021بالمقارنة مع سنة  2022لسنة  (:إصلاحات الجباية المحلية 2-3الجدول رقم )
 السنة                

 الرسم أو الضريبة      
 

2021 
 
 

2022 
 

 الرسم على النشاط المهني
 %2 ــــــــالرسم كان محدداب-
 بالنسبة لأنشطة الإنتاج %1يتم تخفيضه إلى -

 %1.5 ـــــــــــتم تحديده ب-
 بالنسبة لأنشطة الإنتاج %3يرفع إلى -

 
 
 

 تعريفات الرسم:-
 دج استعمال سكني 2000دج و 1500مابين -
 دج استعمال جاري 14000دج إلى 4000ما بين -

 تغيرت التعريفات:
 دج استعمال سكني 2000-
 دج استعمال جاري 10000-

                                                           
عرض  -2022سنة بائي الجزائري ل، بوضيا  مليكة، قراءة للإيرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية المتضمنة بالتشريع الجأمينديوش محمد 1

 .1249(، ص 2022)01، العدد07ئرية للحقوق و العلوم السياسية، امجللد زاوتحليل، امجللة الج



 ـــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية في ظل التسيير العمومي الجديدــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

129 
 

 دج أرض للتخييم 25000دج و  10000ما بين - رسم التطهير
دج أرض ذو  132000 دج و 22000مابين -

 استعمال صناعي

 دج أرض للتخييم 18000-
 دج ذو استعمال صناعي 80000-

الرسم العقاري على الملكيات 
 المبنية

بالنسبة للملكيات الثانوية تخضع لمعدل مضاع  -
10% 

تم تقليص العدد المضاع  حيث -
 %7أصبح يقدر ب 

الرسم العقاري على الملكيات 
 غير المبنية

 تم توحيد الرسم فيكل المناطق- كان الرسم يحصب حسب المناطق-

 
 الرسم على الإقامة

أصبح له باب فرعي ي  قانون - لم يكن له باب فرعي ي  القانون-
 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

 
 

 الضريبة على الثروة

 تنص على أنه ي  حالة وجود 3مكرر 281المادة -
اعتراض على تقدير الأملاك يلتمس من اللجنة الوزارية 

 المشتركة الإدلاء برأيها

 3مكرر 281إلغاء المادة -

 2022و  2021عداد الباحثة بالاعتماد على القوانين الجبائية لسنتي من إ:صدرالم
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 خلاصة الفصل
على الواسعة الإصلاحات بالعديد من الدولة ، قامت عدم كفايته ي  تغطية متطلبات التنميةذاتي و محدودية التمويل الي  ظل 

الموارد البشرية  الاستثمار الأمثل ي و  من تطبيق للإدارة الإلكترونيةمبادئ التسيير العمومي الجديد  ، فبدأت باعتمادختتل  الأصعدة
كما كان الاهتمام بعصرنة تسيير الميزانية باعتبار ،  الاتصال للجماعات المحليةلومات و عصرنة نظم المعكذاو  لتحقيق اللامركزية المحلية

 ؛النفقاتلإيرادات و أن أكبر مشكل تعاني منه الجماعات المحلية هو مشكل تسيير ا

التنفيذ والمحاسبة ام بمراجعة كاملة لنظم التحضير و هد  إلى القييالذي  تبنت الجزائر على غرار عدة دول مشروع إصلاح الميزانية
ذلك أن الميزانية ذات الاستخدام الرشيد تنطلق سيدا للحوكمة المالية العامة، و حوكمة ميزانية الجماعات المحلية ج من ثمو المراقبة، و 

تعظيمها و شيد الإيرادات من خلال تعبئتها كما سعت إلى تر   ،المساءلة بالإضافة إلى الرقابةالشفافية، التشاركية، الرقابة و  من مبادئ
ترشيد النفقات من خلال إسقاط نظرية أيضا و  الإجراءات التي من شأنها ذلكلمختل  المشاريع و وتقديم تسهيلات قانونية وإدارية 
 ي  سعيها للتحكم ي  الإنفاق المحلي وعدم التبذير. المستهلك سلوك على الإدارة المحلية

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 بلديات بميدانيةدراسة 

 القنطرة، عين زعطوط ،جمورة، برانيس، لوطاية، بسكرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 الإطار المنهجي للدراسة ث الأول:المبح

 الدراسة تطور مصادر تمويل ميزانية بلدياتدراسة تحليلية لالمبحث الثاني: 

 عرض وتحليل الاستبيان المبحث الثالث:
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 تمهيــد
هذا الفصل للدراسة  خصص ،السابقة  في الفصول الثلاثة بعد أن حاولنا الإلمام بمختلف الجوانب النظرية لهذا البحث

المتمثلة في بدراسة ميدانية لست بلديات و  بالواقع الفعلي أفكار نظريةصل إليه من نتائج و تو ما تم الكن من مقارنة التي تمالميدانية و 
الإجابة عن الفرضيات  تمكن منللبلدية القنطرة، بلدية عين زعطوط(، و  ،لدية جمورة، بلدية برانيس، بلدية لوطاية، بلدية بسكرةب)

 قديم نتائج واقعية.تالمطروحة و 
في ظل التسيير ترشيد ميزانيتها فيما يتعلق بالبدائل التمويلية و تحليل واقع البلديات المدروسة دراسة و وعليه سنحاول 

، آخر كمياذي يضم تحليلا كيفيا و في هذا السياق اخترنا أدوات تحليل مختلفة في محاولة للإلمام بأبعاد الموضوع الالعمومي الجديد، و 
 لتالية:سوف يتم عرض هذا الفصل وفق المباحث او 

 

 الإطار المنهجي للدراسة :الأول المبحث 
 :دراسة تحليلية لتطور مصادر تمويل ميزانية بلديات الدراسة المبحث الثاني 
 :عرض وتحليل الاستبيان المبحث الثالث 
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 المبحث الأول: الإطار المنهجي للدراسة
 ه في هذه الدراسة في جانبها التطبيقي، مجسدا في المطالب التالية:نستعرض في هذا المبحث الإطار المنهجي الذي تم اختيار 

 ،الإطار المنهجي للدراسة الأول: طلبالم-
 ، دراسة تحليلية لتطور مصادر تمويل ميزانية بلديات الدراسة الثاني: طلبالم-
 .عرض وتحليل الاستبيان الثالث: طلبالم-

 Researchtoolsused in the study الدراسةالمستخدمة في  البحثية المطلب الأول: الأدوات
بما أن و عليه أن يختار الأنسب لهذا الغرض، أو أكثر من أدوات البحث العلمي و يمكن للباحث العلمي أن يستخدم أداة 

علمي البيانات اللازمة للدراسة، فقد تم استخدام مجموعة من أدوات البحث الوات الدراسة تؤمن جمع المعطيات و عملية اختيار أد
 نذكرها:

 ( Document analysis)أولا: تحليل الوثائق
تحليلها يولد تلف البلديات اخااضعة للدراسة، التجهيز المتحصل عليها من مخه الوثائق في ميزانيات التسيير و تتمثل هذ

 .من خلال تفسيرها على الفرضيات الموضوعةساهم في الإجابة تانتائج
  (Questionnaire)الاستبيانثانيا: 

رصيد ناتج الأملاك العمومية، رصيد  ،المتعلقة بالإيرادات )الإيرادات الحقيقية لميزانية التسيير الإحصائياتبعد الحصول على مختلف 
ستبانة هي الاعتماد أداة دراسة ثانية و جل تحقيق هدف الدراسة تم اأالاستغلال( لبلديات الدراسة، ومن  عائداتحساب 

البسيطة موضوعة في استمارة ة من الأسئلة المرتبة، المنظمة و ، الاستبيان عبارة عن مجموعالإحصائيةت بالموازات مع تحليل البيانا
اتخاذ قرارات إلى حقائق حول الموضوع المدروس و ترسل أو توزع باليد، للحصول على أجوبة للأسئلة الواردة فيها، لغرض الوصول 

 إليها الباحث العلمي لجمع المعلومات.هو من أبرز الوسائل التي يلجأ ، و أو إصدار أحكام
  ( Interview)ةالمقابل ثالثا:

، تتشابه إلى حد كبير مع أداة الاستبيان في خطواتها لكنها تختلف عنها تعد المقابلة إحدى أدوات البحث لجمع المعلومات
بهدف الوصول ،)بموضوع البحثشخص أو أشخاص آخرين ذو صلة (المستجيب هي عبارة عن محادثة بين الباحث و ، ففي طبيعتها

تبدأ هذه المحادثة بخلق علاقة وئام بينهما ليضمن الباحث الحد الأدنى من تعاون ، 1مسعى معين لتحقيق أهداف الدراسة
بعد أن يشعر الباحث بأن المستجيب على استعداد للتعاون يبدأ بطرح الأسئلة شرح الباحث الغرض من المقابلة، و المستجيب، ثم ي

 ددها مسبقا.التي يح
ل موظفون في مختلف المصالح( في البلديات محل الدراسة من أج ،راء المقابلة مع بعض المسؤولين )الأمناء العامونقد تم إجل

سمية وأخرى تنوعت المقابلات بين مقابلات ر نهم على بعض البيانات المبهمة، و الاستفسار مو الحصول على معطيات الميزانيات 
 كبر قدر من المعطيات التي تخدم موضوع الدراسةأغير رسمية بهدف جمع 

 

                                                           
 55، ص1999عة الثانية، سنة الطب ،الأردن، دار وائل للنشر، -القواعد والمراحل والتطبيقات –محمد عبيدات وآخرون، منهجية البحث العلمي 1
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 ( Researchmode) نموذج الدراسةرابعا: 
وهو يقوم على فكرة المخطط التوضيحي لمتغيرات الظاهرة المدروسة،  كما أنهالعام للبحث  يعد أنموذج الدراسة بمثابة الهيكل 

صول إلى طبيعة جل الو أمن المتغيرات الوسيطة،  أبعادو  ةالتابع اتتغير الم أبعادو  لةالمستق اتالمتغير  أبعادالتأثير لكل من التفاعل و 
كل التساؤلات للإجابة عن  ضا من أجل يأو  في ظل وجود متغير وسيط بينهماالمستقلة التابعة و  الدراسة اتالعلاقة بين متغير 

 متغيرات هذه الدراسة في: مثلتتو  ،اختبار فرضيات الدراسةالرئيسية والفرعية و 
 ،الاستثمار المحلي سواء كان فلاحيا أو صناعيا أو سياحياببعديه: لمحلية في البدائل التمويلية للجماعات ايتمثل  :ير المستقلالمتغ-
 الشراكة بين الجماعات المحلية و القطاع اخااصو 

 راداتـــــلإي، تعبئة اات ـــــــالنفقترشيد  :تمل على بعدينشميزانية الجماعات المحلية التي تترشيد  : يتمثل فيعبالمتغير التا-
 التسيير العمومي الجديد : يتمثل فيالمتغير الوسيط-

بلدية –بلدية القنطرة  –بلدية لوطاية  –بلدية بسكرة  -ذلك على مستوى ست بلديات من ولاية بسكرة ) بلدية جمورةو 
 بلدية برانيس ( –عين زعطوط 

 ( Research mode) نموذج الدراسة(: 4-1الشكل رقم: ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ترشيد الميزانية الجماعات المحلية

 ئة الإيراداتتعب -

 تخفيض النفقات -

 

 ةــــــــيــلـــويــل التمـــبدائــال

 

 

  العمومي الجديدالتسيير
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 Studytool)) أداة الدراسةالمطلب الثاني: 
لمطروحة حول للإجابة عن الإشكالية افي ترشيد الميزانية و لدراسة الدور الذي تلعبه البدائل التمويلية للجماعات المحلية 

بلديات ولاية بسكرة بعض التي تمثل الجديد، و التسيير العمومي  دورها في ترشيد ميزانية الجماعات المحلية في ظلالبدائل التمويلية و 
 تم اعتماد المحورين التاليين، وقد عينة منها

في ظل التسيير العمومي  البدائل التمويلية في تعبئة الإيرادات تحديد دورللبلديات محل الدراسة و تحليل الموارد المالية عرض و : أولا
 الجديد

ل الدراسة على بدائل تمويلية  من خلال الإصلاحات التي مستها ، لابد من حتى نتمكن من معرفة مدى اعتماد البلديات مح
تحديدا ميزانية التسيير، حيث أن اعتماد البلدية على بدائل رادات ميزانية بلديات الدراسة، و دراسة الإحصاءات اخااصة بتطور إي

ملاك العمومية ، و كذلك في الجباية ) الرسم على الاستغلال و ناتج الأ عائداتتمويلية يترجم من خلال الميزانية في حسابات 
 النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة(.

 تعتمد على مصادر التمويل التالية:  ذلك أنها  محصلة لإصلاح ميزانية التسييرأما بالنسبة لميزانية التجهيز فإصلاحها  ما هو إلا
 التسيير لميزانية التجهيز والاستثمارعبارة عن اقتطاع من ميزانية هو التمويل الذاتي: -
 مخططات التنمية البلدية: رغم أن المخطط محلى إلا أن تمويله يكون كليا عن طريق الدولة-
 بواقي انجاز المرحلة: في حالة عدم إتمام انجاز المشروع في نفس السنة.-

لاح الفعلي يكون في مجال الرقابة والتخطيط من خلال ، والإصفي ميزانية التجهيز مرونة إصلاحية ماليةبالتالي البلدية لا تملك 
تتمتع بالكفاءة و الفاعلية كلما كانت  للبلدياتاختيار طبيعة المشاريع و أسلوب تنفيذها.فكلما كانت الموارد البشرية التابعة 

مدة التنفيذ تنفيذ المشروع و  لنسبية، إمكانيةالاختيارات موفقة، فالمفاضلة تكون على أساس القيمة المالية للمشروع، أهميته ا
 التقنية.تفعيل الرقابة بنوعيها المالية و إلى ضرورة بالإضافة 

في ظل  محل الدراسة ميزانيات البلديات ترشيدلمعرفة دور البدائل التمويلية في  إجراؤهعرض وتفسير نتائج الاستبيان الذي تم :ثانيا 
 .التسيير العمومي الجديد

 ( Validity of the tool) صدق الأداة
الشمول و احتواء الاستبيان على كل  أيضا التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه، كما يقصد بهالأداة يقصد بصدق 

كذا الوضوح من خلال وضوح العبارات و الفقرات لتكون مفهومة لدى ا والتطرق لها من أجل التحليل، و العناصر التي يجب ذكره
 مستخدميها.

وعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مختصين في متم عرض الصورة الأولية لها على مجالاستبانة  للتأكد من صدق
المجال ، و مسؤولين في البلديات، مع توضيح الهدف من الدراسة و تساؤلاتها و مجتمعها من أجل التقييم و تقديم مقترحاتهم و 

 الصياغة اللغوية. من حيث الانتماء، وضوح الفكرة و  قياس ما وضعت من اجله، آرائهم حول مدى ملائمة فقرات الاستبانة في
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تكون الاستبيان في صورته النهائية من قسمين، شمل القسم الأول عرضا موجزا للهدف من الاستبيان و المطلوب من المستجوبين، 
 64 ضمف القسم الثاني أماي، المنصب، اخابرة (، بالإضافة إلى المعلومات اخااصة بكل مستجوب ) الجنس، السن، المستوى التعليم

 في ظل التسيير العمومي الجديد. ات البلديات المدروسةة البدائل التمويلية في ترشيد ميزانيسؤالا يساعد على  معرفة مدى مساهم
 تم توزيع الأسئلة في الاستبانة وفق أربعة محاور و هي:

 (24إلى  1ن محور التسيير العمومي الجديد ) الأسئلة م-1
يتضمن هذا المحور أربعة و عشرون سؤالا تعتبر مؤشرا لمدى تطبيق مبادئ التسيير العمومي الجديد في البلديات ) من التركيز على 

 الإدارة الإلكترونية،...(  الموارد البشرية، التسيير بالنتائج،
 ( 32إلى  25محور إصلاح المالية المحلية ) الأسئلة من -2

 و تؤدي إلى التطلعات المرجوة ة أسئلة لمعرفة آراء المبحوثين في الإصلاحات التي مست المالية المحلية و هل هي كافيةيتضمن ثماني
 ( 53إلى  33محور البدائل التمويلية )الأسئلة من -3

صول إلى مصادر و لل الأخيرة هذه عيسى و مدلبلديات لالمتاحة تمويل الخيارات سؤالا يهدف إلى معرفة  20لمحور يتضمن هذا ا
 تمويلية ذاتية 

 (64إلى  54محور ترشيد الميزانية المحلية ) الأسئلة من  -4
 سؤالا يهدف إلى معرفة آراء المبحوثين حول مفهومهم لترشيد الميزانية المحلية وهل تسعى الإدارة لذلك. 11يتضمن 

اخايارات التمويلية و الإصلاحات المالية المحلية و دورها  بالإضافة إلى أسئلة مفتوحة موجهة إلى المبحوثين للكشف عن آرائهم حول
 في ترشيد الميزانية 

 Statisticalprocessingmethods)) أساليب المعالجة الإحصائية
  اعتمد الاستبيان  على مقياس ليكرت الذي صمم للتعرف على قوة الموافقة أو عدم موافقة المبحوث منه على فقرات

 محايد، غير موافق،غير موافق بشدة(  ،:) موافق بشدة، موافق2درجات ممكنة للإجابة 5مقياس مكون من معينة و ذلك باستخدام 
(، ليتم 0.8=4/5( و تقسيمه على عدد خلايا المقياس للحصول على طول اخالية الصحيح إي )4=1-5تم حساب المدى ) 

 ول اخالايا كما يلي:صبح طهكذا أو ذه اخالية له الأعلىإضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس لتحديد الحد 

 موافق بشدة الإجابة
 (5إلى  4.2من (

 موافق
 (4.19إلى  3.4)من 

 محايد
 (3.39إلى  1.6)من 

 غير موافق
 (2.59إلى  1.8)من

 غير موافق بشدة
 (1.79إلى  1)من 

  الدرجة

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

                                                           
، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية ونيأوما سيكاران، طرق البحث في الإدارة  مدخل لبناء المهارات البحثية،تعريب إسماعيل علي بسي2

 .284، ص2006السعودية، 
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 ات الدراسة و لتحديد استجابات أفرادها ير ت الشخصية لمتغللتعرف على الصفاكرارات و النسب المئوية تم حساب الت
 تجاه عبارات المحور التي تتضمنها أداة الدراسةا

  تم حساب المتوسط الحسابي لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض آراء أفراد الدراسة عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة
 في ترتيب العبارات من حيث الموافقة . الأساسية إلى جانب الأبعاد الرئيسية، كما أنه يفيد

  لكل عبارة من عبارات متغيرات المعياري للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة  الانحرافتم حساب
عينة الدراسة و لكل بعد من الأبعاد الرئيسية عن متوسطها الحسابي، كما أن الانحراف المعياري يوضح التشتت في آراء أفراد 

ة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت الآراء و كلما انخفض تشتتها بين الدراس
 المقياس.
 ( ( the StudycommunityandSampleعينة الدراسةمجتمع و : الثالث المطلب

ون مجتمع الدراسة المستهدف من إذ يتك من خلال هذا المطلب سيتم تحديد كل من مجتمع الدراسة و عينة الدراسة،
 27إداريين و مسيرين ) رؤساء مصالح، رؤساء مكاتب، أمناء عامون، موظفون بمختلف المصالح(  في بلديات ولاية بسكرة ) 

 .بلدية ( ، و تم استبعاد المسيرين السياسيين نظرا لمحدودية الفترة التي يقضونها بالبلدية مقارنة بالإداريين
الضرورية  الإحصائياتض البلديات عن تقديم المعلومات و نتيجة امتناع بععناصر المجتمع و سح الشامل لجميع نظرا لصعوبة الم

تحقيق غرض الدراسة، د عينة الدراسة من هذا المجتمع و لتحدي 3للدراسة، اعتمدت الطالبة على استخدام أسلوب العينة القصدية*
ولاية  منموظفون في مختلف المصالح لست بلديات و  رؤساء مكاتبالح و  و رؤساء مصينأمناء عام منفتكونت عينة الدراسة

 )جمورة، برانيس، عين زعطوط، القنطرة، لوطاية، بسكرة(بسكرة 
ن طريق المقابلة مع من ملأ الاستبيانات ع ةتمكن الباحثت أفراد عينة الدراسة بشكل شخصي  ولماستبيانا على  90تم توزيع

 .ا ملأ الاستبيان بشكل منفرد مع ترك مدة محددة للقيام بذلكن أغلبهم طلبو المستجوبين لأ
عدد  إجمالي% من 100أي بنسبة  الإحصائيةتم استرجاع كل الاستمارات التي وزعت و قد كانت كلها قابلة للتحليل والمعالجة 

 الاستمارات الموزعة.
 
 
 
 
 

                                                           

معينة من مجتمع ما لاعتبارات علمية أو غير علمية، يختارها الباحث *العينة القصدية:هي عينة عمدية يختارها الباحث متعمدا لإجراء الدراسة على فئة 
 لأنه يرى أن مفرداتها هي الأقدر على تزويده بالبيانات التي يحتاجها في دراسته
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 الدراسةتمويل ميزانية بلديات  لتطور مصادرالثاني: دراسة تحليلية  بحثالم
مصادر التمويل  سنحاول تحليل مصادر تمويل ميزانيات البلديات المدروسة،  وذلك من خلال التركيز علىفي هذا المبحث 

 الذاتية.
 تطور مصادر تمويل ميزانية التسيير دراسة المطلب الأول: 

يعتمد على المبالغ يزانية اخاتامية، و بر بمثابة المالذي يعتلحساب الإداري لبلديات الدراسة و نعتمد في هذه الدراسة على ا
 للبلديات كالتالي: الإجماليالتسيير  إيراداتقد كانت و  ،أو تحصيله فعلا إنفاقهالحقيقية أي ما تم 

 2021-2010خلال الفترة  لميزانية التسيير لبلديات الدراسة الإجمالية(: الإيرادات 4-1جدول رقم ) 
 الوحدة: )دج(

 وطايةل برانيس جمورة السنوات

2010 149 649 591.98 81 249 600.44 4 206 749.48 

2011 198 627 114.87 113 773 221.33 250 435 844.45 

2012 221 312 654.68 129 129 360.36 319 004 920.10 
2013 239 497 982.24 145 760 649.89 260 265 035.26 

2014 289 946 275.62 188 871 724.09 246 939 016.26 

2015 323 019 891.84 181 407 279.51 239 807 353.14 
2016 372 727 249.76 195 202 607.48 189 098 239.09 

2017 465 935 371.14 262 082 703.65 176 232 771.15 

2018 334 075 693.80 206 290 944.04 140 684 981.08 
2019 350 274 983.80 140 320 199.01 180 738 297.37 

2020 256 590 811.77 136 381 710.97 173 737 629.10 

2021 226 841 485.61 165 869 869.51 154 844 869.08 

 عين زعطوط القنطرة بسكرة السنوات

2010 1 798 684 264.74 122 299 169.47 77 214 000.00 

2011 1 814 051 676.76 143 013 937.29 108 054 811.37 
2012 3 132 413 279.61 185 801 561.28 139 979 637.02 

2013 2 904 981 484.64 210 269 799.77 157 292 128.97 

2014 3 132 413 279.61 251 263 773.04 187 382 857.55 
2015 3 516 975 691.40 130 626 135.20 10 728 523.18 

2016 2 798 271 777.58 274 888 964.00 210 551 495.39 
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2017 2 751 345 219.45 176 232 771.15 210 567 798.06 

2018 2 669 388 876.21 291 893 200.01 229 093 544.57 
2019 2 360 145 202.54 310 566 633.55 234 800 785.26 

2020 2 290 754 138.14 281 607 298.81 255 131 597.07 

2021 2 294 398 269.54 306 913 811.33 265 722 906.32 

 من إعداد الباحثة بالاعتماد على الحساب الإداري لبلديات الدراسة قسم التسيير: صدرالم
 

خلال الفترة المدروسة  اخااصة بميزانيات التسيير اخااصة بالبلديات المدروسة الإجمالية الإيراداتيبين تطور هذه  الموالي والشكل 
2010-2021 

 
 2021-2010خلال الفترة  انية التسيير لبلديات الدراسةلميز  الإجماليةالإيرادات (: 4-2شكل رقم ) 

 الوحدة: )دج(

 
 معطيات الجدول السابقبالاعتماد على  الباحثة من إعداد: صدرالم

 

ناتج السنوات المالية حساب ) 82تكون من عدة حسابات أهمها ح/انية التسيير تز أن ميإلى  الإشارة جدرتعطياتقبل تحليل هذه الم
السنة المقبلة  إيراداتيدرج ضمن ، و يتم ترحيل ناتج السنة السابقة إلى السنة الحالية سواء كان عجزا أو فائضاالسابقة( حيث 
 خلال السنة الحالية. البلدية ه من طرفليصتم تححقيقيا  إيرادافبالتالي لا يعتبر 

 -
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لمعرفة  خلال دراستنا يجب استبعاد هذا الحسابنتائجها تمكننا من إعطاء تحليل أكثر واقعية و لتكون الدراسة أكثر مصداقية عليه و 
الحساب المرحل استبعاد بعد  الحقيقية للتسيير الإيراداتفيما يلي جدول يبين التي تحققها البلدية خلال السنة،  الحقيقية الإيرادات

 .لسنوات السابقةبا اخااص

 
 
 

 2021-2010خلال الفترة  دراسةالإيرادات الحقيقية لميزانية التسيير لبلديات ال (:4-2جدول رقم )
 الوحدة: )دج(

 لوطاية برانيس جمورة السنوات

2010 90 494 833.33 73 555 141.50 140 106 321.99 

2011 113 662 172.49 96 358 473.65 176 017 236.78 

2012 113 104 913.54 106 082 602.45 249 253 873.37 

2013 110 570 323.73 126 006 240.71 127 847 135.51 

2014 140 220 262.22 167 185 671.20 105 886 280.93 

2015 162 365 464.41 135 810 779.36 71 958 981.90 

2016 189 643 274.07 134 070 083.65 60 040 054.35 

2017 250 205 343.34 207 452 259.83 73 984 439.84 

2018 76 773 950.68 113 193 010.59 48 987 362.23 

2019 267 058 767.07 110 130 001.74 101 898 115.69 

2020 87 868 511.86 41 513 775.97 97848230.29 

2021 151 139 762.80 101 822 218.75 71 963 881.05 

 عين زعطوط القنطرة بسكرة السنوات

2010 1198589872 122219993,7 46 729 330.73 

2011 1 443 029 868,95 153 625 984.66 54 188 086.00 

2012 1 635 249 522.80 184 123 325.45 66 551 198.26  

2013 1 886 697 159.07 210 232 698,22 60 917 496.95 

 

 (82الناتج المرحل ) ح/ –إيرادات التسيير الحقيقية = إجمالي إيرادات التسيير 
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2014 1 878 977 727.41 235 856 097,19 101 105 990.30 

2015 2 154 908 323,63 112 531 122,36 123 543 218.14 

2016 1 368 116 013.08 250 448 523,59 65 166 460.47 

2017 1 442 427 963.15 273 984 439,48 48 610 346.06 

2018 1 606 067 783.68 279 945 443,39 74 901 041.24 

2019 1 596 354 213.25 294 657 186,07 79 984 103.51 

2020 1 362 589 907.82 251 219 651,33 80 047 386.82 

2021 1 373 443 168.47 254 396 789.54 82 861 453.16 

 من إعداد الباحثة بالاعتماد على الحساب الإداري لبلديات الدراسة قسم التسيير: المصدر

  2021-2010خلال الفترة  الإيرادات الحقيقية لميزانية التسيير لبلديات الدراسة(: 4-3شكل رقم )
 الوحدة: )دج(

 

 معطيات الجدول السابقمن إعداد الباحثة بالاعتماد على : المصدر

أول ما نلاحظه  فإن ( 4-3رقم )و المترجمة في الشكل  (4-2رقم )الجدول  الموضحة فيلتحليل الأولي للإحصائيات ا من خلال
 ،من جهة أخرىالمدروسة باقي البلديات ل قيمة الإيراداتبلدية بسكرة من جهة  و لنسبة لبا الإيراداتقيمة بين الفرق الكبير  هو
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بالإضافة إلى مدى توفر التي تختلف من بلدية لأخرى  أيضا متطلبات التنميةان و بيعي نظرا للفرق في عدد السكهذا أمر طو 
 المصادر المولدة للإيرادات.

  كانت كما يلي: فقد إيرادات التسيير الحقيقية بالنسبة لتطور 
 بلدية جمورة 
 343.34 205 250فقد بلغت 2017أما سنة   ،2010دج  سنة 833.33 494 90ــــــب التسيير الحقيقية يراداتقدرتإ
 .دج762.80 139 151إلي 2021سنة في هو أعلى مستوى لها، ثم بدأت هذه الإيرادات في الانخفاض لتصلدج و 
 بلدية برانيس 

دج سنة 899.44 715 149ل إلىـفعت لتصدج ثم ارت 738.5 349 44ــــب 2010التسيير الحقيقية سنة  إيراداتقدرت 
 دج218.75 822 101ــــــفقد قدرت ب 2021أما في سنة  مستوى لها أعلىهو و  2017
 بلدية لوطاية 

 دج115.69 898 101بلغت 2019في سنة و دج  321.99 106 140ــــــب 2010التسيير الحقيقية سنة  إيراداتقدرت 
 2021سنة دج  881.05 963 71لتنخفض إلى 

 بلدية بسكرة 
 ـــــب 2010نة ببلديات الدراسة الأخرى، حيث قدرت سنة الحقيقية لبلدية بسكرة سجلت أرقاما مرتفعة بالمقار  الإيرادات

فقد  2021في سنة  أما، 2015دج سنة  323,63 908 154 2إلى  دج 872,34 589 198 1
 .دج 168.47 443 373 1بلغت
 بلدية القنطرة 

 إلى 2010سنةفي دج 993,67 219 122  من لبلدية القنطرة لتسييرالحقيقية ليرادات لإات عارتف
 إلى حيث وصلت الانخفاضتذبذبا بين الارتفاع و ا هبعد عرفلت 2014سنة دج  097,19 856 235
 .2021سنة دج  789.54 396 254

 بلدية عين زعطوط 
دج سنة  218.14 543 123ارتفاعا حتى وصلت إلى  الأولىالحقيقية للتسيير لهذه البلدية في المرحلة  الإيراداتسجلت 
، ثم 2017سنة  دج 346.06 610 48بعدها انخفضت إلى 2010دج سنة  330.73 729 46ـــــبعد أن قدرت ب2015

                   2021دج سنة 453.16 861 82ارتفعت  إلى
تمويل الذاتي، ال المعروف أن ميزانية التسيير تتكون من جملة من الحسابات يمكن حصرها في ثلاث حسابات رئيسية: 

 التمويل اخاارجي.التمويل الجبائي و 
 (71ناتج الأملاك العمومية )ح( و 70الاستغلال) ح عائداتتضم حساب  مصادر التمويل الذاتية:-
 (76)ح/الضرائب غير المباشرةو  (75) ح/تضم الضرائب المباشرة: مصادر التمويل الجبائية-
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أيضا ممنوحات و  (72)ح/المقدمة من طرف الدولة أو الولاية الإعاناتتتمثل في التحصيلات و  :مصادر التمويل الخارجية-
 (74)ح/الصندوق المشترك للجماعات المحلية

يجب  ،نجاعتها في ذلكعملها و مدى و لمعالجة عجز ميزانياتها لدراسة ما إذا كانت بلديات الدراسة تسعى لإيجاد بدائل تمويلية و 
المدروسة، إذ كلما زادت نسبة إيرادات المصادر  ية البلدياتالمصادر التمويلية الذاتية لميزانلهذه ة ينسبالأهمية الو همية الأعلينا معرفة 

 التخلي عن التمويل المركزي. تحاولو التمويلية إداراتها تسعى لتطوير مصادرها  الذاتية كلما دل ذلك على أن
 المصادر التمويلية الذاتيةدراسة تطور المطلب الثاني: 

عائدات تتمثل في ها دون اللجوء إلى مصادر أخرى، و بنفسهي قدرة البلديات على تمويل نفسها  المصادر التمويلية الذاتية
 حساب ناتج الأملاك العمومية.الاستغلال و 

 (70الاستغلال)ح/ عائدات:أولا
أن تنشأ مؤسسات،  من الدورة الاستغلالية للبلديات، ذلك أن القانون يسمح للبلديات المتأتية الإيراداتيضم هذا الحساب كل 

عائدات اخااص ب سابالحتدرج ضمن هذا  إيراداتهاا أو بالشراكة مع مؤسسات خاصة و كون تابعة له.....الخ تمقاولات، مصانع
 .( 70الاستغلال ) ح/

 2021-2010خلال الفترة  الاستغلال لبلديات الدراسة عائدات(: رصيد حساب  4-3جدول رقم )
 الوحدة: )دج(

 لوطاية برانيس جمورة السنوات

2010 844 910.66 261 580.00 3 452 579.20 

2011 746 814.78 307 045.00 4 860 472.50 

2012 778 224.00 218 280.00 5 136 520.00 

2013 965 207.25 77 520.00 4 942 970.00 

2014 1 235 638.60 189 640.00 4 486 480.00 

2015 1 045 731.80 271 333.65 2 586 885.00 

2016 1 776 210.80 296 680.00 409 450.00 

2017 1 423 197.80 438 800.00 436 330.00 

2018 1 091 984.40 599 280.00 176 500.00 

2019 752 281.70 313 760.00 392 190.00 

2020 683 581.40 1 031 630.00 799 790.00 

2021 962 339.80 2 456 231.00 283 590.00 
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 عين وعطوط القنطرة بسكرة السنوات

2010 2 262 600.00 1 695 483.40 79 600.00 

2011 881 400.00 1 330 077.80 35 000.00 

2012 989 246.00 1 752 996.90 185 000.00 

2013 2 858 400.00 1 887 444.00 40 533.40  

2014 1 573 250.00 1 480 978.35 1 609 900.00 

2015 2 972 800.00 1 879 730.00 62 500.00 

2016 2 789 300.00 2 250 477.80 125 100.00 

2017 3 682 300.00 2 604 446.08 49 000.00 

2018 3 471 200.00 2 827 477.89 22 000.00 

2019 3 698 132.00 1 638 891.85 1 944 500.00 

2020 4 807 550.00 1 134 147.70 19 000.00 

2021 4 321 200.00 1 968 196.30 470 300.00 

 بالاعتماد على الحساب الإداري لبلديات الدراسة باحثةال إعداد من :المصدر

 2021-2010خلال الفترة  الاستغلال لبلديات الدراسة عائدات رصيد حساب (:4-4شكل رقم ) 

 

 معطيات الجدول السابقمن إعداد الباحثة بالاعتماد على : المصدر
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 نلاحظ مايلي: الاستغلال عائداتباخااصين  الشكل أعلاهمن خلال الجدول و 
 بسكرة 

سنة  حيث قدرتخلال الفترة المدروسة  بإيرادات البلديات المدروسة الأخرىمقارنة استغلال  إيراداتحققت بلدية بسكرة أعلى 
، لتبلغ 2018و2011بين السنوات  الانخفاضعدها عرفت تذبذبا بين الارتفاع و ب دج 600.00 262 2ا يعادل بم  2010

 .2021دج سنة  200.00 321 4دج و  550.00 807 4قيمته  ما 2020سنة 
 القنطرة 

 2010دج سنة  483.40 695 1من  اأيضا كانت إيرادات الاستغلال بها معتبرة نسبيا، حيث سجلت ارتفاع بلدية القنطرة
 دج196.30 968 1بلغت  2021في سنة و ، 2018دج سنة  477.89 827 2إلى 
 برانيس 

إلى ، بعدها سجلت ارتفاعا حيث وصلت  دج580.00 261ـــــب2010سنة  تغلالقدرت قيمة إيرادات الاس
 2021دج سنة 231.00 456 2، و 2020دج سنة  630.00 031 1

 جمورة 
وصلت إلى  حتى لتسجل بعدها ارتفاعا متتاليا 2010دج سنة 910.66 844ــــــــــقدرت قيمة إيرادات الاستغلال ببلدية جمورة ب

 2021دج سنة  339.80 962سنة بعد أخرى إلى أن وصلت إلى، ثم انخفضت 2016سنة  دج 210.80 776 1
 لوطاية 

 أمادج، 500.00 176 إلى  2017و وصلت سنة دج  579.20 452 3ــــــب 2010سنة قيمة إيرادات الاستغلال قدرت 
 دج590.00 283 فانخفضت إلى . 2021سنة 
 عين زعطوط 

ارتفعت  2014إلى سنة  2010من سنة والانخفاض، فتذبذب بين الارتفاع و  عين زعطوطفي بلدية  إيرادات الاستغلال تتطور 
، 2018سنة  دج 000.00 22حيث وصلت إلى ثم سجلت انخفاظا، دج 9000.00 609 1إلى دج 600.00 79من 
 .دج300.00 470ب  2021قدرت سنة  في الارتفاع إذ بدأتثم 

 

 راتت الاستغلال أي أنها تملك استثمالها مدخول خاص بمنتوجا الدراسة بلدياتكل من خلال معطيات الجدول نلاحظ أن   
 ، ها من تحصيل إيرادات لميزانيتهاتكنمة حقيقي

 ثانيا: رصيد ناتج الأملاك
ر أن البلدية حرة في باعتبا ،المالية مواردها تمكنها من تعزيزغير المنقولة التي مجموعة من الممتلكات المنقولة و البلديات  تمتلك

هنا سنحاول دراسة الإيرادات المتأتية من الأملاك العمومية كن تحيينها باستقلالية تامة، و يمتحديد قيم ومجالات الاستغلال و 
 2021إلى  2010للبلديات المدروسة خلال الفترة الممتدة من 
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 2021-2010خلال الفترة  (: رصيد ناتج الأملاك العمومية لبلديات الدراسة 4-4جدول رقم )
 وحدة: )دج(ال

 لوطاية برانيس جمورة السنوات

2010 931 520.00 72 250.00 798 125.00 

2011 836 616.63 198 200.00 815 000.00 

2012 547 437.20 153 000.00 919 600.00 

2013 859 545.83 192 000.00 1 031 500.00 

2014 1 229 848.76 235 100.00 1 047 200.00 

2015 1 189 662.88 222 600.00 1 077 163.45 

2016 1 298 639.32 197 700.00 1 843 542.10 

2017 1 588 461.18 272 400.00 1 304 988.80 

2018 1 418 648.02 167 143.80 2 044 469.20 

2019 1 630 810.75 366 461.20 1 915 934.00 

2020 1 598 580.70 298 010.85 2 407 197.87 

2021 1 380 889.99 456 225.35 1 893 121.50 

واتــــالسن رةــــبسك  رةــــالقنط  وطــعين زعط   

2010 53 332 739.80 1 405 037.92 582 535.68 

2011 57 405 306.80 1 583 655.28 576 944.74 

2012 85 487 205.90 1 846 666.82 558 794.00 

2013 55 123 605.46 1 740 882.98 470 200.00 

2014 54 945 107.06 2 427 132.19 407 076.93 

2015 73 505 292.81 1 988 419.59 559 267.52 

2016 69 108 836.06 2 035 338.00 587 324.65 

2017 80 475 966.11 2 156 524.00 164 537.00 

2018 102 614 386.76 1 844 625.40 115 545.29 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسة الميدانيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع ــــــــــــــــــــــ
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2019 70 598 723.54 2 210 132.64 111 346.00 

2020 51 291 843.92 2 543 798.00 176 613.03 

2021 52 175 962.70 2 357 009.80 212 371.12 

 .2021إلى سنة  2010من سنة  من إعداد الباحثة بالاعتماد على الحساب الإداري لبلديات الدراسة: المصدر

 

 2021-2010الشكل التالي يوضح تطور رصيد ناتج الأملاك العمومية للبلديات المدروسة خلال الفترة 

 2021-2010ة خلال الفتر  لأملاك العمومية لبلديات الدراسةرصيد ناتج ا(: 4-5شكل رقم ) 
 الوحدة: )دج(

 

 معطيات الجدول السابقمن إعداد الباحثة بالاعتماد على : المصدر

 

 إيرادات الأملاك العموميةاخااصة بتطور  (4.5( والشكل رقم )4-4الواردة في الجدول رقم ) المعطياتمن خلال  
 يلي: نلاحظ ما

 بلدية بسكرة 
أين  2018 سنة إلى غاية 2015من سنة  اء  د بديثم بدأت في التزا انسبي ااستقرار  لبلدية بسكرةالعمومية  الأملاكعرفت مداخيل 

 2021دج سنة 962.70 175 52ل إلى  صدج، بعدها بدأت في الانخفاض لت 386.76 614 102إلى المداخيل وصلت 
 .2018% مقارنة بسنة 50ي انخفاض بنسبة أ

 

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 جمورة

 برانيس

 لوطاية 

 القنطرة

 عين زعطوط

 بسكرة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسة الميدانيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع ــــــــــــــــــــــ

 

148 
 

 القنطرة بلدية 
دج 132.19 427 2 إلى 2010سنة  دج037.92 405 1نطرة شهدت ارتفاعا من مداخيل الأملاك العمومية لبلدية الق

 .2021دج سنة 009.80 357 2د الارتفاع بعدها حيث بلغت لتعاو  2015سنة ، بعدها انخفضت 2014سنة  

 بلدية جمورة 
، لتعرف بعدها 2013 سنة إلى 2010 سنة انخفاضا خلال الفترة الممتدة من لبلدية جمورة العمومية  الأملاك إيراداتعرفت 

 2021دج سنة  889.99 380 1حيث وصلت إلى  2014من سنة  ارتفاعا بدء  
 بلدية لوطاية 

دج، بعدها  542.10 843 1إلى    2010دج سنة  125.00 798ارتفعت إيرادات الأملاك العمومية لبلدية لوطاية من 
 دج. 121.50 893 1ب  2021، لتقدر سنة المواليةفي السنوات  الانخفاضع و  بين الارتفا باعرفت هذه الإيرادات تذبذ

 بلدية برانيس 
دج سنة  250.00 72بــــــ الإيراداتهذه  قدرت ضعيف  حيثالأملاك العمومية لبلدية البرانيس  إيراداتنلاحظ أن تطور 

 2021سنة دج 225.35 456إلى ثم ارتفعت لتصل  2010
  طبلدية عين زعطو 

إلى  2010سنة  دج 535.68 582من في انخفاض  إيراداتهافان  ت الدراسةعكس باقي بلديابلدية عين زعطوط 
سنة دج  371.12 212بلغت  حتىالانخفاض ارتفاعا فتذبذبا بين الارتفاع و  بعدها شهدت 2014سنة  دج 535.68 582

2021. 
ك العمومية بين بلدية بسكرة لفرق الشاسع بين القيمة المالية لإيرادات ناتج الأملاأن ا ستنتجنمن خلال التحليل السابق  

مثل كراء اخااصة ببلدية بسكرة   الأملاكبلديات الدراسة راجع إلى تنوع مداخيل لإيرادات ناتج الأملاك العمومية باقي و  بين و 
مصادر هذا التمويل في هذه  تتعددأين تنوعت و  ،، ..الخأماكن التوقفرسوم على الطرق و المحلات، حقوق وضع اللافتات، ال

 .فقط العقاراتاداتها  ناتجة عن كراء المحلات و على عكس باقي البلديات التي جل إير  لديةالب
في تمويل ميزانية التسيير، ) التمويل الذاتي(لابد من توضيح مدى مساهمة هذه الإيرادات ومدلولا ن الدراسة أكثر تحليلالتكو و 

 نسبتها إلى إجمالي إيرادات التسيير الحقيقية بحساب
 
 

 
 
 
 

 إجمالي الإيرادات الحقيقية./ الخاص بمصدر التمويل  الإيرادنسبة المساهمة في تمويل الميزانية=قيمة 
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 ميزانيةفي تمويل (ناتج الأملاك العمومية+الاستغلال  عائداتالمصادر الذاتية) مساهمةنسبة (: 5-4لجدول رقم ) ا
 البلدية 

 (%الوحدة: )

 عين زعطوط القنطرة بسكرة لوطاية برانيس جمورة السنوات

2010 2.00 0,01 3.00 4,64 2,54 1,42 

2011 1,4 0,86 3.22 4,04 2.00 1,13 

2012 1,2 0,56 2.43 5.00 2.00 1,12 

2013 1,7 0.02 4.67 3,07 1,73 0,08 

2014 1,8 0,61 5.23 3,01 1,66 1,99 

2015 1,38 0,58 5.09 3,55 3,44 0,5 

2016 1,62 0,53 5.63 5,26 1,71 1.00 

2017 1,2 0,48 2.00 5,83 1,74 0,44 

2018 3,27 2,46 4,53 6,61 1,67 0,18 

2019 0,89 1,1 2,27 5.00 1,31 2,57 

2020 3.00 3.00 3,28 4,12 1,46 0,24 

2021 2.00 2.86 3,02 4,11 2.00 1.00 

 (4-4)رقم ولالجد(،3-4)رقمول الجد(، 2-4)رقمول بالاعتماد على الجد الباحثة عدادمن إ :المصدر
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 البلديةميزانيةفي تمويل (ناتج الأملاك العمومية+الاستغلال  عائداتالمصادر الذاتية)   مساهمةنسبة (:6-4) رقم  الشكل
 (%الوحدة: )

 
 ) 5-4 (على الجدول  من إعداد الباحثة بالاعتماد :المصدر

 

 ما يلي: نلاحظ نسبة مساهمة المصادر التمويلية الذاتية في تمويل الميزانيةبيناخااصينالجدول السابقالشكل و من خلال 
 بلدية بسكرة 

و قد سجلت أعلى نسبة %6.61و   %3.01بسكرة بين بلدية في تمويل ميزانية التمويل الذاتيإيرادات مساهمة تنحصر نسبة 
 .%4.11ما يعادل   2021، في حين بلغت  نسبة المساهمة سنة 2018سنة 
 بلدية القنطرة 

سنة  مساهمة سجلت أعلى نسبة %3.44و %1.31بين في تمويل ميزانية القنطرة  التمويل الذاتيإيرادات مساهمة تنحصر نسبة 
 .2021سنة  %2، و كانت نسبة المساهمة 2015

  جمورةبلدية 

مساهمة سجلت أعلى نسبة  %3.27و %0.89 في تمويل ميزانية بلدية جمورة بين  التمويل الذاتي إيراداتمساهمة تنحصر نسبة 
 .%2إلى  2021، لتنخفض سنة 2018سنة 

  لوطايةبلدية 

 2016، أعلى نسبة كانت سنة %5.63و   % 2 في تمويل ميزانية بلدية لوطاية بين التمويل الذاتيإيرادات مساهمة تنحصر نسبة 
 .%3.02فقد بلغت نسبة المساهمة في الإيرادات   2020، أما سنة 
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  برانيسبلدية: 

،  أعلى النسب سجلت في % 3و  %0.01 برانيس بين في تمويل ميزانية بلدية  التمويل الذاتيإيرادات مساهمة تنحصر نسبة 
 . 2021سنة % 2.86و  2020سنة %3السنتين الأخيرتين للدراسة 

  عين زعطوطبلدية 

هذه الأخيرة كانت %  2.57و  % 0.08 في تمويل ميزانية بلدية عين زعطوط بين التمويل الذاتيإيرادات مساهمة تنحصر نسبة 
 .2021سنة  %1، لتنخفض إلى 2019سنة

 :نجد أنالتحليل لما سبق و من خلال الملاحظة  
ة، حيث نجد أدنى نسبة مساهمة بها هي مقارنة بباقي البلديات المدروس التمويل الذاتيإيرادات أكبر  يابلدية بسكرة سجلت نسب*

 .% 5.63 ـــــــهي تقريبا أعلى نسبة مساهمة لباقي البلديات فيما عدا بلدية لوطاية التي حددت أعلى نسبة مساهمة بو   % 3.01
سب تتراوح بين حيث نجد هذه الن ،التسيير ميزانيةتمويل  في المصادر الذاتيةمساهمة التدني الكبير في نسب إلا أن هذا لا ينفي 

، إذا دورتها الاستغلاليةل أملاكها و من خلا ضعف البلديات في تمويل ميزانياتها ذاتيامدى تعكس  وهي %6.61 و0.01%
كيفياتها دون الرجوع للسلطة لبلدية كل الصلاحيات في تحيينه وتحديد قيم استغلاله و أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الإيراد تمتلك ا

 المركزية.
 :لعدة أسباب أهمها ملاكها المنتجة للمداخيل وذلك راجععال لأفديات لا تقوم باستغلال البل* 
 ؛د ثغرات في نظام التسيير المتواجد على مستوى البلدياتوجو  -
 ؛عدم معرفة البلديات للجرد الحقيقي العام لممتلكاتها-
تأتية منها لأنها تعرف تذبذبا لأسعار أو الإيرادات المصعوبة تحديد االعدم دفع المستحقات من طرف المتعاقدين معها يجعل من -
 ؛عدم استقرارو 

تسيير وإدارة أملاكها ومعرفة قيمتها المحاسبية والإيجارية  استراتيجيةططا توجيهيا يجمع ويحدد على البلديات أن تضع مخفالواجب 
 .تطوير آفاقهاالصيانة و  أعباءالوسائل الكفيلة بالتحكم في و 

 ( TAP) الرسم على النشاط المهنيو  (TVAدراسة تطور الرسم على القيمة المضافة) : المطلب الثالث
من  إيراداالأكبر  تبين لنا أن الموارد الجبائيةلبلديات الدراسةلحساب الإداري اطلاعنا على ا من خلالو هذا في سياق بحثنا 

فيما يلي ندرس و  ،( TAP) القيمة المضافةم على الرس( ثم يليه  TAP) الرسم على النشاط المهني هو إجمالي الضرائب بين
 .المحصلة بالنسبة لبلديات الدراسة الإيرادات تين الضريبتين فياهنسب تطور 
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دراسة تطور نسب مساهمة الرسم على القيمة المضافة في إيرادات ميزانيات بلديات الدراسة خلال (: 6-4جدول رقم ) 
 2021-2010الفترة من 

 (%الوحدة: )

 عين زعطوط القنطرة بسكرة لوطاية برانيس جمورة لسنواتا

2010 8,38 7,94 1.34 8,97 2,15 4,02 

2011 14,25 8,25 2.48 8,18 2,12 2,91 

2012 9,64 8,17 2.98 3,31 1,43 0,87 

2013 20,20 0,19 2.04 3,29 1,38 1,16 

2014 21,63 6,76 3.15 4,72 0,72 1,20 

2015 29,48 0,11 4.65 4,63 1,92 0,87 

2016 15,50 13,09 9,22 7,00 0,96 0,66 

2017 25,88 18,31 8.48 8,18 1,07 0,13 

2018 14,71 5,08 7,77 4,26 3,85 0,07 

2019 0,18 7,29 3,41 4,19 2,29 0,37 

2020 1,56 14,62 4,23 3,98 1,95 0,27 

2021 8,38 15,15 8,95 4,31 0,73 1.05 

 بالاعتماد على الحساب الإداري لبلديات الدراسة لباحثة امن إعداد :المصدر
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 في إيرادات ميزانيات بلديات  (TVA) دراسة تطور نسب مساهمة الرسم على القيمة المضافة(:7-4رقم ) شكل
 2021-2010الدراسة خلال الفترة من 

(%الوحدة: )

 
 (6-4دول رقم ) على الج بالاعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

 

البلدية تختلف  إيراداتنسبة مساهمتها في قيمة الرسم على القيمة المضافة و نلاحظ أن  01الملحق رقم و  أعلاهمن خلال الجدول 
 .الانخفاضهي نسب تتأرجح بين الارتفاع و و  ،من بلدية إلى أخرى

 بلدية بسكرة 
بـــــ  2021يث قدرت سنة نوات الأخيرة حنخفضة خصوصا في السم (TVAالرسم على القيمة المضافة )كانت نسبة مساهمة 

 التسيير إيرادات من4.31%
  القنطرةبلدية 

في إيرادات ميزانيتها إذ نجد أن (TVAالرسم على القيمة المضافة )مساهمة من حيث نسبة  ةفيضعالقنطرة من البلديات البلدية 
 .أو تتعداه بقليل %1هذه النسبة لا تكاد تتجاوز نسبة 

 جمورة  ةبلدي 

،  2015سنة %29.48مرتفعة مقارنة بباقي البلديات إذ وصلت إلى (TVAالرسم على القيمة المضافة )مساهمة  نت نسبكا
 .%8.38 ـــــــــلكن هده النسب انخفضت في السنوات اللاحقة إذ قدرت ب
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  لوطايةبلدية 

سنة  %8.95 ــــــــــبعد حيث قدرت ب ضعيفة أيضا لكنها ارتفعت فيما(TVAالرسم على القيمة المضافة )مساهمة كانت نسب 
2021. 

 ة برانيسبلدي 

إذ وصلت أكبر نسبة مساهمة المدروسة البلديات  بأغلبمرتفعة مقارنة (TVAالرسم على القيمة المضافة )مساهمة كانت نسب 
 .  %15.15ه النسب انخفضت في السنوات اللاحقة إذ قدرت بــــــــــ ،  لكن هذ2018سنة  %18.31فيها 

  عين زعطوطبلدية 
في إيرادات ميزانيتها إذ نجد أن هذه (TVAالرسم على القيمة المضافة )مساهمة بلدية عين زعطوط هي الأضعف من حيث نسبة 

 .أو تتعداه بقليل %1النسبة لا تكاد تتجاوز نسبة 
يات الدراسة خلال الفترة في إيرادات ميزانيات بلدعلى النشاط المهني تطور نسب مساهمة الرسم  (: 7-4جدول رقم )  

 2021-2010من 
 (%الوحدة: )

 

 عين زعطوط القنطرة بسكرة لوطاية برانيس جمورة السنوات

2010 15,47 0,86 12.98 40,82 8,38 3,80 

2011 19,38 0,57 16,16 58,85 8,27 4,90 

2012 15,98 4,98 9,52 29,46 1,76 3,68 

2013 22,02 18,02 25,98 40,24 5,22 4,61 

2014 21,63 6,53 41,94 42,02 5,97 2,40 

2015 32,25 9,39 54,04 36,11 17,00 1,66 

2016 53,10 21,14 84,04 56,97 7,74 1,33 

2017 45,88 28,52 53,13 58,87 5,30 1,76 

2018 38,23 8,70 73,10 51,42 4,41 2,35 

2019 0,15 7,84 49,75 52,00 5,22 2,61 

2020 32,49 17,85 39,71 66,08 0,07 4,37 

2021 15,47 45,15 44,04 61,24 1.25 4.40 

 بالاعتماد على الحساب الإداري لبلديات الدراسة الباحثة من إعداد :المصدر
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 في إيرادات ميزانيات بلديات الدراسة على النشاط المهني تطور نسب مساهمة الرسم  (: 8-4شكل رقم )  
 2021-2010خلال الفترة من 

 (%الوحدة: )

 

 (7-4دول رقم ) من إعداد الباحثة بالاعتماد على الج :المصدر

 
 ي البلدية الأضعف مقارنة أن بلدية عين زعطوط تبقى ه نلاحظ 01الملحق رقم و  أعلاه  الشكلو  من خلال الجدول

 تليها بلدية القنطرة، نسبة مساهمته في إيرادات ميزانية بلديتها هني  و بباقي بلديات الدراسة من حيث قيمة الرسم على النشاط الم
  فاقت نسبة مساهمة هذا الرسم في عا ما، خصوصا بلدية بسكرة التي ونسبا مرتفعة نو باقي البلديات تسجل قيما أن نجد

 ، 2021سنة  %61.24و  2020سنة  %66.08 ب ، إذ قدرت نسبة مساهمته %50الإيرادات 
 و  %44.04بلغت نسبة مساهمة الرسم على النشاط المهني في الإيرادات فقد برانيس لوطاية و  بالنسبة لبلديتي

قد كانت أعلى نسبة مساهمة بالنسبة لبلدية برانيس لدية لوطاية و نسبة مساهمة لب أعلىهي و  2021سنة على التوالي  45.15%
 ،  % 84.04حيث بلغت  2016سنة 
  على  %45,88و  % 53.10ــ ــــحيث قدر ب 2017و  2016 سنتيالرسم  مرتفعا خلال بلدية جمورة أيضا كان

 ..2021سنة %15.47 ـــــــــب قدرت إلى نسبة مساهمة اض إلى أن وصلفنخالتوالي لكن بعدها بدأ في الا
 أي أنه يعكس  الرسم على النشاط المهني في بلديات معينة راجع إلى وجود العديد من المصانع على ترابهاقيمة اع ارتف إن

 ولدة للثروة.الم ستثماراتالاو  شاريع التنمويةالممدى وجود 
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 ( 6-4من خلال الجدول رقم )( أعلاه و 7-4والجدول رقم )( نلاحظ أن الرسم على النشاط المهني  له 01الملحق رقم )
وزن أكثر من الرسم على القيمة المضافة، إذ نلاحظ أن كل البلديات المدروسة الإيرادات المحصلة من الرسم على النشاط المهني 

ول هو ضريبة مباشرة  أما الرسم الثاني فهو ضريبة غير تفوق تلك المحصلة  من الرسم على القيمة المضافة، ذلك أن الرسم الأ
 .مباشرة

 لنفقات التجهيز دراسة تحليلية:لرابعالمطلب ا
التسجيل ضمن ميزانية التجهيز،  من أهمهاوفق آليات قانونية و تنفيذ المشاريع الاقتصادية ن تأثير ميزانية التجهيز واضح من خلال إ
اخااص بها لاتملك مرونة  يراداتالإمن  ن جانبالأ نفاقيةانية التجهيز يظهر من الناحية الإير ميز ميزانية التسيير فإن تأث على عكسو 

 .واقي انجاز المرحلةوب مخططات التنمية البلدية ،عبارة عن اقتطاع من ميزانية التسيير إصلاحية فهي
المتعلقة بالمشاريع  في ميزانية التجهيز مختلف النفقات ، حيث تدرجالمؤثرة في التنميةو  الإنتاجيةتتصف نفقات التجهيز بالاستثمارية، 

 المدرجة في هذه الميزانية.
 

 2021-2010خلال الفترة  إجمالي نفقات التجهيز لبلديات الدراسة (:8-4الجدول رقم ) 
 (دجالوحدة: )

 لوطاية برانيس جمورة السنوات

2010 115 624 538.57 54 622 069,09 60 548 956.85 

2011 77 603 977.86 38465487,85 63157586,33 

2012 65 641 376.44 55813048,7 113445850,5 

2013 74 830 547.13 9 446 339,26 98 138 221,85 

2014 143 020 697.38 57 559 929,75 133 577 170,08 

2015 147 547 337.12 51 696 784,32 131 131 783,56 

2016 169 791 275.13 45 318 278,75 92 116 381,77 

2017 140 968 275.02 55 977 571,61 85 028 468,85 

2018 94 330 233.11 99 730 336,21 72 653 776,88 

2019 136 449 010.31    75 584 125.47 72 644 039,98 

2020 144 873 132.13 51 691 520,33 81 572 588,03 

2021 110 457 002.32  94 078 394,84 97 772 982,16 

 عين زعطوط القنطرة بسكرة السنوات
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2010 794 246 875.32 7 124 587.48 24 839 350,06 

2011 897 853 684.75 7 548 782.85 38 151 902,34 

2012 984 245 874.01 10 526 742.35 44 839 350,06 

2013 1 096 097 057,38 14 907 675,88 43 085 062,55 

2014 1 250 764 112.84 25 394 353,21 61 844 132,68 

2015 1 405 261 610,82 24 440 485,41 57 590 873,49 

2016 1 282 912 240,98 44 183 636,83 67 464 171,72 

2017 1 037 598 885,86 11 911 256,62 42 293 885,49 

2018 996 858 892,78 13 909 349,35 49 317 899,04 

2019 920 548 123. 54 22 182 142,80 35 053 662,35 

2020 982 064 781,36 23 275 233,59 28 729 180,11 

2021 1 009 085 476,80 24 874 254.23 23 358 427,26 

 بالاعتماد على الحساب الإداري لبلديات الدراسة قسم التسيير. الباحثةعداد من إ: المصدر

من خلاله نلاحظ أن و  ،2021-2010ديات الدراسة خلال الفترة يوضح الجدول أعلاه إجمالي نفقات التجهيز لبل
 إنفاقهاالتي قدر  تليها بلدية جمورة، 2021دج سنة  476,80 085 009 1إذ بلغ  بلدية بسكرة هي الأكثر إنفاقا في مجال التجهيز

مقدر بــــــ  بإنفاقبرانيس ليها بلدية دج ت 982,16 772 97قدر بــ  بإنفاق لوطايةثم بلدية ،2021دج سنة   002.32 457 110ــــبـــ
 23دج و  254.23 874 24في بلدية القنطرة  2021في حين كانت قيمة الإنفاق سنة  ،دج خلال نفس السنة 394,84 078 94

 .لبلدية عين زعطوط 427,26 358

 ه النفقات لكل بلدية.ذهالشكل التالي يوضح تطور 
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 2021-2010خلال الفترة  التجهيز لبلديات الدراسة إجمالي نفقات( : 9-4)  شكل رقم 

 الوحدة) دج (

 
 (8-4)على الجدول رقم  بالاعتماد الباحثةمن إعداد : المصدر

 تطور نفقات التجهيز لبلديات الدراسة كما يلي:أن من خلال هذه المعطيات نلاحظ 
 بلدية بسكرة 

، %8.71بالنسب التالية  2019، 2018، 2017، 2016 انخفضت نفقات التجهيز لبلدية بسكرة خلال السنوات
على %2.75و %6.68بالنسب  2021و 2020السنتين على التوالي، ثم ارتفعت خلال 7.66%، 3.93% 19.12%

 التوالي.

 بلدية القنطرة 

على التوالي، ثم ارتفعت %73.04، %3.76 بالنسب 2017، 2015انخفضت نفقات التجهيز لبلدية بسكرة خلال السنوات
 على التوالي.%6.87، %4.93، %59.48، %16.77 بالنسب2021، 2020، 2019، 2018لسنواتخلال ا

  جمورةبلدية 

، %15.41، %32.88بالنسب 2018، 2017، 2012، 2011انخفضت نفقات التجهيز لبلدية بسكرة خلال السنوات 
 2021، 2020و  2019، 2016، 2013،2014، ثم ارتفعت خلال السنوات على التوالي 33.08%، 16.98%
 على التوالي.%6.17، %44.65، %15.08، %3.17، %91.13، %14بالنسب 

 

 -
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  لوطايةبلدية 

، %7.69، %29.75، %1.83بالنسب  2019إلى سنة  2015من سنة  انخفاضانفقات التجهيز لبلدية بسكرة شهدت 
 التوالي. على%17.69و  %12.29بالنسب2021و  2020سنتي خلال  لترتفععلى التوالي، 0.01%، 14.55%

  برانيسبلدية 

 بالنسب 2020،  2019، 2015،2016، 2013، 2011انخفضت نفقات التجهيز لبلدية بسكرة خلال السنوات
بنسبة  2021ثم ارتفعت خلال سنة على التوالي، 31.61%، 24.51%، 51.03%، 10.42%، 29.32%، 29.58%

82% . 

  عين زعطوطبلدية 
، %3.91 بالنسب  2020 2019، 2017، 2015، 2013السنواتخلال انخفضت نفقات التجهيز لبلدية بسكرة 

 .%13.72بنسبة  2021خلال سنة على التوالي، ثم ارتفعت  3.78%، 28.92%، 37.29%، 6.88%
 راجع إلى طبيعة مصادر التمويل اخااصة بالبلدية المدروسة لبلديات لنفقات التجهيز بالنسبة قيمة الانخفاض في الارتفاع و  إن عملية

 .تفعيل ذلكالانسجام بين أعضاء المجالس المنتخبة له دور في نفيذ المشاريع، أيضا الاستقرار و على ت اتهتترجم قدر كما 
 قسم إلى:بالتفصيل إذ نجدها تننفقات التجهيز  تكون الصورة أكثر وضوحا نعرض فيما يلي تركيبمن أجل أن 

مختلف  إصلاحعمليات مختلف المشاريع  و  بإنجازاريف اخااصة تسجل هنا كل المص تصليحات كبرى:أشغال جديدة و نفقات *
 الهياكل التابعة للبلديات.
 عقارات للبلديات. أوبشراء عتاد منقول  اخااصة تسجل فيه المصاريفمنقولة: *نفقات أملاك عقارية و 

اقتناء قتناء العقارات و نفقات الأشغال الجديدة والإصلاحات ونفقات انسب مساهمة كل من تطور ( :  9-4جدول رقم ) 
  2021-2010خلال الفترة  هيزجفي نفقات الت المنقولات لبلديات الدراسة

 (%الوحدة: )

ات
سنو

ال
 

 ةـــايـــوطــــل ســـــــرانيـب ورةــــــمـج

 أشغال جديدة
 اصلاحاتو 

 اقتناء عقارات
 اقتناء منقولاتو 

 أشغال جديدة
 اصلاحات

 اقتناء عقارات
 ولاتاقتناء منق

 أشغال جديدة
 و اصلاحات

اقتناء عقارات 
 اقتناء منقولاتو 

2010 87.25 12.75 97.79 2.21 81.96 18.04 

2011 53.31 46.69 70.24 29.76 45.79 54.21 

2012 52.43 47.57 84.51 15.49 76.42 23.58 

2013 66.64 33.36 73.02 26.98 75.06 24.94 

2014 87.70 12.30 74.02 25.98 83.67 16.33 
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2015 87.33 12.67 93.88 6.12 91.01 8.99 

2016 67.82 32.18 45.27 54.73 84.42 15.58 

2017 73.47 26.53 56.55 43.45 86.18 13.82 

2018 94.26 5.74 78.80 21.20 84.43 15.57 

2019 87.20 12.80 73.95 26.05 83.92 16.08 

2020 89.84 10.16 95.89 4.11 86.66 13.34 

2021 79.46 20.54 93.11 06.89 64.27 35.73 

 
ت 

سنوا
ال

 

 عين زعطوط القنطرة بسكرة
أشغال جديدة 

 اصلاحاتو 
اقتناء  اقتناء عقارات 
 منقولات

أشغال جديدة 
 اصلاحاتو 

اقتناء عقارات و 
 اقتناء منقولات

أشغال جديدة 
 اصلاحاتو 

اقتناء عقارات 
 اقتناء منقولاتو 

2010 72.09 27.91 67.16 32.84 90.00 10.00 

2011 70.28 29.72 77.84 22.16 98.69 1.31 

2012 79.86 20.14 92.45 7.55 92.55 7.45 

2013 83.50 16.50 73.25 26.75 86.87 13.13 

2014 81.91 18.09 52.41 47.59 91.95 8.05 

2015 82.14 17.86 53.92 46.08 79.84 20.16 

2016 82.03 17.97 78.63 21.37 61.33 38.67 

2017 80.88 19.12 58.37 41.63 97.76 02.24 

2018 80.01 19.99 53.96 46.04 91.86 08.14 

2019 88.11 11.89 78.22 21.78 95.66 4.34 

2020 76.17 23.83 75.52 24.48 85.79 14.21 

2021 58.61 41.39 78.57 21.43 71.58 28.42 

 د على الحساب الإداري لبلديات الدراسةبالاعتماالباحثة من إعداد  :المصدر
 

اخااصة التصليحات الكبرى أكبر بكثير من النفقات نفقات اخااصة بالأشغال الجديدة و نلاحظ أن المن خلال الجدول أعلاه 
ى ومن بلدية تختلف من سنة لأخر جديدة  شاريعم لإنجازتولي اهتماما أكبر ما يعني أن البلديات المنقولة الأملاك العقارية و  باقتناء

 .و طبيعتهاالمالية  اكل حسب قدرته  لأخرى
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تعلق منها ما هو محتية من طرقات وإنارة العمومية و المشاريع التي تقوم بها هذه البلديات منها ما هو متعلق بمشاريع البنية التو 
العمل الإداري من  كذاية البيئة و ومشاريع متعلقة بحما والمدارس نشتتالتطهير، بالإضافة إلى  المبالتهيئة الحضرية والمياه و 

لب استثمارات جديدة من شأنها أن فسح المجال لجتطوير التنمية لتلك البلديات و  يساهم فيكل ما من شأنه أن تجهيز..الخ، و 
 .جديدة للبلديات إيراداتتوفر تثمن و 

  ض الرسوم الجبائية التي لها وزن في   كذا بعالبلديات المدروسة و بعد  تحليلنا لمختلف مصادر التمويل الذاتية لميزانيات
نستنتج أن  م التي لفتت انتباهنا،استفسارنا عن بعض الأرقاضافة إلى تحليل نفقات التجهيز و ، بالإ( TVA ،TAP)  الإيرادات

 :جدا لعدة أسباب من بينهاالإيرادات الذاتية للبلديات ضعيفة 
 ،تثمين الممتلكات عدم تحيين وعدم  -
 .التهرب الضريبيانتشار  ف الإيرادات وكذافعالة لتحصيل مختلعدم وجود أساليب  -
 عدم الحرص على تحصيل الإيرادات من أصحابها. -

 : عرض و تحليل الاستبيانالثالث المبحث
تم في هذا المبحث وصف عينة الدراسة من حيث خصائصها ) السن، الجنس،.....( وفق مختلف المتغيرات المحددة في 

 ض نتائج الدراسة وفق محاور الاستبيانر عالاستبيان، كما تم 
 عينة الدراسةل : الدراسة الوصفيةالأولالمطلب 

بتحليل الاستبيانات الواردة فإن الجداول ت التي تم تحديدها في الدراسة، و تميزت عينة الدراسة بعدة صفات في ضوء المتغيرا
 .ة، المنصب جنس، السن، المستوى الدراسي، اخابر ة وفقا لللأفراد عينة الدراسالنسب المئوية و الآتية تبين التوزيع التكراري 

 أولا: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
 الجنس كما هو موضح في الجدول و الشكل المواليين. موزعا حسب فيما يلي مجتمع الدراسة

 (: العينة حسب الجنس10-4الشكل رقم )                          عينة حسب الجنسال(10-4الجدول رقم )

 
 

يمثل فردا و 90من عينة الدراسة البالغ عدد أفرادها %38.9أعلاه أن الذكور يمثلون نسبة  الشكلو  الجدول يتضح من خلال
 الإناث.يات هم من فئة أن أغلب المسيرين في البلد وضحو ما يهمن العينة، و %61.1الإناث نسبة

38,90% 

61,10% 
 ذكر
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 ثانيا: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السن
 الشكل المواليينالسن كما هو موضح في الجدول و  فيما يلي توزيع مجتمع الدراسة حسب

 (: العينة حسب السن   11-4رقم)  الشكل                           حسب السنعينة ال: ( 11-4الجدول رقم )
 

 
 

إلى الفئة  منهم ينتمون %27.8، و 45 - 35.% من أفراد العينة ينتمون إلى الفئة العمرية 55.6أن و الشكل أعلاه  الجدول
يتراوح أغلب أفراد العينة  أنأي  سنة  35د العينة سنهم لا يتجاوز فراأمن فقط%  16.6، في حين سنة50أكبر من العمرية
 . سنة 45سنة و  35بين  ماسنهم 
 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي ثالثا:

 كما هو موضح في الجدول و الشكل المواليين.  المستوى الدراسيمن حيث  توزيعهو  يعرف مجتمع الدراسة
 ( العينة حسب المستوى الدراسي 12-4ل رقم )الشك        العينة حسب المستوى الدراسي   ( 12-4الجدول رقم ) 

 

 
 

16.6% 

55.6% 

27.8% 

 35أقل من 

سنة  35من 
 سنة 45إلى 

 45أكثر من 
 سنة 

 %50 

 %26.7 

 %11.1    
 %12.2    

 ليسانس

 ماستر

 دراسات عليا

 دراسات تطبيقية

 النسبة % التكرار السن

 %16.6 15 35أقل من 

 %55.6 50 45و أقل من  35 من

 %27.8 25 سنة 45أكبر من 

 %100 90 المجموع

 النسبة % التكرار التصنيف

 %50 45 ليسانس

 %26.7 24 ماستر

 %11.1 10 دراسات عليا

دراسات 
 تطبيقية

11 12.2% 

 %100 90 المجموع
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تليها ، من أفراد العينة %50نسبة ب انسالمستوى التعليمي الذي يحتل أعلى نسبة هو ليس أنأظهرت النتائج 
 .دراسات تطبيقية%12.2و دراسات عليا%11.1على شهادة ماستر، ينحصلتم%26.7نسبة

 رابعا: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة 
 كما هو موضح في الجدول و الشكل المواليين.  اخابرةتوزيعه من حيث و  يعرف مجتمع الدراسة

 العينة حسب الخبرة:( 13-4الشكل رقم )                                ةالعينة حسب الخبر : ( 13-4الجدول رقم )

 
 

منهم لديهم خبرة  %40معتبرة، حيث نجد نسبة سنوات اخابرة التي يتصف بها أفراد العينة في غالبها  أنيتضح من الجدول أعلاه 
  05( لديهم خبرة بين  %22.2بنسبة مقاربة لها ) ، و سنة 15لديهم خبرة أكثر من %26.7سنة،  15سنوات و  10ما بين 

 .%11.1سنوات على نسبة  5، في حين حصل من تقل خبرتهم عن سنوات 10و 
 المنصب خامسا: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب

 كما هو موضح في الجدول و الشكل المواليين.  اخابرةتوزيعه من حيث و  ف مجتمع الدراسةيعر 
 العينة حسب المنصب  :(14-4رقم )  شكلال                           عينة حسب المنصبال: ( 14-4ل رقم)و الجد

 

 

11.1% 

22.2% 

40% 

26.7% 

 سنوات 5أقل من 

سنوات و  5أكثر 
  سنوات 10أقل من 

سنوات  10أكثر من 
 سنة 15و أقل من 

 سنة 15أكثر من 

4,61% 
22,31% 

46,15% 

17,70% 
9,23% 

 أمين عام

رئيس / رئيس مصلحة
 مكتب

متصرف 
متصرف /اقليمي
 رئيسي

/  ملحق رئيسي إقليمي
ملحق / ملحق رئيسي

 بلدي

/  عون إدارة إقليمي
كاتب / عون إدارة

 إداري

 النسبة  التكرار الأقدمية

 %11.1 10 سنوات 05أقل من 

 %22.2 20 سنة 10و أقل من  05من 

 %40 36 سنة 15و أقل من  10من 

 %26.7 24 سنة 15أكثر من 

 %100 90 المجموع

 النسبة  التكرار المنصب

 %6.7 6 أمين عام

 %21.1 29 رئيس مصلحة/ رئيس مكتب

 %46.7 42 متصرف رئيسيمتصرف إقليمي/

ملحق رئيسي إقليمي/ملحق 
 رئيسي/ ملحق بلدي

15 16.70% 

عون إدارة إقليمي/ عون إداري/  
 كاتب إداري

8 8.9% 

 %100 90 المجموع
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يتضح أن متصرف إقليمي، متصرف يفة التي يشغلها أفراد العينة، و مجتمع الدراسة موزعا حسب الوظ أعلاهالشكل يوضح الجدول و 
رئيس مكتب بنسبة من العينة، يليهم رئيس مصلحة و  %46.15يسي أعلى نسبة في عينة الدراسة حيث بلغت نسبتهم رئ

أقل نسبة كانت للأمناء و من العينة،  %17.70ملحق بلدي بنسبة ، ملحق إدارة و إقليمي، بعدها ملحق رئيسي  22.31%
 %9.23الإداريين فيمثلون نسبة و الكتاب  ،الإدارةأعوان  أما، طكل بلدية بها أمين عام واحد فق  ذلك أن%4.61 بنسبة ينالعام

 من العينة.
 التحليل الإحصائيو  الإحصائيةالمعالجة : المطلب الثاني

انية الجماعات المحلية في ظل التسيير العمومي ر البدائل التمويلية في ترشيد ميز هذه الدراسة إلى التعرف على دو  دفته
 ترشيد النفقاتيلية المتاحة، تعبئة الإيرادات و البدائل التمو  التسيير العمومي الجديد في البلديات، دراسة مبادئمن خلال  الجديد

 أولا: التحليل الإحصائي لإجابات الاستبانة
لية تم تحليل اتجاهات إجابات أفراد عينة الدراسة أي اختبار الفروق بين إجابات المبحوثين حول البدائل التموي في هذا الجزء

، بالاعتماد على المتوسطات الحسابية، دورها في ترشيد الميزانية في ظل التسيير العمومي الجديدلديات من ولاية بسكرة و لست ب
 .لكل محور من محاور الاستبانة و  حداالدرجة) اتجاه الإجابات(لكل عبارة على ، و Tإحصائيةاختبار عيارية، و الانحرافات الم

 المحور الأول للقسم الثاني للاستبانة المتعلق بالتسيير العمومي الجديد(: نتائج تحليل  15-4الجدول رقم) 

 الترتيب الدرجة T Test النسبة الانحراف المتوسط العبارات

A1 4,0556 0,54795 81,11 18,263 8 موافق 

A2 1,9889 0,46191 39,78 -20,751 18 غير موافق 

A3 4,6111 0,83052 92,22 18,390 5 موافق بشدة 

A4 4,0333 0,48459 80,67 20,214 9 موافق 

A5 4,1889 0,49479 83,78 22,779 7 موافق بشدة 

A6 4,7889 0,48562 95,78 34,922 3 موافق بشدة 

A7 2.55556 1.142746 51,11 -3,687 12 موافق 

A8 2.1667 0.67458 43,33 -11,711 11 موافق 

A9 1,7889 0,48562 35,78 -23,642  20 بشدةغير موافق 

A10 2,1444 0,55204 42,89 -14,693 15 غير موافق 

A11 4,8444 0,44749 96,89 39,073 4 موافق بشدة 

A12 2,2333 0,88749 44,67 -8,190 17 محايد 
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A13 1,8111 0,83322 36,22 -13,527 19 غير موافق 

A14 2,1333 0,78182 42,67 -10,509 16 غير موافق 

A15 1,2222 0,41807 24,44 -40,313 24 غير موافق بشدة 

A16 1.5333 0.79606 30,67 -17,466 23 غير موافق بشدة 

A17 1.6111 0,66526 32,22 -19,792 21 غير موافق بشدة 

A18 3,5667 0,73515 71,33 7,308 14 موافق 

A19 3,6000 0,49264 72,00 11,546 13 موافق 

A20 4,9000 0,30168 98,00 59,706 2 فق بشدةموا 

A21 4,9333 0,25084 98,67 73,065 1 موافق بشدة 

A22 2.8444 1.81077 56,89 -0,815 6 موافق بشدة 

A23 1,5444 0,85013 30,89 -16,232 22 غير موافق بشدة 

A24 3,9111 0,41447 78,22 20,839 10 موافق 

 SPSSمخرجات برنامج المصدر: 

 -1,2222كان في مجال )متوسط قيم آراء الأفراد حول عبارات المحور،  حظ أن نلا(، 12-4من خلال نتائج الجدول )
تشتت لهذه الآراء في مجال وبانحراف معياري و  فق تماما،اإلى مو  تماما غير موافق :هو مجال حسابي يغطي الدرجة من( و 4,9333

من خلال و  ،ل عبارات هذا المحورهو مجال مقبول جدا لدرجة التجانس في آراء الموظفين حو و ( 0,962  - 0) من  رياضي
" عند عمود بطرفين عند درجة حرية 0.05عند مستوى دلالة Tالجدولية في القيم الحرجة لاختبار  Tالمحسوبة ب  Tمقارنة 

(N-1 ) 1.98( فنجدها تساوي  1-90)89و التي تساوي . 
المبحوثين دالة  استجاباتفإن الفروقات بين  بالتاليالجدولية و  Tالمحسوبة أكبر من Tمن خلال الجدول أعلاه، نلاحظ أن و 

 .إحصائيا
  العبارةA21 انحراف معياري لهذه الآراء عن و 93334,سابي يساويحبين أفراد العينة بمتوسط هي الفقرة الأكثر توافقا

 هو تأكيد أن أفراد العينة الإحصائية موافقون بشدة على أن هناك تعميم، و درجة40,2508ــــمتوسطها الحسابي ب
 اقتناء برامج معلوماتية تطبق في جميع المصالح.لاستعمال أجهزة الإعلام الآلي و 

  العبارةA20  يقدر جاءت في المرتبة الثانية من حيث درجة الموافقة، بين أفراد العينة بمتوسط حسابي
و تأكيد أن أفراد العينة ه، و  درجة80,3016ـــــبقدر انحراف معياري لهذه الآراء عن متوسطها الحسابي و 4,9000ــــــــب

 استخدام الإدارة الالكترونية ساهم في التقليل من النفقات. الإحصائية موافقون بشدة على أن
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  العبارةA64,8556ـــــ جاءت في المرتبة الثالثة من حيث درجة الموافقة بين أفراد العينة، بمتوسط حسابي يقدر ب ،
برامج  على أن أي أن أفراد العينة موافقون بشدة درجة، 0.3535 ــــــــانحراف معياري عن متوسطها الحسابي يقدر بو 

 مختلف قوانين المالية.ين الجديدة من قانون البلدية وقانون الصفقات و التكوين تتوافق مع متطلبات القوان
   كان رأي أفراد العينة محايدا فيما يخص الفقرةA12 "لك بمتوسط حسابي ذ، و "ماد الشفافية في اتخاذ القرارات يتم اعت

 .درجة 0.000ـــــــ بانحراف معياري عن المتوسط الحسابي يقدر بو 2.000 ــــــ يقدر ب
  العبارةA17من حيث درجة الموافقة بين أفراد العينة، متوسطها الحسابي يقدر  الأخيرةقبل  جاءت في المرحلة الثانية ما

درجة، مما يفسر أن أفراد العينة  0,66526ـــــــ الحسابي يقدر ب الانحراف المعياري للآراء عن متوسطهاو ، 1.6111ــــ  ب
 .يرون أن إدارة البلدية لا تتبنى إدارة الأداء الإحصائية

  العبارةA16متوسطها ) غير موافقين بشدة (جاءت في المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث درجة الموافقة بين أفراد العينة ،
مما يفسر أن  ،درجة 0.79606ــــــالانحراف المعياري للآراء عن متوسطها الحسابي يقدر بو ، 1.5333ـــــــالحسابي يقدر ب

 ترقيات...( -) تحفيزاتبني إدارة الموارد البشريةتأفراد العينة الإحصائية يرون أنه البلدية لا ت
  احتلت العبارةA15ــــــــــ  يقدر ب  يساويبمتوسط حسابي ، بين أفراد العينة من حيث درجة الموافقة المرتبة الأخيرة

 ة الإحصائيةهو تأكيد أن أفراد العين، و  درجة0,418ـــــــــانحراف معياري لهذه الآراء عن متوسطها الحسابي بو 1,2222
 المادية.الحوافز المالية و يرون بأن البلدية لا تربط بين أداء الموظفين و 

 المالية بإصلاحم الثاني للاستبانة المتعلق (: نتائج تحليل المحور الثاني للقس16-4الجدول رقم)  

 الترتيب الدرجة )T )Test النسبة الانحراف المتوسط العبارات

B1 4.4889 0.78245 89,78 18,039 5 موافق بشدة 

B2 4.8444 0.36446 96,89 47,975 3 موافق بشدة 

B3 4.9778 0.21082 99,556 88,936 1 موافق بشدة 

B4 3.8222 0.48755 76,444 15,987 6 موافق 

B5 4.5889 0.66863 91,778 22,528 4 موافق بشدة 

B6 4.8889 0.31603 97,778 56,662 2 موافق بشدة 

B7 1.2444 0.76893 24,888 -21,644 7 غير موافق بشدة 

B8 1.1111 0.31603 22,222 -56,662 8 غير موافق بشدة 

 SPSSمخرجات برنامج  :المصدر
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هو و (4.9778-1.111يم آراء الأفراد حول عبارات المحور كان في المجال) متوسط قفإن (، 13-4من خلال نتائج الجدول )
) من تشتت لهذه الآراء في مجال رياضي إلى موافق تماما، وبانحراف معياري و  تمامامجال حسابييغطي الدرجة من غير موافق 

 في آراء الموظفين. هو مجال مقبول جدا لدرجة التجانسو (0.78245 -  0.21082
عند درجة  لعمود بطرفين0.05عند مستوى دلالة   Tفي القيم الحرجة لاختبار الجدولية  Tــــــالمحسوبة ب  Tقارنة من خلال م

المحسوبة أكبر من Tنلاحظ أن أعلاهمن خلال الجدول ، و 1.98فنجدها تساوي ( 1-90) 89التي تساوي و ( N-1)حرية 
Tدالة إحصائيابالتالي فالفروقات بين استجابات المبحوثين و  الجدولية. 
 العبارةB3 انحراف معياري لهذه الآراء عن و   4.9778توافقا بين أفراد العينة بمتوسط حسابي يساويهي الفقرة الأكثر

أن هناك ضرورة  هو تأكيد أن أفراد العينة الإحصائية موافقون بشدة على، و  درجة0.21082ـــــــمتوسطها الحسابي ب
 زانياتية. يمو  إدارية، تسييرية لإصلاحات أخرى

 العبارةBانحراف معياري و  4.8889بين أفراد العينة بمتوسط حسابي يساوي في المرتبة الثانية من حيث درجة الموافقة جاءت
هو تأكيد أن أفراد العينة الإحصائية موافقون بشدة على أن ، و  درجة0.31603ـــــــــلهذه الآراء عن متوسطها الحسابي ب

 .جداإيرادات البلدية ضعيفة 
  احتلت العبارةB1 لهذه انحراف معياري و  4.4889اخاامسة من درجة الموافقة بين أفراد العينة بمتوسط حسابي يساوي المرتبة

ـــــقدر بالآراء عن متوسطها الحسابي   هو تأكيد أن أفراد العينة الإحصائية موافقون بشدة على أندرجة، و  0.78245ـ
 .بلدية أثرت تأثيرا  ايجابيا على التسيير المحليالإصلاحات القانونية المتعلقة بال

  احتلت العبارةB4 انحراف معياري لهذه و 3.8222السادسة من درجة الموافقة بين أفراد العينة بمتوسط حسابي يساويالمرتبة
القانون ى أن عل هو تأكيد أن أفراد العينة الإحصائية موافقوندرجة،  و 0.48755 ــــــالآراء عن متوسطها الحسابي يقدر ب

 .الجديد للبلدية حفز البلديات على تنشيط  الاستثمار العمومي
  احتلت العبارةB7انحراف معياري و 1.2444من حيث الموافقة بين أفراد العينة بمتوسط حسابي يساوي  المرتبةما قبل الأخيرة

على  ااعتماد لا يرون أن هناكالعينة د درجة، مما يدل على أن أفرا 0.76893ـــــعن متوسطها الحسابي قدر بلهذه الآراء 
 الشفافية من خلال الإفصاح عن ميزانيات البلدية

 العبارة  احتلتB8انحراف و 1.1111ــــــــالمرتبة الأخيرة من حيث درجة الموافقة بين أفراد العينة، بمتوسط حسابي يقدر ب
لجباية المحلية منحت ن أفراد العينة لا يرون أنامما يدل على أ،درجة0.31603ـ ـــــقدر بمتوسطها الحسابي معياري عن 

 .الاستقلال المالي للبلديات
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 المتعلق بالبدائل التمويلية المحور الثالث  الثالث للقسم الثاني للاستبانة (: نتائج تحليل المحور 17-4الجدول رقم) 

 الترتيب الدرجة )T )Test النسبة الانحراف المتوسط العبارات

C1 4.9000 0.30168 98 59,706 2 موافق بشدة 

C2 4.8778 0.32938 97,556 54,046 3 موافق بشدة 

C3 2.7444 0.50971 54,888 -4,754 11 محايد 

C4 4.0333 0.38071 76,666 12,955 10 موافق 

C5 2.1556 0.36446 43,112 -21,964 12 غير موافق 

C6 1.1556 0.36446 23,112 -47,975 19 غير موافق بشدة 

C7 2.0222 0.44916 40,444 -20,638 14 غير موافق 

C8 4.1000 0.60056 82 17,364 7 موافق 

C9 1.9889 0.31780 39,778 -30,161 
 15 غير موافق

C10 2.0778 0.52420 41,556 -16,678 
 13 غير موافق

C11 1.9444 0.40672 38,888 -24,604 
 16 غير موافق

C12 4.9111 0.28618 98,222 63,307 1 موافق بشدة 

C13 3.8889 0.75616 77,778 11,144 9 موافق 

C14 3.9111 0.28618 78,222 30,181 8 موافق 

C15 1.8889 0.31603 37,778 -33,330 18 غير موافق 

C16 4.1333 0.58444 82,666 18,383 5 موافق 

C17 4.1333 0.62170 82,666 17,281 6 موافق 

C18 1.0556 0.23034 21,112 -80,021 20 غير موافق بشدة 

C19 1.9111 0.28618 38,222 -36,071 17 غير موافق 

C20 4.2333 0.49831 84,666 23,463 4 موافق بشدة 

C21 4.9000 0.30168 98 59,706 2 موافق بشدة 

 SPSSمخرجات برنامج المصدر:  
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هو ( و 4.9111 -1.1556ول عبارات المحور كان في مجال )(، متوسط قيم آراء الأفراد ح14-4من خلال نتائج الجدول )
تشتت لهذه الآراء في مجال رياضي بانحراف معياري و و  ،تماماإلى موفق  تمامامجال حسابي يغطي الدرجة من غير موافق 

 من خلالوظفين حول عبارات هذا المحور. و هو مجال مقبول جدا لدرجة التجانس في آراء المو ( 0.75616  -0.23034)
" عند عمود بطرفين عند درجة حرية 0.05عند مستوى دلالة Tالجدولية في القيم الحرجة لاختبار  Tـــــــالمحسوبة ب Tمقارنة 

(N-1 و ) 1.98( فنجدها تساوي  1-90)89التي تساوي . 
 .ياالمبحوثين دالة إحصائ استجاباتبالتالي فإن الفروقات بين الجدولية و  Tالمحسوبة أكبر من Tنلاحظ أن 

 العبارةC12انحراف معياري لهذه الآراء عن و 4.9111هي الفقرة الأكثر توافقا بين أفراد العينة بمتوسط حسابي يساوي
، فأفراد العينة موافقون بشدة على أن الشراكة مع القطاع اخااص تعد مصدرا حقيقيا درجة0.28618ــــــــمتوسطها الحسابي ب

 .ستوى البلديةبنية التحتية على ملتمويل مشاريع ال
 العبارةC1ـــــقدر ببين أفراد العينة بمتوسط حسابي  ) موافقون بشدة (جاءت في المرتبة الثانية من حيث درجة الموافقة 

، فأفراد حدالكل عبارة على  درجة0.30168ـــــــــب قدري الحسابي انحراف معياري لهذه الآراء عن متوسطهاو  4.9000
أيضا يرون أن و  هي بحاجة ملحة لتوسيعها من خلال البحث عن مصادر جديدةلدية غير كافية و ن أن مداخيل البالعينة يرو 

 .النفقات تحقيق التوازن بين الإيرادات و لتسيير الجيد للمالية المحلية يكمن فيا
  العبارةC2لهذه الآراء اري نحراف معيوا 4.8778ــــــ، قدر متوسطها الحسابي بالثالثة من حيث درجة الموافقة احتلت المرتبة

دارة المحلية ون بشدة على أنه لابد من توجه الإفأفراد العينة موافقدرجة،  0.32938 ـــــــقدر بعن متوسطها الحسابي 
 . %97.5ن على هذا الرأي بنسبة هم متفقو للمداخيل و  عتباره مدرللاستثمار المحلي با

  العبارةC200.49831ـــــــ قدر بلهذه الآراء عن متوسطها الحسابي معياري  انحرافو  4.2333ــــــقدر متوسطها الحسابي ب 
م متفقون على همنتجة، و ستثمارات المبحوثون موافقون بشدة على أن التسيير الجيد للمالية المحلية ينعكس في انجاز اة، درج

 %86.66هذا الرأي بنسبة 
  العبارةC18 1.0556ــــــقدر متوسطها الحسابي ب ،موافقين بشدة ( ) غير قةة الأخيرة من حيث درجة الموافتبجاءت في المر 

المصادر يرون أن مما يؤكد أن أفراد العينة درجة،0.23034ـــــــ قدر بلهذه الآراء عن متوسطها الحسابي انحراف معياري و 
 التمويلية المتاحة للبلدية لا تلبي الاحتياجات المالية لها إذ لا يمكنها أن تستغني عن الإعانات. 

  العبارةC6 قدر متوسطها الحسابي  ،) غير موافقين بشدة (ةقالأخيرة من حيث درجة المواف المرتبة ما قبلجاءت في
أفراد العينة لا  أنمما يدل على  درجة،0.3644ـــــــ انحراف معياري لهذه الآراء عن متوسطها الحسابي يقدر بو  1.1553بـــــ

 .تمويل ميزانية البلديةالاستثمار الفلاحي قد ساهم في أن  يرون
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 الرابع للقسم الثاني للاستبانة المتعلق بترشيد الميزانية (: نتائج تحليل المحور  18-4الجدول رقم)

 الترتيب الدرجة T Test النسبة الانحراف المتوسط العبارات

D 1 4.1011 0.48560 76,00 9,057 3 موافق 

D 2 4.0111 0.48560 84,67 27,489 3 موافق 

D 3 3.9778 0.58015 83,78 28,634 4 موافق 

D 4 2.4000 0.59587 70,00 5,403 10 غير موافق 

D 5 3.5556 3.59810 80,00 2,102 6 غير موافق 

D 6 3.0556 0.91628 77,56 18,683 7 غير موافق 

D 7 2.9778 0.93590 77,56 18,683 8 غير موافق 

D 8 4.0444 0.39409 81,56 29,810 2 فقموا 

D 9 3.9667 0.50725 82,22 33,330 5 موافق 

D10 2.9333 1.09954 8,80 28,699 9 غير موافق 

D11 4.0667 0.25084 81,33 40,314 1 موافق 

 SPSSمخرجات برنامج المصدر: 
 

 -1.9333(، متوسط قيم آراء الأفراد حول عبارات المحور، كان في مجال )15-4الجدول ) الموضحة فينتائج المن خلال 
تشتت لهذه الآراء في مجال رياضي فق ،وبانحراف معياري و اموافق إلى مو غير هو مجال حسابي يغطي الدرجة من ( و 4.0667

من خلال وظفين حول عبارات هذا المحور. و هو مجال مقبول جدا لدرجة التجانس في آراء المو ( 1.09954  - 0.25084)
-N" عند عمود بطرفين عند درجة حرية )0.05عند مستوى دلالة Tالقيم الحرجة لاختبار الجدولية في  Tـــــالمحسوبة ب Tمقارنة 

 . 1.98( فنجدها تساوي  1-90)89التي تساوي ( و 1
 .المبحوثين دالة إحصائيا استجاباتبالتالي فإن الفروقات بين الجدولية و  Tالمحسوبة أكبر من Tنلاحظ أن 

انحراف معياري لهذه الآراء عن و 4.0667ين أفراد العينة بمتوسط حسابي يساويهي الفقرة الأكثر توافقا بD11العبارة *
الإدارة الميزانية في عملية الرقابة  استخدام على هذا الرأي ويرون أنه يتمدرجة، فأفراد العينة موافقون 0.2508ــــــمتوسطها الحسابي ب

 () الحساب الإداريالأداء من خلال مقارنتها بالإنجاز الفعلي ىعل
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 العبارةD 8انحراف و 4.0444 بين أفراد العينة بمتوسط حسابي يساوي جاءت في المرتبة الثانية من حيث درجة الموافقة
ترشيد النفقات لرقابة المالية و ا درجة، فأفراد العينة موافقون على أن0.3940ــــــمعياري لهذه الآراء عن متوسطها الحسابي ب

 ."يـهم في التقليل من العجز الميزانيسا
 العبارةD2 العبارة وD14.0111 بين أفراد العينة بمتوسط حسابي يساويمن حيث درجة الموافقة  لثةالمرتبة الثا ااحتلت 

ترشيد ميزانية البلدية يكمن يرون أن  أفراد العينةدرجة، ف0.48560  ـــــــبانحراف معياري لهذه الآراء عن متوسطها الحسابي و 
 ل من النفقات.التقليو  في تعبئة الإيرادات

  العبارة أما في المرتبة ما قبل الأخيرة فجاءتD4انحراف معياري لهذه الآراء عن و 2.4000  ــــــــيقدر ب بمتوسط حسابي
الإصلاحات التي قامت بها  أنيرون ى أن أفراد العينة غير موافقين و ، مما يدل علدرجة 0.59587ـــــــمتوسطها الحسابي ب

 .في ترشيد ميزانية البلدية بيرالدولة لم تساهم بشكل ك
  احتلت العبارةD1 ""انحراف و  1.9333ــــــ، بانحراف معياري يقدر بالمرتبة الأخيرة من حيث درجة الموافقة بين أفراد العينة

 تسيرأنأفراد العينة غير موافقين على  أنمما يدل على ، درجة 0.44469ـــــــ معياري لهذه الآراء عن متوسطها الحسابي ب
 . وفق مبدأ ترشيدها المالية المحلية

 
 : من خلال تحليل الاستبيان نخلص إلى 

 المحور الأول 
ر كانت ضمن مجال "غير إجابات أفراد العينة على هذا المحو أن  أي2,4328625ـــــــقدر بمعدل المتوسطات الحسابية  

باين بل هناك تجمع للأجوبة حول متوسطها الحسابي. نه لا وجود لتأليبين 0,4758875ــــــقدر بموافق "، وانحرافه معياري 
 هميكانيزمات لكن غير معتمدة حرفيا في تسيير البلديات مبادئهالتسيير العمومي الجديد و  نخلص هنا إلى نتيجة مفادها أن مقاربةو 

 .اعتماد الإدارة الإلكترونيةمطبقة من خلال تحديد الإنفاق و 
 يـــــور الثانـــــالمح 

"، موافق إجابات أفراد العينة على هذا المحور كانت ضمن مجال "أن  أي3,7458ــــــــقدر بوسطات الحسابية معدل المت
مما يؤكد أن  ،تباين بل هناك تجمع للأجوبة حول متوسطها الحسابيلد نه لا يوجأيبين  مما0,4893ـــــــانحرافه معياري يقدر بو 

المحلية سواء من ناحية القوانين أو من  كبيرة على مستوى المالية  بإصلاحاتلة قامت المبحوثين ) أفراد العينة( متفقون بأن الدو 
 من شأنها أن تساهم في منح نوع من الاستقلالية للبلديات.كذا التحصيل ناحية التسيير و 

 ثـــالــور الثـــالمح 
"، موافق ا المحور كانت ضمن مجال "إجابات أفراد العينة على هذأن  أي3,4528ــــــــقدر بمعدل المتوسطات الحسابية 

 .نه لا وجود لتباين بل هناك تجمع للأجوبة حول متوسطها الحسابيأليبين  0,5479ـــــــــقدر بانحرافه معياري و 
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ا عجز الذي تعاني منه ميزانياتهتغطية اللى اعتماد بدائل تمويلية جديدة لونخلص هنا إلى نتيجة مفادها أن الجماعات المحلية توجهت إ
المصادر التمويلية المتاحة للبلدية لا تلبي الاحتياجات المالية لها إذ لا يمكنها أن تستغني عن هذه أنالتخلص من التبعية إلا و 

 الإعانات. 
 عـــرابــور الـــالمح 
"، موافقإجابات أفراد العينة على هذا المحور كانت ضمن مجال "أن  أي3,5536ــــــمعدل المتوسطات الحسابية يقدر ب 

 نه لا وجود لتباين بل هناك تجمع للأجوبة حول متوسطها الحسابي.أليبين 0,8916ـــــــقدر بانحرافه معياري و 
 ل بعد إلى مستوى ترشيد الميزانية المحلية. ون على أن الجماعات المحلية لم تصفقتمما يؤكد أن المبحوثين )أفراد العينة(م
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 فصل الرابع:ال خلاصة
 جمعت المعطيات التيتحليل التحليلي من خلال التي سبقته في محتواه التطبيقي و ا جاء في الفصول لمجاء هذا الفصل داعما 

كمي بهدف معرفة دور البدائل التمويلية للجماعات المحلية في ترشيد ميزانية الجماعات خلال الدراسة الميدانية، بشكل وصفي و 
من وجهة نظر فئة من معطيات من خلال تحليل أرقام و  من ولاية بسكرة،يير العمومي الجديد في ست بلديات المحلية في ظل التس

إلمام ببيئة بية البلدية(، لكونهم أقل خبرة و قد تم استبعاد فئة المسيرين السياسيين ) أعضاء المجالس الشعن الإداريين فيها، و المسيري
 البلدية مقارنة بباقي الإداريين.

التي تم التوصل  النتائجبسكرة و ولاية بعض بلديات الميدانية على  الدراسة إسقاطتم التوصل في هذا الفصل إلى عدة نتائج بعد  وقد
البلديات في ولاية يمكن تعميمها على باقي المعلومات المتحصل عليها من الإدارات المعنية الإحصائيات و تحليل إليها من خلال 

مقاربة قد تبين لنا أن و  تشابهها من حيث مصادر الإيرادات،إجراءات التسيير و من حيث التنظيم و متجانسة  أنهابسكرة، ذلك 
اعتماد مطبقة من خلال تحديد الإنفاق و  هميكانيزمات لكن غير معتمدة حرفيا في تسيير البلديات، مبادئهالجديد و  التسيير العمومي

القوانين  أو من كبيرة على مستوى المالية المحلية سواء من ناحية   صلاحاتالدولة بإ قامت، من جهة أخرى فقد الإدارة الإلكترونية
 .من شأنها أن تساهم في منح نوع من الاستقلالية للبلديات ،كذا التحصيلناحية التسيير و 
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 ةـــــخاتم
إطار اختصاصها صلاحيات واسعة في مجال إدارة شؤونها ضمن  لهالامركزية الإدارية التي تتيح تتمتع الجماعات المحلية بال

لن يتم إلا إذا كان هناك هيكل تمويلي محلي فعال يضمن تمويل ميزانيتها بما تحتاجه من  الإقليمي، ونجاحها في تحقيق التنمية المحلية
دى  من ضروراتت الإناا  المحلي، إذ هناك ضع  نظرا لمحدودية المصادر التمويلية التقليدية التي لا تكاد تغطي الحد الأو موارد ،
اولات للتخاي  من حدة الاختلال مما سمح بتدخلات تمويلية من ميزانية الدولة كمح المالية بأغلب الجماعات المحلية للموارد

ر تمويلية بديلة أمام هذا الوضع وجدت الجماعات المحلية ناسها أمام تحداتت حقيقية في البحث عن مصادوالعجز الذي تعانيه. 
المحلي) فلاحي، صناعي، سياحي( وخلق مشاريع منتجة  ذلك بالتوجه للاستثمارة وإنعاش التمويل المحلي و قادرة على خلق الثرو 

 الشراكة مع الخاص. و 
كما شهدت الجماعات المحلية على غرار باقي الإدارات العمومية عدة إصلاحات مست مختل  الجوانب سواء التسييرية أو 

اعاة لمالية في ظل تبنيها لمبادئ التسيير العمومي الجديد  الذي يحاكي قواعد التسيير في القطاع الخاص وفق آليات السو  مع مر ا
لاح الرشاد بالإضافة إلى إصلدرجة الأولى إلى تحقيق الجودة والاعالية و يهدف هذا الإصلاح باخصوصيات الجماعات المحلية، و 

عات بتنايذ لما كانت الميزانية المحلية من أهم أدواتها المالية التي من خلالها تقوم الجماوعصرنة الميزانية، و  التسيير المالي و التمويلي
ة تحقيق التوازن بين الإيرادات والناقات، فمن جهة تتم تنمية وتنويع ، فإن هذا استدعى ضرور سياستها الاقتصادية والاجتماعية
ن جهة أخرى محاولة التقليل من الناقات، بغية الوصول إلى ترشيد ميزانية الجماعات المحلية ظل مالإيرادات والاستخدام الأمثل لها و 

 التسيير العمومي الجديد.
من خلال دراستنا لموضوع " دور البدائل التمويلية في ترشيد ميزانية الجماعات المحلية في ظل التسيير العمومي الجديد 

تبويبها في  م  الحصول عليها بعد جمميعها و المعلومات التيبتحليل الإحصائيات التي جمعت و  ياعتمدنا على المنهج الوصاي التحليل
 اختبار الارضيات كالآتي:جداول وأشكال مختلاة، وقد م  من خلال ذلك مناقشة و 

ن انتقال إ"تسيير الجماعات المحليةلتسيير العمومي الجديد في محدودل اعتماد" هناك الارضية الأولى  
قد لمسنا الرغبة و  الجديد يتطلب تبني مبادئ هذا الأخير، العمومي التسيير اعتمادالتقليدي إلى التسيير اعتماد من  الجماعات المحلية

 خراج بطاقة التعري  البيومتريةالإدارة الإلكترونية كاست ينحصر على تطبيقإلا أن الواقع  طبيق هذا المنهج التسييري الجديدفي ت
، أما باقي المبادئ فلم نلمس لها إدارة الموارد البشرية بنسبة ضعياة شهادات الميلاد بالإضافة إلى اعتمادو  البيومتريجواز السار و 

 .الارضية الأولىيثبت صحة  هو ماو ،فعالية
طبقا "اإيراداتههمت في تعبئة سامن طرف البلديات المدروسة المعتمدة التمويلية  بدائلال" نيةالثا الارضية 
التي و  ،بلداتت الدراسةفي تمويل ميزانيات التمويل الذاتي  المتعلقة بمساهمةعليها من خلال تحليل الإحصائيات للنتائج المتحصل 

صحة يثبت هو ما رغم أن هذه المساهمة تبقى ضعياة، و  ملاك لها دور في تمويل الميزانيةالاستغلال وناتج الأعائدات تظهر أن 
 .الارضية الثالثة

إن اعتماد "الجماعات المحليةالجديد في ترشيد نفقات  ساهم اعتماد مبادئ التسيير العمومي"ثالثةالارضية ال 
دراسة كياية وسائل ومن ثم د اليتحدل و يتقوم بتحديد الأهداف وتحل الجماعات المحلية على مبادئ التسيير العمومي الجديد جعلها

أيضا استخدام الإدارة ،الهيئات المختصة مراقبةتم تنايذها تحتيو إلى برامج واضحة مع تقويمها  ة ذلكترجمبينهما و  التوفيق
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يترجم هذا و  سواء المتعلقة باقتناء الأورا  أو الحاجة إلى موظاين إضافيين،الإلكترونية وفر على البلداتت العديد من الناقات 
التي  تمكن من  نشير في هذا السيا  أن زاتدة الناقات، و الرابعةارضية اليثبت صحة هو ما و على المدى البعيد، بترشيد الناقات

زاتدة القدرة على  التمويل يعتبر ترشيدا لأن الترشيد لا يقصد به ضغطه و لكن يقصد به تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة بأقل قدر 
 ممكن من الإناا . 

 ج الدراسةنتائ 
يمكن القول أن الدراسة توصلت إلى أسئلتها الارعية، إلى اختبار الارضياتالإجابة عن الإشكالية المطروحة و في سيا  

 مجموعة من النتائج أبرزها:
 على مردود هذه الضرائب العقارية ؛ يؤثر بشكل سلبيللعقارات التابعة للبلداتت في الجزائر  فعال غياب نظام إحصائي 
 ت المحلية يؤثر سلبا على مردودها المالي؛عدم الاستغلال الأمثل للأملاك العمومية على مستوى الجماعا 
   الضريبية من خلال قوانين المالية؛عدم استقرار النظام الضريبي المحلي فيالجزائرنظرا لكثرة الإصلاحات 
 ليس هناك تثمين لموارد البلدية مما انعكس على المردود المالي للجماعات المحلية؛ 
  ؛المحلية يؤثر سلبا على مردودها المالي واستقلاليتها الماليةسوء استغلال الأملاك العمومية للجماعات 
  إذ ينحصر تطبيقه في الإدارة الإلكترونيةتطبيق التسيير العمومي الجديد كنموذج إصلاح الإدارة المحلية لهناك محدودية 
 ؛فقط
  تحقق لها الاستقلال تخلصها من التبعيةو  جديدةالبحث عن خيارات تمويلية  إطار أمام تحدي كبير فيالجماعات المحلية
 .المالي
  ن أجل تحقيق فعالية في التسيير بكل مبادئه ضرورة لابد منها في الجماعات المحلية بالجزائر متبني التسيير العمومي الجديد
 .شيد الجانب المالي و الإداري لهاتر و 

 توصيات الدراسة 
 جملة من التوصيات في هذا المجال:يمكن أن نقدم من خلال ما توصلت إليه الدراسة 

 ؛فتح مجال اللجوء للقروض المالية المقدمة من طرف البنوك لبعث عدد من المشاريع المربحة بدلا من انتظار مساعدات الدولة-
 ؛تحويل الصندو  المشترك إلى بنك يمنح قروضا استثمارية للإدارة المحلية -
 لجماعات المحلية و تحايز تبني الاستثمار المحلي لتحقيق التمويل الذاتي؛تشجيع المبادرات الاستثمارية على مستوى ا-
 الرسوم؛دة النظر في نسب توزيع الضرائب و إعا-
إصلاحها إن لزم عتها القانونية بسندات ملكية ، وبعدها ترميمها و وتسوية طبيللعقارات العمومية وفعال إحصاء دقيق جرد و -

 ؛للبلداتتمن أجل تحقيق موارد إضافية الأمر 
 أملاك الجماعات المحلية سنوات وفق أسعار السو ؛ أسعار كراء العقارات و تحيين-
  ؛لو بالدخول في شراكة استثمارية مع متعاملين اقتصاديين، و  لتنمية مداخيلهإعادة الاعتبار لعائدات الاستغلال -
 الاعالية في الإنجاز.القرارات و  حوكمةة ،و و تقييم السياسات العمومي لمبادئ التسيير العمومي الجديدضرورة التطبيق الاعلي -
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 آفاق الدراسة
في ظل التي تركزت على الدور الذي تلعبه البدائل التمويلية في ترشيد ميزانية الجماعات المحلية من خلال هذه الدراسة و 

الميدانية، فإن ذلك ياتح المجال للدراسة بالتركيز على  التحداتت التي م  تحصيلها من نتائج الدراسةالتسيير العمومي الجديد، و 
 جوانب أخرى من ضمنها:

 ؛وأثره على التمويل المحلي الإصلاح الميزانياتي للجماعات المحلية -
 ؛السندات الخضراء الاقتصاد الدائري و خلال آفا  تمويل الجماعات المحلية من  -
 ؛كبديل تمويلي للجماعات المحلية  الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية -
 الميزانية الذكية والتمويل الرقمي في الجماعات المحلية؛-
 .ها التمويليأثر تعديل قانون الجماعات المحلية على منهج -
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 .2020/2021و العلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة الجزائر، 

أطروحة بن نعمان محمد، إمكانية تطبيق آليات التسيير العمومي الجديد في الإدارة المحلية الجزائرية ولاية بومرداس نموذجا،  .4
علوم التسيير، جامعة بومرداس، لوم الاقتصادية والتجارية و الدكتوراه، كلية العمقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 

2017/2018. 
بوشعالة رقيق جمال، أهمية انتقال الإدارة العمومية من نموذج التسيير التقليدي إلى التسيير العمومي الجديد دراسة حالة،   .5

دكتوراه في الطور الثالث، تخصص تسيير عمومي، كلية العلوم الاقتصادية  أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة
 .2021/2022على لونيسي  2البليدة  والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة

رسالة  الأمن الغذائي،يق التنمية الزراعية المستدامة و بوغدة نور الهدى، دور الكفاءة الاستخدامية للموارد المائية في تحق .6
 .2015ماجستير،  مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة
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تيشات سلوى، آفاق الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل تطبيق المناجمنت العمومي الجديد بالنظر إلى بعض التجارب  .7
، تخصص هالدكتوراأطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الأجنبية ) نيوزلندا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية (، 

 2015./2014تسيير المنظمات، جامعة بومرداس، 
دكتوراه في العلوم  أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادةآفاق، تنمية المحلية في الجزائر واقع و خنفري خيضر، تمويل ال .8

 .2011، 03الاقتصادية، جامعة الجزائر 
النامية "نحو تسيير عمومي جيد وفق نظرية الإدارة  رفاع شريفة، نحو إدماج مفهم الأداء في الخدمة العمومية في الدول .9

دكتوراه في علوم التسيير تخصص إدارة أعمال، جامعة نيل شهادة  مقدمة ضمن متطلبات العمومية الحديثة، أطروحة
 .2008 الجزائر،

ضمن متطلبات  ، أطروحة مقدمة-دراسة حالة الجزائر –لترشيد الإنفاق العمومي ي ياسين، الإصلاح الإداري أداة سالم .10
 .2014/2015، 03ية، جامعة الجزائر نيل شهادة الدكتوراه، قسم العلوم التجار 

أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة سايح فريد، أثر عجز ميزانيات البلديات على تمويل التنمية المحلية بالجزائر،  .11
التجارية، كلية العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة الدكتوراه الطور الثالث، تخصص مالية و محاسبة، قسم العلوم 

 .2017/2018، 3الجزائر 
دكتوراه في تسيير المالية  أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادةسليمان نسرين، تسيير الخدمات العامة المحلية،  .12

 .2017/2018أبو بكر بلقايد صالح،  جامعة -دراسة حالة ولاية تلمسان -العامة
-2000دراسة حالة الجزائر )  -فرج، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقر شعبان .13

دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود و مالية، كلية العلوم  أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة(، 2010
 .2011/2012، 3الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر 

ر لخضر، اعتماد الجماعات المحلية على اللامركزية الجبائية لتمويل الميزانية، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل صابو  .14
لونيسي علي، كلية الحقوق -2شهادة الدكتوراه الطور الثالث، تخصص المالية العامة والتشريع الضريبي، جامعة البليدة 

 .2020/2021والعلوم السياسية، قسم القانون العام،
مقدمة ضمن متطلبات ، دراسة حالة المنظومة التربوية، رسالة 2007-1999صياد باية، الإصلاح الإداري في الجزائر  .15

ماجستير، كلية العلوم السياسية والإعلام ، قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية، جامعة نيل شهادة 
 .2008الجزائر،

أطروحة مقدمة مجمع الإخوة عموري ببسكرة أنموذجا، –المحلية ودورها في تحقيق التنمية بالجزائر  طري سميحة، الحوكمة .16
في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص رسم السياسات  دكتوراه الطور الثالث ضمن متطلبات نيل شهادة

 .2019/2020، 03العامة، جامعة الجزائر 
ات المحلية في الجزائر و تأثيرها على التنمية المحلية دراسة حالة بلديات المدية، ذراع علاوي ياسر، إصلاح مالية الجماع .17

دكتوراه الطور الثالث في العلوم مقدمة ضمن متطلبان نيل شهادة (، أطروحة 2017-2013السمار، تمزقيرة للفترة )
 .2019-2018التجارية، تخصص علوم مالية، جامعة يحي فارس ،جامعة المدية،

أطروحة ترشيد السياسات الاقتصادية مع دراسة خاصة لسياسة الإنفاق العام بالجزائر، محمد، النمذجة القياسية و  فرحي .18
 .2003/2004دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر،  مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة
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التسيير العمومي الجديد و الحكم الراشد: دراسة ليلى بن عيسى، مساهمة في تحسين أداء قطاع الخدمات العامة  باعتماد  .19
، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 2013-2008عينة من مؤسسات التعليم العالي في الجزائر للفترة  

ير، قسم علوم التسيير، الدكتوراه علوم، تخصص تسيير عمومي، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسي
2014/2015. 

مقدمة ضمن  رسالة –دراسة حالة ولاية تيارت  –وف رابح، دور الحوكمة في تسيير ميزانية الجماعات المحلية معر  .20
الماجستير في العلوم  الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، قسم متطلبات نيل شهادة 

 .2015/2016، 2العلوم الاقتصادية، جامعة البليدة 
دكتوراه في مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة مفتاح عبد الجليل، الجباية المحلية كآلية لتعزيز إيرادات البلدية، أطروحة  .21

 .2،2019/2020الحقوق، تخصص المالية العامة والتشريع الضريبي، قسم القانون العام، جامعة لونيسي على، البليدة
وحشي عفاف، أثر التسيير العمومي الحديث على كفاءة الإدارة العدلية_ دراسة ميدانية بوزارة العدل الجزائرية_،  .22

، 1دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة باتنة  أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة
2017 2018. 

، -دراسة حالة بلديات ولاية البويرة –داد الميزانية في الجماعات الإقليمية الجزائرية إعيحياوي أحمد، الحوكمة المحلية و  .23
سيير، جامعة دكتوراه علوم، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم الت أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة

 .2017/2018بومرداس، 
 

 ثالثا: المقالات العلمية
التنمية المستقلة البديل لتوافق واشنطن و إمكانية تطبيقه في زمن العولمة، مجلة التنمية  السياسات إبراهيم العيسوي، نموذج  .1

 .الاقتصادية، المجلد الثالث عشر، العدد الأول، المعهد العربي للتخطيط، الكويت
، الخرطوم، جامعة إفريقيا العالميةآدم  أحمد سليمان، تعبئة الموارد المحلية لتمويل التنمية في إفريقي، مجلة دراسات افريقية،  .2

 .2013، يونيو 49العدد 
، البنى التحتية مفاهيم وأساسيات، مجلة المنهل الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الوادي، الأزهر عزة وآخرون .3

 .2018المجلد الأول، العدد الثاني، ديسمبر 
، مجلة (2009-1990العراقي للمدة ) الاقتصادعبير علي كاظم، دور صناعة السياحة في تطور و  إيمان عبد خضير، .4

 .، بغداد، العراق67، العدد 18والإدارية، المجلد  الاقتصاديةالعلوم 
قدمة، بشير عبد العالي، التسيير العمومي الجديد كآلية لإصلاح الإدارة العمومية في الجزائر، مجلة البحوث الاقتصادية المت .5

 .2022، مارس 01، العدد 07المجلد  جامعة الوادي،
) عدد 02، العدد11المجلد  المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،بلال فؤاد، دراسة نقدية لمشروع قانون الجباية المحلية ، .6

 ،2020خاص (
دراسة حالة بلدية حجرة النص، مجلة  –، الإدارة الإلكترونية كدعامة لعصرنة البلدية العقريب كمالبلقاسم بومعزة و  .7

 .2020، جانفي 02، العدد 06الريادة لاقتصاديات الأعمال، المجلد 
، 07بهلول خيرة وسماعيل عيسى، الإدارة الإلكترونية كآلية لتطوير الجماعات المحلية بالجزائر، مجلة صوت القانون، المجلد  .8

 .04،30/11/2021عددال
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، ديسمبر 14إدارية، العدد لعمومي الجديد، أبحاث اقتصادية و بن عيسى ليلى، الحكم الراشد أحد مقومات التسيير ا .9
2013. 

 1980سنة  ندراسة تطور النفقات العمومية في الجزائر م –بن موسى أم كلثوم وعيسي نبوية، ترشيد النفقات العمومية  .10
 .04دراسات الاقتصادية، العدد ، مجلة إدارة الأعمال و ال2013إلى سنة 

ي، مجلة بن عيشي بشير و بن عبيد عبد الباسط، التسيير العمومي الالكتروني: مدخل حديث لمعالجة أزمة التسيير العموم .11
 .2016، 37الحقيقة، العدد 

لقطاعين العام و الخاص في تحقيق التنمية المحلية،مجلة الدراسات بن نعمان محمد و بوزيدة حميدة، دور الشراكة بين ا .12
 .ني، العدد التاسع، جامعة الواديالاقتصادية و المالية، المجلد الثا

(، المجلة العلمية  2017ـ 1999أمينة و سالم بركاهم، الإصلاح الإداري في الجزائر عرض تجربة مرفق العدالة )  بواشري .13
 .2018، جانفي 11، العدد 06، المجلد 3لجامعة الجزائر 

 بوسليماني صليحة ودريفي نوال، فعالية حوكمة القطاع العام كإحدى آليات تحديث التسيير العمومي، مجلة الحوكمة .14
 .2019، جوان 2، العددالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، جامعة الجزائر

، 2، العدد7بوزيدة حميد و خلادي راضية،مكانة الجباية المحلية في تمويل الجماعات المحلية، مجلة دراسات جبائية، المجلد .15
 .25، ص2018

دراسة ميدانية لعينة من  –من التهرب و الغش الضريبي حديدي آدم و حمودة أم الخير، دور الحوكمة الضريبية في الحد  .16
، خاص، جانفي 1، العدد3، مجلة المقريزي للدراسات الاقتصادية و المالية ، المجلد -مديريات الضرائب في الجزائر

2019. 
لإشارة إلى حالة با -حمدي معمر، إصلاح المالية المحلية في الجزائر كآلية لتصحيح عجز ميزانية الجماعات الحلية المحلية .17

 .2018، 02، عدد 04المالية، المجلد و  ميزانية البلديات، مجلة الإقتصاد
،  117، عدد12ويت، مجلد كحموري بلال، شراكة القطاعين العام و الخاص كمطلب تنموي، جسر التنمية، ال .18

2014. 
التنمية المحلية، مجلة العلوم الإنسانية، عدد دراجي السعيد، عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص آلية فعالة لتمويل  .19

 2014؛ جوان 41
ديوش محمد امين، بوضياف مليكة، قراءة للإيرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية المتضمنة بالتشريع الجبائي الجزائري  .20

 .(2022)01، العدد07عرض و تحليل، المجلة الجوائرية للحقوق و العلوم السياسية، المجلد  -2022لسنة 
زياد طاهر محمد علي، فاعلية القواعد الضريبية في تعزيز الإذعان الضريبي دراسة استطلاعية لآراء عينة من المكلفين  .21

 ، 2014، 1، العدد4بالتحاسب الضريبي في محافظة نينوي، مجلة جامعة كركوك للعلوم الإدارية و الاقتصادية، المجلد 
، 02في الجزائر: الأسباب و الانعكاسات، مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية ، العدد  سامي الوافي، عجز المالية المحلية .22

 .2017سبتمبر 
سحر عبد الله الحملي،  الإصلاح الإداري مفهومه و آليات تطبيقه ) دراسة مقارنة (، المجلة العلمية لقطاع كليات  .23

 .2013التجارة، جامعة الأزهر، العدد العاشر، جانفي 
لاقتصاد التطبيقي، سلام نواف المومني، مهند محمد العبيني، الحوكمة الضريبية و الإيرادات الضريبية، مجلة التنمية و ا .24

 .2018، 03العدد
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 سلامة عبد الحميد، تطبيقات الإدارة الإلكترونية و أثرها على إدارة الجماعات المحلية، مجلة الحقوق و الحريات، العدد .25
 .2018الخامس، 

أحمد، نظام التضامن بين وحدات الإدارة المحلية في الجزائر وتأثيره على أدائها، مجلة الإدارة والتنمية للبحوث  شريفي .26
 .2016، 1، العدد5لدراسات، المجلد وا

معة عزيز نسرين، حميدة مختار، ترشيد الإنفاق الحكومي و دوره في علاج الموازنة العامة للدولة، مجلدة الإبداع، جا .27
 .2018، 01، عدد08البليدة، المجلد

 .1994جامعة دمشق، سوريا،  منشوراتعصام بشور، المالية العامة و التشريع الضريبي،  .28
علوني عمار، دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية المحلية، مقارنة نظرية، مجلة أبحاث اقتصادية و إدارية، جامعة  .29

 .2013سمبر العدد الرابع عشر، دي -بسكرة،
، مجلة -دراسة حالة الجزائر –شباب سهام، حوكمة الإصلاح الميزاني ودورها في ترشيد الإنفاق العام محمد و  علي دحمان .30

 .2016، أوت 02براديغم، العدد
عمر ملاعب،  الإصلاح الإداري مدخلا لتصويب المسار التنموي تجارب دول، المعهد العربي للتخطيط، مجلة دراسات  .31

 .2019، 62العدد  تنموية،
ت العامة، مجلة أبحاث دورها في تحقيق التميز في تقديم الخدمالإدارة المحلية و القطاع الخاص و غربي وهيبة، الشراكة بين ا .32

 .2014، ديسمبر 16دارية ، العدد إاقتصادية و 
فرادي محمد، آفاق إصلاح النظام القانوني للجباية المحلية في الجزائر: نحو إصدار قانون الجباية المحلية، مجلة الدراسات  .33

 .2021، 01، العدد07القانونية المقارنة، المجلد

الإنسانية،جامعة زيان يرم فاطمة الزهراء، الإصلاح الإداري و دوره في تحسين الأداء الوظيفي، مجلة الحقوق و العلوم ف .34
 .31/03/2018عاشور، الجلفة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، المجلد الحادي عشر، العدد الأول،
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 ةـــــدراسـان الـــيـاستب
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية العلوم الاقتصادية و التسيير و علوم التسيير

 قسم العلوم الاقتصادية

 تحية طيبة و بعد

دور البدائل  "الاستمارة المرفقة عبارة عن أداة لجمع المعلومات اللازمة، لغرض إجراء دراسة بعنوان 

و ذلك استكمالا لمتطلبات الحصول على  "في ترشيد ميزانية الجماعات المحلية  الجديدوالتسيير العمومي  التمويلية
 ، تخصص مالية، بنوك و تأمينات.العلوم الاقتصاديةشهادة الدكتوراه في 

و نظرا لأهمية رأيكم في هذا المجال فإن الباحثة تأمل منكم التكرم بالإجابة على جميع فقرات هذا 
ة و موضوعية، علما أن المعلومات الواردة في هذا الاستمارة ستعامل بسرية تامة و الاستبيان بعناية و دق

 تستخدم لأهداف البحث العلمي فقط.

 أخيرا تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير.

  62 26 33 73 06لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم الشخصي:

   reddas1981@yahoo.comأو على البريد الإلكتروني: 

 رداس مسعودةالطالبة: 
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 الأول: البيانات الشخصيةالمحور 

 ( في الخانة المناسبة:  Xنرجو منكم الإجابة بوضع علامة )

 أنثى -                       ذكر        .الجنس:1

 .السن:                 2

 سنة 45سنة إلى  أقل من  35من -               35سنة إلى أقل من25من -

 

 سنة55سنة إلى أقل من 45من -

 

 .المستوى الدراسي:3

 

 دراسات تطبيقيةيا                دراسات عل                 ماستر                ليسانس   

 

 .الخبرة4

 سنة 20سنوات إلى أقل من  10من             سنوات               10إلى من سنة 

 

 سنة 40سنة إلى  30سنة                 من  30سنة إلى أقل من  20من 

 .المنصب5

 أمين عام                                           رئيس مكتب

 رئيس مصلحة                                     موظف بمكتب الصفقات

 بمصلحة المالية                           موظف بمصلحة اخرى ) مع ذكرها ( موظف

 

 

 



 

 
 

 القسم الثاني: محاور الاستبيان

 ( Xمنكم الإجابة بوضع علامة ) الرجاء 

 التسيير العمومي الجديدالمحور الأول: 

       
 موافق الفقرة الرقم

 تماما
 محايد  موافق

 
 غير 
 موافق

 غير 
موافق 
 تماما

      يخضع موظفو بلديتكم لدورات تكوينية 1
تساهم الدورات التكوينية في تطوير مهارات  2

 المهنية والتقنية ) المعلوماتية ( الموظفين
     

      عدد الدورات التكوينية كافي 3
تساهم الدورات التكوينية لموظفي البلدية تطوير  4

 المرتبطة بالتسيير قدراتهم المعرفية
     

 إذا كان الجواب على السؤال السابق بالايجاب: 5
ساهمت الدورات التكوينية في التقليل من أخطاء 

 الموظفين وزيادة الكفاءة

     

برامج التكوين و التدريب تتوافق مع متطلبات  6
القوانين الجديدة ) قانون البلدية، قانون الصفقات، 

 قوانين المالية (

     

بتقييم عملية التكوين للتأكد من تهتم غدارة البلدية  7
 أنها حققت أهدافها

     

تحرص إدارة البلدية على تحقيق التوافق بين  8
 مؤهلات الموظف و واجبات الوظيفة التي يشغلها

     

      يمارس المواطنون حقهم في حضور الجلسات 9
يطلع المواطنون على القرارات المتخذة من طرف  10

 البلدية
     

يحضر لممثلي المواطنين بحضور أشغال و  11
 مداولات المجلس

     

      يتم اعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات 12



 

 
 

يخضع رؤساء المكاتب و رؤساء المصالح  13
 للمتابعة و قياس الأداء

     

      تهتم البلدية بتقييم أداء الموظفين 14
و الحوافز المالية و  هناك ربط بين أداء الموظفين 15

 المادية على مستوى البلدية
     

هناك امكانية لتبني إدارة الموارد البشرية بدل أدارة  16
 ترقيات ...( –المستخدمين ) تحفيزات 

     

هناك قابلية لتبني إدارة الاداء في البلدية ) تقييم  17
 دوري ... (

     

تحسين  يتم اعتماد المقارنة المرجعية من أجل 18
 الأداء

     

تقوم البلدية بتفويض سلطات كافية لإنجاز  19
 الوظائف واتخاذ القرارات باستقلالية

     

يساهم استخدام الإدارة الالكترونية في التقليل من  20
 النفقات.

     

هناك تعميم لاستعمال أجهزة الإعلام الآلي و  21
 في جميع المصالح اقتناء برامج معلوماتية تطبق

     

يتم استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في القيام  22
 بالمهام 

     

عدد المختصين في الإعلام الآلي والمعلوماتية  23
 كافي

     

ساهمت الإدارة الإلكترونية في تنمية كفاءة الموارد  24
 البشرية للمجالس الشعبية المحلية

     

 

 

 

 

 



 

 
 

 المالية إصلاحالثاني:  المحور

 غير  موافق الفقرة الرقم
 موافق

 لا 
 أدري 

 محايد

أثرت الإصلاحات القانونية تأثيرا  ايجابيا على التسيير  25
 المحلي

    

الإطار القانوني لإعداد الميزانية المحلية بحاجة إلى تغيير  26
 التبويب ... ( –ميزانية ) مراحل إعداد ال

    

     هناك ضرورة لإصلاحات أخرى لا زالت  27
القانون الجديد للبلدية حفز البلديات على تنشيط   28

 الاستثمار العمومي 
    

يتم إنفاق الموارد المتوفرة لدى البلدية وفق أولويات و  29
 حاجات المجتمع المحلي

    

     إيرادات البلدية ضعيفة جدا 30
الإفصاح عن ميزانيات يتم اعتماد الشفافية من خلال  31

 البلدية
    

     يسمح للمواطنين بالمشاركة في وضع الميزانيات 32
 

 البدائل التمويليةالمحور الثالث: 

 غير  موافق الفقرة الرقم
 موافق 

 لا 
 أدري 

 محايد

     هناك ضرورة ملحة لتوسيع مداخيل البلدية 33
     التوجه للاستثمار المحلي  34
من طرف رؤساء المجالس للبحث عن هناك سعي  35

 مصادر جديدة للتمويل
    

يتم استعراض تأثيرات التوجهات التمويلية الجديدة على  36
 الإيرادات.

    

هناك توجه ايجابي من طرف البلدية لإبرام الصفقات  و  37
 منح الامتياز أو الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين.

    

    بحكم الموقع الجغرافي للبلدية فقد ساهم الاستثمار الفلاحي  38



 

 
 

 تمويل ميزانيتها.
     يساهم الاستثمار السياحي في تنمية إيرادات البلدية 39
المؤسسات الصناعية الموجودة فوق تراب البلدية ساهمت  40

 في إنعاش إيرادات البلدية.
    

الاستغلال ) الدخول في أعادت البلدية الاعتبار لمنتوجات  41
شراكة استثمارية مع متعاملين اقتصاديين، بحيث يمكنها 

الدخول كشريك بعقاراتها و الأراضي التي تملكها و 
 المتعامل الاقتصادي بتمويله و تسييره للمشروع (

    

التوجه للاستثمار المحلي ظهرت آثاره في تطور إيرادات  42
 البلدية.

    

مع القطاع الخاص في مؤسسات ) حقق الاستثمار  43
 صناعية، تجارية،...(  آثارا إيجابيه على إيرادات البلدية.

    

تشكل الشراكة مع القطاع الخاص مصدر تمويل مشاريع  44
 البنية التحتية على مستوى البلدية

    

هناك ثقة بين القطاع الخاص كشريك للبلدية في المشاريع  45
 المحلية

    

الصفقات العمومية في الجزائر يغطي كل انواع قانون  46
 عقود الشراكة مع القطاع الخاص

    

     تخضع ممتلكات البلدية لمراجعة دورية لأسعار تأجيرها 47
     الاستثمار مع القطاع الخاص له آثار ايجابية 48
     وجود آليات واضحة تساهم في تثمين الإيرادات المحلية 49
التمويلية المتاحة تلبي الاحتياجات المالية للبلدية المصادر  50

 دون الحاجة إلى إعانات
    

الاستقلالية المالية للبلدية جعلها توفق بين ما هو متاح و  51
 ما هو موجود

    

ر الجيد للمالية المحلية يظهر في انجاز استثمارات التسيي 52
 منتجة

    

يكمن في تحقيق التوازن بين ر الجيد للمالية المحلية التسيي 53
 الإيرادات والنفقات

    

 



 

 
 

 ترشيد الميزانيةالمحور الرابع: 

     ترشيد ميزانية البلدية يكمن في تعبئة الإيرادات 54
     ترشيد ميزانية البلدية يتمثل في القدرة على تقليص النفقات  55
ساهمت الإصلاحات التي قامت بها الدولة في ترشيد  56

 ميزانية البلدية
    

 إذا كانت الإجابة عن السؤال السابق بعدم الموافقة فماهي الأسباب: 57
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

............................................................................................ 
     يتم تسيير الميزانية وفق مبدأ ترشيدها 58
زيادة إيرادات  للمالية المحلية يظهر في الرشيدالتسيير  59

 البلدية
    

     ساهمت الإصلاحات في التسييرية في ترشيد الميزانية 60
     ساهمت الإصلاحات القانونية في ترشيد الميزانية 61
الرقابة المالية و ترشيد النفقات يساهم في التقليل من  62

 العجز الميزاني.
    

     البلدية بمهام التدقيق و مراجعة النفقات تهتم إدارة 63
     تستخدم إدارة البلدية التقارير الإدارية كأداة رقابية 64
تستخدم إدارة الميزانية في عملية الرقابة على الأداء من  65

 داري (الحساب الإ مقارنتها بالإنجاز الفعلي )خلال 
    

 

 



 2021-2010دراسة تطور الرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني خلال الفترة من 
 الوحدة ) دج (

 السنوات

 لوطاية برانيس جمورة

TVA TAP TVA TAP TVA TAP 

2010      7 581 560,71              14 003 313,52    4252485.1 629384.60 1 877 424.71   18 185 800.59 

2011   16 196 356,46              22 031 704,85    7951719.90 549651.12  4 398 209.97        28 442 688,03    

2012   10 903 621,12              18 072 303,64    8668779.02 5285534.12  8 250 303.21        23 731 481,40    

2013   22 337 409,70              24 347 644,70    239573.7812 22709555.48  4 206 170.76        33 209 596,88    

2014   30 327 109,75              30 327 109,80    11309183.46 10909123.20  4 997 832.46        44 406 225,30    

2015   47 867 173,18              52 363 631,20    14750727.68 12752295.99  3 331 700.86        38 885 686,83    

2016   97 667 480,21           100 697 029,00    17549520.10 28346789.10           5 535 989,40           50 458 387,10    

2017         114 805 147,03           114 805 147,00    37988343.30 59172356.77  6 540 224.48        39 305 364,73    

2018   65 032 799,91              29 468 409,09    5749866.90 9853236.61           3 807 967,61           35 811 231,48    

2019          485 402,23              39 347 660,26    8029286.20 8638861.60           3 473 526,77           50 695 704,28    

2020      1 371 174,43              28 552 778,20    14372364.30 7409973.47           4 138 422,07           38 854 821,18    

2021 12 665 512.12  23 351 093.35  459 752 990.00 770452882.00           6 440 847,78           31 689 526,91    

 السنوات
 عين زعطوط القنطرة بسكرة

TVA TAP TVA TAP TVA TAP 

2010 107 513 511.52  489 264 385.75   2 627 729.86 10 242 035.47            1 877 582,90    1776981,71 

2011         117 994 418,60           849 225 325,68                       3 264 274,80                  12 708 988,30              1 577 469,24              2 657 824,67    

2012   54 047 760,76           482 685 820,99                       2 640 240,68                     3 237 091,95                  576 729,09              2 447 250,68    

2013   62 086 803,11           759 233 364,97                       2 892 198,85                  10 972 718,57                  707 520,49              2 809 406,98    

2014   88 700 341,21           789 532 079,18                       1 688 667,37                  14 073 688,63              1 211 608,42              2 429 398,08    

2015   99 866 073,26           778 086 234,64                       2 163 823,86                  19 135 055,58              1 073 571,10              2 047 805,00    

2016   95 763 680,66           779 469 034,14                       2 406 080,18                  19 379 363,28                  432 786,40                  853 609,79    

2017         117 994 418,63           849 225 325,68                       2 940 238,06                  14 522 916,20                     62 329,02                  857 022,32    

2018   68 367 916,42           825 902 666,98                    10 776 751,16                  12 338 975,12                     51 961,98              1 758 814,08    

2019   66 873 196,24           830 092 564,89                       6 760 187,57                  15 388 375,54                  296 570,80              2 089 660,32    

2020   54 169 435,62           900 357 924,63                       4 906 282,35                  16 748 421,44                  215 431,97              3 501 212,56    

2021   59 151 054,28           841 147 739,84                       1 858 419,02                  13 645 002,80    870 045.26   3 645 903.94 

 
 


